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تصميم وإخراج فني 


محيي الدين فتحي الشلودي 


تعريف بالشيخ الإمام 


محمد أبوزهرة 


الإمام محمد أبو زهرة غني عن التعريف إذ لا يختلف اثنان على أنه كان إمام 
عصره بلا منازع» ولكن من حقه عليناء ومن حق قارئه أن نسطّر عنه كلمات ولو في 
أسطر قليلة تشير إلى نشأة ذلك الإمام والجو الذي ولد فيه والمواقف الشجاعة فى 
الإصلاح الاجتماعي والإسلامي. ولو أدي الأمر إلى الوقوف ضد اتجاهات السلطان. 

هذا الإمام هو: محمد بن أحمد بن مصطفى بن عبد الله. المولود في عام 
5ه في التاسع والعشرين من شهر مارس عام ۱۸۹۸م. في المحلة الكبرى إحدى 
مدن محافظة الغربية. 

وأسرة أبو زهرة ينتهى نسبها إلى الأشراف» ولكنها لا تدعى ذلك كما يفعل 
الكثيرون» من يرفعون بذلك النسب خسيستهم» وإن كانوا في واقع حالهم لا يستحقون 
الرفعة. 

بدأ الشيخ حياته التعليمية في الكتاب.. شأن كل أزهري في ذلك الوقت؛ ثم 
المدرسة الأولية حيث تعلم مبادئ القراءة والكتابة» ثم انصرف إلى المدارس الراقيةء وبها 
أتم حفظ القرآن الكريم. وتعلم مبادئ العلوم المدنية كالرياضة والجغرافياء بالإضافة إلى 
العلوم العربية» وفي سنة 417١م‏ التسحق بالجامع الأحمدى بطنطا حيث ظهر نبوغه 
وتفوقه على أقرانه نما أثار إعجاب المحيطين به من زملاء ومربين.. وفي عام 15م 
دخل الإمام محمد أبو زهرة مدرسة القضاء الشرعي بعد أن اجتاز امتحان مسابقة كان 
أول المتقدمين فيه. ورغم فارق السن. وعدد سنوات الدراسة بينه وبين أقرانه. 

وقد تنقل رحمه الله فى عدة مناصب بين كلية أصول الدين. وكلية الحقوق. 
وتدرج في مراتب التدريس» من مدرس إلى أستاذ ذي كرسي إلى رئيس قسم الشريعة. 


إلى أن أحيل إلى التعاقد عام 1154م واختير عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
في فبراير عام 211757 وهو المجمع الذي يعتبر بديلاً لما كان يسمى في الماضي اهيئة كبار 
العلماء». 

يتحدث عن نفسه» يقول: 

اختلطت حياتى بالحلو والمر. وابتدأت حياتى العلمية بدخول الكتاب لحفظ القرآن 
الكريم وإذا كان النبات قبل أن يستغلظ سوقه يعيش على الحب المشراكب وقد يرى 
بالمجهر سورة النبات في ذلك الحب» فكذلك ينشأ الناشئ : مناء وفي حبته الأولى في 
الصبا تكمن كل خصائصه في الكبرء وكنت أشعر وأنا في الكتّاب بأمرين ظهرا في 
حياتي فيما بعد: 

الأمر الأول: اعتزازي بفكري ونفسي حتى كان يقال عني أني طفل عنيد. 

والأمر الثاني: أن نفسي كانت تضيق من السيطرة بغير حق. 

ا و ا ا I‏ 
يناضل في سبيل الحق ضد الباطل؛ ولم يرحل عن دنيانا إلا وقد ترك ثروة(*) من العلوم 
الشرعية الإسلامية التي تحيط بكثير من الموضوعات من كل جوانبها.. فهو الكنز الذي لا 
ينقد والنبع الذي ينهل منه الظامئون.. ولا يضيق بكثرة الناهلين. 

رحمه الله رحمة واسعةء وجزاه خير ما يجزي عالًا عاملاً لم يرد إلا العزة والرفعة 
للإسلام والمسلمين. 

الناشر 
محمد محمود الخضري 


2 المؤلفات الكاملة للومام محمد أبو زهرة موضحة فى آخر الكتاب . 


> ڪڪ س اسم 
ه: ا ل لل e‏ 


اكالم 


تصديرالطبعة الثانية 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

ونصلى ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

-١‏ أما بعد: فقد ابتدأنا فى كتاب (مالك) فى خريف سنة 21١9455‏ وبعض 
اعا .وما كا كه ر كه و فاه لشم اعا ی ن عه فى ر 
۷- أن كتابا كتب قبله يشرح فقهه» ويكشف عصره» ويبين حياته21. ولقد کتبنا 
ذلك الكتاب فى إبانه بعد أن كتبنا فى فقه إمامين قبله. هما الشافعى وأبو حنيفة رضى 
الله عنهماء وما كانت كتابتنا في مالك إلا دراسة فقهية له؛ لاله ضمن سلسلة من 
الدراسات الفقهية للأئمة المجتهدين المقررة فى الدراسات العليا فى كلية الحقوق بجامعة 
القاهرة . : ١‏ 

وإذا كان ذلك هو الباعث على الكتابة فلابد أن تكون دراسة فقهه هى المقصد 
الأول وغيره له تابع» فلا يقصد إليه إلا بالقصد الثاني» أو بالأحرى يقصد إليه 
ليستعين الباحث على تحليل فقهه بدراسة مقدماتهء وليرد الأمور إلى أسبابهاء والظواهر 
إلى نواميسها. 

؟- وإنه لا يكن أن يدرس رجل كمالك فى شهرته بالفقه وبالحديث» من غير أن 
تيرق باعي ان و مكق أن درس قال ی ا 
ااا وای وک لأ مكن أن يدرس ركيم ساسع س شين ا 
تدرس سياسته» ومناهج تدبيره» وكما لا كن أن يدرس مصلح اجتماعي من غير أن 
تعرف مناهج إصلاحه الاجتماعي» والبيئة التي دعا فيها إلى ذلك الإصلاحء والمواءمة 
بين دعونه وبيئته . 

ذلك لأننا لا ندرس العالم أو المصلح فيما يشترك فيه مع بقية الناس من إدراك 
وفهم وأكل وشرب. ومقام ومنام» وغير ذلك من شئون بني الإنسانء وإنما ندرس إنسانًا 
)١(‏ ظهر بعد ذلك كتاب بعنوان ترجمة مالك للأستاذ أمين الخولي» وكان ظهوره في صيف سنة ١1601‏ أي 

بعد ظهور كتاب مالك بأكثر من أربع سنين» والكتاب ترجمة دقيقة محققة. 


خاصا له مقومات عليا فوق المقومات التي يشترك فيها مع كل إنسان» وإذا كنا ندرس 
إنسانًا خاصاء فالاتجاه الأول إلى هذه الخاصة التي اختص بها. فإن اختص بالفقه كان 
الفقه موضع الدراسة أولاء والحياة الإنسانية الخاصة التي مهدت له هذه الخاصة العلمية 
موضع الدراسة ثانيّاء وكذلك إذا درسنا قائدًا أو اا أو مصلحًا؛ تكون الدراسة 
للمعنى الذي اختص به» ولا تكون للمعاني العامة التي يشترك فيها مع كل إنسان. ولا 
تمس تلك المعانى العامة إلا بالقدر الذي يكون تلك الحياة الخاصة التي مهدت 
للاختصاص الذي اختص به. 

وأي عالم من العلماء لا يمكنه أن يدرس سقراط من غير أن يتعرض لمحاوراته 
التى تتبدي منها فلسفته؛ أو يدرس أفلاطون من غير أن يدرس مله العلياء أو يدرس 
ار امن عبن انقوس اکت العلمية والفلسفية. 

۳- وإذا كنا لا ندرس العالم المختص بعلم من العلوم إذا اقتصرنا على دراسة 
إنسانيته ؛ فكذلك لا يمكن أن تعد دراستنا له كاملة أو على وجهها الصحيح إذا درسناه 
غاا کی زت شعي کو من کی عقر فذحن ما اکن چ و وها ا كن 
مع غیره» ولم يكن له فيه لون قائم بذاته» ولا طابع اخحتص به. فلا تعد دراستنا 
لابي حنيفة مثلا كاملة» أو صحيحة إذا عرضنا لفقهه بالقدر الذي نعرض فيه لآرائه في 
الخلافة وفي علم الكلام» ومقدار علمه بالقرآن والتفسيرء فإن تلك النواحي كانت في 
هامش حياته العلمية › ولم تكن في صلبهاء ومن سوى بينها وبين الفقه في الدراسة فقد 
أهمل خاصته؛ ولم يوضح جوهره. 

كما لا تعد دراستنا للشافعى الفقيه صحيحة كاملة إذا درسنا فقهه بالقدر الذي 
وی هليه ل وا واه 

-٤‏ إنما دراسة الفقيه دراسة لنهاجه الفقهى أولا بالذات؛ ولحياته وبيئته ثانا 
وبالعرض» أو على وجه التبعية. 

ومن اقتصر في دراسته على حياته وإنسانيته وصلته بالعلوم المختلفة» فهو لم يبين 
شخصيته الخاصة» وقد تفيد من هذه الدراسة فائدتين: 

إحداهما: ما تفيده كتابة سير العلماء والعظماء من التأسي والاقتداء بهم في 
الصبر والخلد وقوة الاحتمال والإتخلاضص: إلى آخر ما هنالك من مزايا تفيد الناشئة» 
وتضع بين أيديهم المثل الكاملة للرجولة الناضجة العاملة المثمرة» وللإنسانية العالية 
وطريق علوها. 
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والثانية: أن يكون الكتاب تسجيلاً لأخبار وحوادث» وتقصيا وتتبعاء ونحن نرى 
أن هذه الفائدة التاريخية لا تتحقق كاملة في تاريخ رجال العلم إلا إذا درس ما اختص 
به الرجالء وأن الاقتصار عليهاء وإن أفاد قصصا تاريخياء وخصوصا إذا كان دقيقًا قد 
ری الات النضواتي: عرب اما د لا ةز عة جال الذي تقرس 
حياتهم» ويكون لهم منهاج في العلم أو في الفن. 

-٥‏ فمن ذا الذي يقول أنك تكون قد درست شاعرًا من غير أن تعرف مناهجه 
الشعرية» وقوة قوافيه أو لينهاء أو موسيقاها بشكل عام» ومن غير أن تعرف أخيلته 
الشعرية؛ وصوره البيانية» وإن عرضت لمجموع ما عرض له من شئون الحياة فلكي 
تعرف الأصل والثمرة والمقدمة والنتيجة والابتداء والانتهاء. 

ولو أنك عرضت لأخيلته الشعرية بمقدار ما تعرض لعرفته بالفقه أو بالنحوء أو 
الاشتقاق والتصريف أو العلوم الطبيعية والعقائد» لا تكون قد درسته شاعرًا وإن تحريت 
الصدق والدقة؛ ورد كل خبر إلى مصدره. والتشبت من الروايات وفحصها فحصا 
كاملاء إن ذلك بلا شك علم مفيدء ولكنه ليس الدراسة العلمية لرجال العلم والفنء 
الذين كان لهم أثر واضح في علمهم وفنهم والذين كان لهم منهاج اختصوا به. 

1- من أجل هذا نقرر أمرين لا مرية فيهما عند أهل العلم والتحقيق. أولهما: 
أن دراسة رجال العلم الذين اختصوا بباب من أبوابه» وشادوا بنيانه» أو كان لهم عمل 
في إقامة دعائمه هي من نوع علومهم» فدراسة مالك الفقهية دراسة متعرف بمداركه 
الفقهية» والآثر الذي تركه في العلمء والمناهج التي سلكهاء والغايات التي كان يرمي 
إليها - هي من دراسة الفقه؛ لأنها دراسة للتتائج الفقهية التي وصل إليهاء وتسلمتها 
الأاخلاف غرسا صالحًا عملوا على إنمائه» وتولته البيئات المختلفة بالتحويل والتوجيه. 
وذلك لب العلم ومعناهء وفيه فوق ذلك دراسة لأدوار العلم وحضانة العصور المختلفة 
لنظرياته90). 

الأمر الثاني الذي نقرره أنه لا يدرس فقيها إلا من تمرس بالدراسات الفقهية وتتبع 
أدوار الفقهء ودرس دراسة مقارنة بين الفقهاء. ليعرف مكان كل واحد من صاحبهء 


)١(‏ وقد وضحنا طرق الدراسة للأدوار العلمية التي تعترى نظريات العلم في تمهيدنا لکتاب الشافعي الذي 
طبعناه الطبعة الأولى في ربيع سنة 6 . 


وليستطيع أن يبين ما اختص به كل واحد منهماء وما انفرد به» كما يستطيع أن يشير إلى 
ما يجتمع فيه مع غيره» وبذلك يتميز العمل العلمي الذي قام به ذلك الفقيهء وتلقته 
الأجيال عنه . 

وليس المقصود من ذلك أن يتعرف رأي الفقيه فى كل مشكلة وفى كل مسألةء 
ويتتبع الفروع فرعا فرعاء فما كان ذلك دراسة را حاولها 58 إنما المقصود 
أن تدرس مناهجهء والقضايا الكلية التي وصل إليهاء والتي كانت الضابط للفروع التي 

وإن ذلك بلا شك يقتضي أن نتعرف من بعض الفروع والقواعد التى لاحظها 
الإمام عند الحكم في هذه الفروع والأقيسة الضابطة لمفترق الأحكام التي أثرت عنهء فإن 
أولئك العلية من الأئمة كانت تؤثر عنهم فروع» وقد حاول المجتهدون في المذهب أن 
يردوا هذه الفروع إلى الأقيسة التى قدرها الإمام: وكشف عنها التناسق بين كل طائفة 
من الفروع المختلفة مما يدل على أن فكرة واحدة رابطة بين آحادها لم ينص عليها الإمام 
ولكن لاحظها. 

ولذلك تدرس الفروع المأثورة عن الإمام بالقدر الذي يكشف عن المناهج. ولقد 
أغنى الشافعي الباحثين عن هذا المجهودء فقد عني بأن يبين في كتاب قائم بذاته مناهجه 
كلها كاملة غير منقوصة. 

۷ - على هذا النحو درسنا مالكا وقدمناه للناس» وجعلنا دراسته قسمين: القسم 
الأول هو ما سميناه القسم التاريخي» وهو تتبع حياته ناشئا يدرج في مدارج الحياة؛ 
وشابا يستوي للعلم» وكهلا قد تبدت مواهبه» واستقامت مناهجه» وشيخا يفيض بنور 
المعرفة على كل من حوله» ويقصد إليه العلماء من أقصى الأرض وأدناهاء وتزخر 
مجالسه بطلبة العلم الذين جاءوا إليه من كل فج عميقء. ثم كان في هذا القسم بيان 
الينابيع العلمية التي استقى منهاء والبيئات التي أظلتهء والمناهج الفكرية التي عاصرتهء 
والتوجيهات الفكرية التي وجهته. 

أما القسم الثاني فهو آراؤه في المسائل الفكرية » التي ثارت في عصرهء ثم دراسة 
فقهه ومناهجه في الفقه والحديث. والنظر في آرائه فى غير الفقه والحديث نظرً عارضًا 
عابرا؛ لأن تلك الآراء لم تكن العلم الذي ان e‏ تكن الخاصة التي امتاز بهاء 


> 
||| 


وأفضنا القول في كل أصل من أصوله الفقهية» والأدوار التي مر عليها في العصور 
المختلفة من بعده» وبذلنا فى ذلك أقصى جهدنا؛ لأنه الغاية من الدراسة والباعث 
عليهاء وهو الدراسة العلمية لذلك الفقيه والمحدث حقا. 

ولقد صححنا في هذه الدراسة خطأ وقع فيه الدارسون الذين يمرون على كل 
شىء من النواحى العلمية مرا عابراء ولا يعنون فى مثل مالك بدراسة الفقيه والمحدث» 
وذللك الخطأ ا شاع على الأقلام وفي ع اس ال مالكمًا فقيه أثر لا فقيه 
رأي» فبينا أن جرأة مالك على الرأي لم تكن أقل من جرأة أبي حنيفة(')ء وإن كان 
مقدار القياس في فقهه أقل من مقدار الاقيسة في فقه أبي حنيفة » وزكينا في ذلك كلام 
ابن قتيبة في المعارف عندما عد مالكا في ضمن فقهاء الرأي ولم يضعه في فقهاء 
الحديث. وإن كان في علم الحديث النجم اللامع؛ بل هو بحق أول من وطأه» وثبته 
ومهده. 

۸ - هذه إشارات إلى منهاجنا في الدراسة. وقد بينًا ذلك المنهاج في صلب 
الدراسة» واتبعناه في دراستنا للأئمة الأربعة وغيرهم» والقارئ الكريم يراه في مالك 
دراسة علمية موضحة لمزايا ذلك الإمام الجليل في الفقه والحديث. 


ولم نكن في دراستنا لهذا الإمام وغيره من المتكلفين؛ لان الله سبحانه وتعالى 
قال لرسوله الكريم :فل ما أسألكم عله من أجر وما أنا من الْمَكَلَفِينَ 22> 4 
[ص]ء ولأننا لا نكتب بحمد الله ليقال بحث واستقصى» واستوعب وأحصى»ء ولم 
يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء بل نكتب ما نكتب لنسد فراغاء ولينتفع بما نكتب 
أهل العلمء إن واتتنا القوة لسد الفراغ. وأسعفنا التوفيق من الله» وجعل من كلامنا ما 
ينفع الناس . 

ولأننا رغبنا فى البعد عن التكلف والغرور والزهوء بمقدار ما تبلغه الطاقة البشرية 
اا إلى ا ا ا ر و 
يسعفنا السهل الميسر ببغيتنا وحاجتناء اتجهنا إلى طلبها في الصعب العسير؛ ولذلك لم 
نتجه إلى المخطوط من الكتب إذا وجدنا حاجتنا في مطبوع موثوق به تلقاه الععلماء 


)١(‏ ووجه جرأته أنه كان يروي الحديث أحيانًا ثم يرده لضعفه بسبب مخالفته للمناهج التي سار عليهاء ورآها 
الفقه القويم: وأبو حنيفة لم يعرف أنه روى حديئًاء وضعقه لمخالفته لقياس صح سنده. 


بالشيول» نو فيه إل القط رط إل عون اتناسة ليقي أو عدم نكوي اتوي بواقد اهما 
بطائفة من المخطوطات كترتيب المدارك للقاضي عياضء والطبقات لابن رجب 
وغيرهما. 

وكان اتجاهنا إلى اللب. لا إلى الشكلء وعنايتنا بالجوهر لا بالعرضء وبا حقيقة 
لا بتزيينها. ولم يكن همنا أن يشعر الناس بعظيم جهدناء إنما كان همنا أن ينال أهل 
العلم الفائدة من عملنا. 

٩‏ - ولقد وجدنا علماء أفاضل من قبل ومن بعد يعنون أشد العناية بأن يشعر 
القارئ عند قراءة ما يكتبون بعظيم جهدهم. فيذكروا للمسألة الواحدةء أو للخبر الواحد 
مصادر مختلفة ما بين مخطوط. ومطبوع ؛ ليعلم القارئ مقدار جهدهم واستيثاقهم»ء 
والخبر في ذاته مستفيض مشهور محص » ومصدر واحد يغنى فيه كل الغناءء ولقد 
نهجوا في ذلك منهاج كتاب الفرتجة الذين عنوا بالدراسات الإسلاميةء ولعل الذي 
يبعثهم على ذلك هو غربتهم عن العلوم الإسلامية وعدم قدرتهم على الاستنباط 
الصحيح فيهاء وإن وضع بعض علمائنا استنباطهم موضع التقدير» بل عدوا استنباط 
غيرهم ليس بشيء٠‏ وإن اختص بهذا العلم طول حياته. 

ولقد نهج ذلك المنهاج المتكلف شبابنا الذين يكتبون؛ فظنوا أنه كلما عني أحدهم 
بالإكثار من المصادر كان ذلك دليلا على أنه يفهم نظام البحث الحديث» وأنه مجدد فيما 
يكتب» وأن كتابته قد بلغت الذروة وبلغت الغاية. بل وصلت إلى النهايةء حتى لقد 
وجدنا بعضهم يجتهد في أن يأتي للأمثال الفقهية بمصادرها فيأتي للمثل الواحد بعدة 
مصادر مخطوطة وغير مخطوطة:؛ والمثل مذكور في الكتب المنداولة المشهورة التي هي 
أوثق أحيانًا من المخطوط؛ لأن التداول فى ذاته محصهاء وربما كان المثل فى ذاته غير ذي 
جداء. ۰ ٠‏ 

٠‏ - لم نتكلف بحمد الله ذلك التكلف» وإن عنينا برد كل مسألة إلى 
مصدرهاء وكل فكرة إلى ينبوعهاء غير مقصّرين في بيان المصدر من كل الوجوه. 
وخحصوصًا إذا كنا نأخذ منه استنباطا لم نعلم أن أحدا سبقنا بهء ولكنا لا نعدد المصادر 
إلا إذا كانت الفكرة غريبة . فنؤنسها في ذهن القارئ بذكر الكثرة التي رددتهاء لكيلا 
يظن القارئ أن ما نبني عليه فوا غر ناف وقد يفص" الله سكا تماق إلا اة 


ص 


من الأقوال» كما بغَّض إلى مالك وة شواذ الفستياء فلسنا نستطار بالغريب» ولكنا 
نتثبته حتى نستأنس بهء ونستطيع أن نؤنسه في عقول القارئين. 

وإنا لنرجو أن يكون الناس قد وجدوا فيما كتبناه عن مالك الإمام الفقيه المحدث 
ما يفيد ويجدي» فإن وجدوا فهو توفيق من الله وهو من فضله. وعونه الذي لا نستطيع 
من دونه شيئًا» وإن لم يجدوا فهو من تقصيرناء أو قصورناء ونحمد الله على أننا 
قصدنا الخيرء وأردنا النفع» وما قصدنا التطاول إلى مقام أحد. ولا إلى الغعض من علم 
عالمء أو عمل عامل. فلكل عالم فضله» ولكل عمل ثمرته. 

وفقنا الله إلى حسن القصدء وقصد السبيل» إنه نعم المولى ونعم النصير. 
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مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. 

أما بعد: فقد كان موضوع دراستنا لطلبة الشريعة بقسم الدكتوراه هذا العاء() 
إمام دار الهجرة مالكًا رف 

وقد قصدت إلى دراسة حیاتهء فدرست نشأته» وأسرته» ومعيشتهء ونزوعه 
العلمي» والثل السامية التي جعلها هدفه اللقصودء وغرضه المنشودء فإن دراسة هذه 
N N 51‏ 
تؤتي أكلهاء وتشمر للأجيال ثمراتهاء حتى إذا أهمت بیان شخخصه اتجهت إلى بيان 
سيو خحه» والبيئة العلمية فى المدينة› وكل ما أحاط بتلك النفس القوية فغذاهاء وبذلك 

وفي سبيل بيان البيئة عنيت بذكر حال العصر الذي عاش فيه» فذكرت الزوابع 
السياسية التي كانت تهز النفوس المؤمنة» والموجات الفكرية التي كانت تجري في الظاهر 
وفي الباطن فتؤثر ف فى القلوت» وفع دراك يعض غير مالع بها وین لو يكن لها 
معاذ من إيمان قوي› ولقد عصم الله من ذلك قلوب المؤمنين» ولا بيت الله كنا بان 
ذلك اتجهنا إلى الثمرة التى أثمرها ذلك الغراس الحيد» وهى آراؤه وفقهه. 

ولقد عنيت ببيان آرائه السياسية:. في وسط تلك المنازع المتناحرة والأهواء 
المتضارية» والآراء التي كانت تسمو ببو ببواعثها وغاياتهاء ولكن عند العمل لتحقيقها تتوالد 
الف › وتكثر المحن» وتسود الإحن. 

ولقد وجدنا ذلك الإمام الستقى ٠‏ يتجه إلى الواقع العملى ٠‏ فيعمل على إصلاحه 
راضيا من غير ترك للمثل العالية في الحكم: بل يقررها في غير دعوة إلى اتقلاب ٠‏ 
خشية من ذرائع الشرء ويدعو الحكام إلى الصلاح والإصلاح بالحسنى والموعظة 
الحسنة . 


)١(‏ عام ۱۹٤۷-۱۹٤٩‏ الدراسي. 


ثم بينت أقوالاً له في العسقائد. وعنيت بذلك» لأن آراءه كانت صورة صادقة لما 
يعتقد آهل التقي الذين لم يخوضوا غمرات الجدال مع الفرق المختلفة من جهمية› 
وقدرية. ومرجئة» وأسماء أخرىء فإذا كان التاريخ قد دون آراء المعتزلة بنحلهم. 
والقدرية والجهميةء وغيرهمء فمن حق الأجيال أن تعرف صورة صادقة حية لما كان 
عليه الذين امتنعوا عن الجدل في العقائدء وعدوه بدعا لا يتبعء ونقصا من الإيمان لا 
يرتضي ١‏ ولا نجد هذه الصورة واضحة جليةء كما نجدها في مالك الذي كان يقول: 
كلما جاء رجل أجدل من رجل نقص مما نزل به جبريل. 

ولقد حق علينا بعد أن بينا ما بينا أن نتجه إلى الغرض الأول من بحثنا وهو أن 
نبين فقهه» وقد كان أول ما عنينا به فى هذه الناحية السند التاريخي لنقل ذلك الفقه؛ 
فبينا ذلك السند من رجال» وكتب» وقوته. وصحتهء ثم اتجهنا إلى بيان الأصول. التي 
استنبط بهاء وكيف كشف فقهاء ذلك المذهب الغطاء عن هذه الأصول» ثم بينا كثرة 
الأصول. وخصبهاء وقوة الحياة فيهاء ومسايرتها للزمانء» حتى إذا بلغنا من ذلك بتوفيق 
الله ما نحسب أنه الغاية» اتجهنا إلى بيان نمو المذهب» وأسباب نموهء واتساع أفق 
الاجتهاد والتخريج فيه» وعمل المتقدمين والمتأخرين» حتى كانت ثمرة ذلك تلك الثروة 
الفقهية الغزيرة الحياة. 

وإنا نسارع فنقرر أمرين كانا بارزين في فقه الإمام مالك فة : 

أحدهما: أن مالكًا صغ كان فقيه رأي» كما هو فقيه أثرء وأنه يكثر الرأي فى 
فقههء كما يكثر الأثرء وأن المتقدمين كانوا يعتبرونه من فقهاء الرأي» وأن المأتور :من 
فقهه ومناهجه شاهد بصدقهم» ولا ترد شهادة الواقع الملموس بظن متلمس . 

ثانيهما: أن الرأي عند مالك تنوعت وسائله» ولكنه ينتهى إلى أصل واحد» وهو 
جلب المصلحة ورفع الحرج؛. وعلى ذلك يصح رد الفقه المالكي إلى الكتاب والآثار» 
والمصلحة ورفع الحرج» ولذلك فضل من البيان في بحثنا. 

واا مدال كانه وان على أن در ا اف ازيريت لاا 
بعدء ونضرع إليه تعالت قدرته أن يجعل فيه نفعا للناس» وأن يديم علينا نعمة التيسيرء 
وهو وحده ولي التوفيق. 
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لمهيد 

١‏ - جاء فى ترتيب المدارك للقاضى عياض : «قال الليث بن سعد: لقيت مالكًا 
في المدينة فقلت ك ا أراك تمسح ا جبينك . قال: عرقت مع أبي حنيفة » إنه 
لفقيه» يا مصري» ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له: ما أحسن قول هذا الرجل فيك فقال 
أبو حنيفة: ما رأيت أسرع منه بجواب صادق» ونقد تام» . 

هذا رأي إمام العراق في إمام دار الهجرةء وذلك رأي إمام الحجاز في شيخ 
الكوفةء وفقيه العراق. كلاهما يعلم مكان صاحبه من الفقه والنظرء وينصفه في آرائه 
وفکره» ويضعه في مكانه من العلم . 

وبهذا الاتجاه المستقيم. نحاول أن ندرس كل إمام من الأئمةء ندرس الإمام غير 
مين له ولا متكاملين غلية ولا شلك ملك الذين خلفوا هن بعد صر 
الاجتهاد» فلا نتبعهم في مثارات التعب التي أثاروها؛ لأنا لا نحسب أن فضل الإمام 
مشتق من نقص غيره» وبخسه حقه» إنما فضله ذاتي مشتق من مواهبه ودراساته 
وإخلاصه في طلب الحق. واجتهاده في الوصول إليه» ولكل حظه من ذلك وأنهم 
رضي الله عنهم لحرصهم على طلب الحق». واحتسابهم النية في البحث عنه» كان يرجع 
كل واحد منهم عن رأيه إن وجد أن الحق في غير ما قالء ولقد كان مالك وة يقول: 
«ينبغي للقاضي ألا يترك مجالسة العلماءء وكلما نزلت به نازلة ردها إليهم وشاورهم؛. 

ولقد أوصى واليًا من ولاة المدينةء فقال له: «إذا عرض لك أمر فاتئدء وعاير 
طن اللركك ف رف فإن العيار يذهب عيب الرأيء. كما تظهر النار عيب الذهب». 

ولقد كان أبو يوسف يوافق أبا حنيفة في الأحباس» وبعض مسائل يخالف فيها 
مالكاء فلما التقى به وأطلعه على الآثار e,‏ المدينة : اختار رأي مالك وقال: 
«لو رأى صاحبي (يعني أبا حنيفة) ما رأيت لرجع كما رجعت». 

”- وإذا كنا قد اعتزمنا أن ندرس إمام دار الهجرة غير متعصبين ولا متحاملين 
فمن الحق علينا أن نطرح أقوال المتعصبين جانبًا إلا ما كان منها يكشف عن ناحية من 
نواحي الإمام الفكرية. فإننا في هذه الخال لا نترك أقوالهم بل نفحص لبها ونأخذ ما 


يستقيم مع الفكرة ويتسق به البحث» ونترك المبالغة والإغراء» وبذلك نستخلص الحق مما 
تأشب به واختلط. كما يستخلص الذهب مما اختلط به من مواد غريبة عنه» وإن تم بينه 
وبينها المزج والاتحاد. وفى هذا السبيل نرد بعض الأقوال ونقبل بعضهاء كما يفعل 
الصيرفى» إذ يرد الزيوف من النقودء ويقبل النافقة الرائجة»ء وليس لنا بد من أن نقرأ 
قراس سيرة الإمام أقوال المتعصبين؛ ذلك أن تلك السيرة هي نثير في كتب المناقب» 
وكتب المناقب كتبت بعقلية متعصبة شديدة التعصب تبالغ فيمن ترفعه إلى درجة لا 
يستسيغها العقل» ويمجها كما يمج الفم كل مالا يتفق مع الذوق السليم» وتبالغ في الحط 
من شأن غيره» وإذا كانت السيرة قد كتبت بتلك العقلية» ولا يوجد سواهاء فلابد 
للدارس من أن يخوض فيها خوضاء وأن يختار منها ما يكون مادة نقية خالصة يرى فيها 
القارئ صورة واضحة للإمام فى فكره وفقههء وكيف تلقى معاصروه استنباطه» وكيف 
مازج بين فكره وعصره» وكيف أخذ من معاصريه من وافق طريقته ومن الها 
وبذلك یری القارئ في الفقيه أنه ثمرة من ثمرات عصره وبيئته» وأنه وجه بيئته 
وعصره» وأر فيهماء فهو نتيجة لجيله مؤثر فيه» أو مقدمة لحيل وهو وليد الجيل الذي 

۳ - وإنا إذا أخذنا على كتب المناقب غلوها في المدح» وتقديم الإمام علي غيره؛ 
وجهدنا في تذليل الصعوبات التى تقف محاجزة بيننا وبين إدراك اللأمام كما هو ذاته. 
فإنه من الحق عليناء ونحن لون زناه دار الهجرة» أن نعترف بأن الكتب التي ألفت في 
مناقب الإمام مالك لم تكن في غلوها كالكتب التي كتبت في مناقب أبي حنيفة أو 
الشافعي رضي الله عنهماء ولم تصل إلى ما وصلت إليه هذه الكتب في الإغراق 
والتحامل على غيره» فلن تجد في كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض» أو في الديباج 
المذهب لابن فرحونء أو فى مقدمة الزرقاني لشرح الموطأء أو في المناقب للزواوي. 
إغراقا ومبالغة كالذي نجده فى مناقب أبى حنيفة للمكى» أو فى مناقب الشافعى لفخر 
الدين الرازي» وإن وجدت مبالغة لقان كاك دادر كدري ولعل نافيا اسا 
وصلت إليهم غير صحيحة وبعض العقول يستسيغها ويقبلها. 

وللقارئ أن يسأل: لم كانت كتب المناقب لأبي حنيفة والشافعي مملوءة بالإغراق 
والمبالغة؛ والطعن في غيرهماء وقد خلت كتب مالك من الطعن في غيره تقريباء وقلت 
المبالغة في مدحه؟ 1 الجواب الذي يحضرنا في ذلك هو أن المعركة الجدلية التي جرت 


ج 


في القرن الرابع وما وليه في العراق وما وراءه من بلاد المشرق جلها أو إن شئت فقل 
كلهاء كان بين الشافعية والحنفية ولم يكن للمالكية في أغلب العصور فيها شأن. تلك 
المجادلة قد أرئت نيرانا بين أهل المذهبين كان من نتيجتها تلك الكتابات المتعصية المادحة 
بإغراق: والقلدحة بمثله؛ أما المالكية الذين اختصوا بالأندلس والمغرب وشمال إفريقية 
وصاقبوا المذهب الشافعي في مصرء وكثير من البلدان» فقد عكفوا على دراسة مذهبهم 
هادئين؛ فلم يندفعوا في مدح كاذب وإن بالغواء ولم ينساقوا في تعصبهم إلى قدح 
شائن فسلموا من الثاني. ولم يغرفوا في الأول كثيرا. 

لذلك لم نجد صعوبة كبيرة في تمحيص الأخبار التى اشتملت عليها كتب المناقب 
المالكيةء وإنما الصعوبة في استخلاص صورة متناسقة» وا بينة» من بين أخبار غير 
متناسقة وغير متماسكة» بل هي نثير غير مضبوط وإن كانت في جملتها أو في الأكثر 
الغالب صحيحة غير مردودة. 000 ذلك لا نجد في المادة 556 أيدينا من الأحيار ما 
يجلي بشكل غير متناسق من غير اضطراب» حياة الإمام الأولى وبيته . 

لقد وجدنا عند دراسة أبي حنيفة نيفة كوف وة في كتب الأخبار ما يعطينا صورة عن 
أبويه» و وبيته؛ واستطعنا أن نستخلص من سيرته حياته الأولى»؛ وكيف كان يعيشء أما' 
مالك 5 5 فل غد وو ام اما جلية كائلة غير مظن الأخبار» وكذلك حياته 
لار وما كانت عليه» ثم كيف وجه إلى التعليم» وإن ذلك له أثره في دراسة ذلك 
الإمام الجليل» فإنه إذا كانت النواة هي أصل الشجرة الوارفة الظلالء فكذلك الحياة 
الأولى الساذجة هي أصل لتلك الحياة العلمية المتسعة الآفاق. 

ولكن إذا كنا لم نجد ذلك للإمام مالك منصوصا في موضع معين» فقد نجده أو 
نجد ما يدل عليه؛ أو يشير إليه مبثوًا في بطون الأخبارء وما كان عليه أهل المدينةء 
ولعل حياة أهل المدينة ومدن الحجاز بشكل عام في العصر الأموي والعصر العباسي 
كانت حياة ساذجة. EE‏ ولا اخضلاف بين أهليهاء > فإن المدينة من يوم أن 
انتقلت الخلافة منها إلى غيرهاء أخذت تتجه في بعض أحوالها إلى البداوة» حتى 
صارت أقرب إليها فى هذه الأحوال. ولولا أنها مزار المسلمين وبها أحد المساجد الثلاثة 
التي تشد الرحال إليهاء كما ذكر الرسول ييه لكان شأنها والبدو سواء» ولكنها مهاجر 
النبي اء فجعل الله لها تلك المنزلة الخالدة . ّ 


1¥ 


٤‏ - وإن استطعنا أن نرسم صورة عن حياة مالك» فإنا نجدها حياة رتيبة لا تعقد 
فيها ولا مغايرة» عاش في المدينة أشطر عمره كلهاء ولم يغادرها إلا حاجاء ولم يعرف 
أنه اتتجع غيرها من البلدان؛ أو قصد إلى المدائن دارسًا متتبعاء ولم يعرف بحبه للسفر 
والارتحال كتلميذه الشافعي » أو كقرينه النعمان أبيى حنيفة -رضي الله عنهم- بل كان 
مكتفيا بجوار الرسول واد . 


وهو في هذا المهاجر الكريم يأتي إليه الناس أفواجا أفواجا في موسم الحج» وغير 
موسم الحج. زائرين قبر الرسول ميو متنسمين نسيم الوحي في منزل الوحي» وفي 
مهبط الشرع في تلك البقعة الطيبة المباركة» مقتفين آثار الرسول الكريم في ذلك الوادي 
المقدس . 

وفي أشتات الناس الوافدين من كل فج عمسيقء» يرى مالك أعراف الناس 
وأحوالهم واختلاف مشاربهم. وتباين أجناسهم» وتضارب منازعهم. ويجد في ذلك 
مادة للدراسة الفقهية تجىء إليه تسعى من غير عناء» ومن غير أن يركب متن السفر 
والانتقال. ولعلك فى لهذا تجد سببًا لتلك الحال الغريبة» أو التي تبدو بادي الرأي 
غريبة» وهي أن مذهب مالك الذي لزم المدينة لا يعدوهاء مذهب خصب يتسع في 
أصوله لمختلف البيئات والأزمنةء لأنه وإن عاش فى ظل المدينة وحدهاء كانت تلك 
امدينة الطيية المباركة ظلا ظليلا نجيء إليه الوفود من شتى البلاد زائريسن أو مجاورين» 
فيجد مالك في أحوالهم المادة التي تغذي فقه الفقيه. وتمده بالعلم الغزير» ويعرف منها 
ما يصلح للناس» وما يطب به لأدوائهم» وما يستقيم مع معاملاتهم . 

5 - وإن مقام مالك رة بالمدينة لم يفد مذهبه بتلك الفائدة وحدهاء بل إفادة 
أخرى زادته خصباء ونشرته من غير داعية يدعو إليهء ذلك أن طلاب العلم كانوا 
يجدون في ملازمة درس مالك مجاورة للرسول صلوات الله وسلامه عليهء فأقبلوا عليه 
أيّما إقبالء ولزموه أتم ملازمةء ثم فارقوه إلى بلادهم فنشروا فتاويه ومسائلهء وكانوا 
رسله إلى تلك البلاد النائيةء يتصلون به فيما يعرض عليهم من مسائل» بالكتب 
يكتبونهاء وبالمذاكرة إن جاءوا إليه في موسم الحج. فانتشر بذلك مذهبه في حياته؛ 
فكان في مصر وبلاد المغرب» ومالك حي قد بارك الله له في العمر. 

وقد استفاد المذهب من ذلك فائدتين محققتين ثابتتين: (إحداهما) أنه كان يحاول 
مع تلاميذه أن يوائم بين أعراف الناس وفقههء (وثانيتهما) تشعب مسائله» وكثرة فتاويهء 
= الما 


فإن اتساع البلاد التي انتشر فيهاء وأخذ أهلها بأصولهء وتطبيقه على كل ما يحدث 
لديهم من أحداث» وسع مسائل الاستنباط؛ وكثرت الفروع التي استنبطت. وبذلك 
كانت لديه وأصحابه أشتات من الأمور الواقعة اجتهد في تعرف أحكامها فأغنتهم عن 
الفرض والتقديرء ووضع الأحكام لأمور فرض وقوعهاء وإن لم تقع فعلاً. 

وإذا كان الفقه العراقي قد اتسع ونا بالفرض والتقديرء ففقه مالك أغنته الوقاتع 
في البلاد المترامية الأطراف. المختلفة الأعراف عن الفرض والتقدير» وتصور ما لم يقع 
على أنه واقع» والفرق بينهما هو كالفرق بين الأمر الثابت الواقع» والأمر المفروض 
المتوقع » فالأول يستفيد منه الاستنباط اتصالة بالحياة الواقعة» والثاني يستفيد منه 
الاستنباط الضبط المنطقي وحسن التصور لناحي الاجتهاد. ولعل هذا أخص ما بين فقه 
أبي حنيفة وفقه مالك من افتراق» را ر فى قدا لاون خا والانسجام بين 
مسائله» والاتساق في استنباطه. ويبدو في الثاني اتصاله اتصالا وثيقًا بالحياة الواقعة 
ومصالح الناس . 

١‏ - ولئن تركنا حياة مالك وما أحاط بهاء وكيف أثر ذلك في فقهه وكان هو 
المقدمة التي أنتجت هذه النتائج المثمرة الفينانة الظلال» ثم اتجهنا إلى دراسة الفقهء 
لنجدن ثلاثة أمور تواجهنا: 

الأمر الأول: كيف دون ذلك الفقه» وكيف جمع وتناقلته الأجيال المتعاقبة . 

ثانيها: أصول ذلك المذهب» وكيف استنبطت» وكيف كان يقيد الإمام نفسه بها. 

ثالثها: تحقيق قضية قد تناولتها الأقلام» وذكرناها في بعض ما كتبنا في غير هذا 
المقام» وهي مقدار استمساك مالك بالآثر إذا تعارض مع الأصولء أو 8 أدق أكان 
مالك لا يعد فقيه رأي قط أم له مجال يقارب أو يباعد أهل العراق في مقدار الأخذ 
بالرأي وإن كان الرأي مختلفا في طرائقه ومسالكه؟. 

ولتتكلم في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة كلمة تبين مسلكنا عند دراسته» 
وتكشف عن منهجنا_عند بيانه . 

۷ - أما عن الأمر الأولء وهو کف درن مذهبهء فإن لهذا المذهب كتابين يعدان 
أصلين يرجع إليهماء وهما جامعان لفقهه جمعا تام في الحملة. وهذان الكتابان هما 
الموطأء والمدونة الكبرى . 


ص 
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أما الموطأ فهو كتاب لمالك جمع فيه الصحاح من الأحاديث واللأخبار والآثار 
وفتاوى الصحابة والتابعين» وذكر الرأي الذي يرتئيه إذا كان لرأيه فيما يسوقه مجا 
واعتبارء. وهو كتاب صادق بالنسبة إلى مالك روى عنه بعدة طرائق اتحدت في 
مجموعهاء وإن اختلف رواتهاء وهو إن كان كتاب حديث وآثارء هو في لبه كتاب 
5 يتضمن مع ما يسوقه مالك من أحاديث قد نقدها ومحص رواتها رأيه في فقههاء 
ومنحاه في الاستدلال وطرائق الاستنباط منهاء وسنبين ذلك كله في الكلام فى كتب 
المذهب المالكي . 

وأما المدونة فهي وإن لم يكتبها مالك رة كما كتب الموطأء ولكنها كتبت من 
بعده» وكان أساس كتابتها كما في أخبار روايتهاء أن بعض أصحاب مالك رأي كتب 
محمد صاحب آبي حنيفة » اا ا فتاوى مالك فى مثل مسائلهاء 
وذاكر أصحابه في ذلك» فما وجدوه منصوصا عليه في المروي عن مالك ذكروه. وما 
لم يجدوا له فتوى رواها أصحاب مالك عنه اجتهدوا فيها بالقياس على ما أثر عن 
مالك ومجموع هذه الفتاوى دون فكان المدوة الكبرى التي رواها سحنون» وهي 
بذلك قد جمعت آراء مالك بالنص» وجمعت ما يصح أن يكون استنباطا من فتاويه. 
فهي بهذا الاعتبار صورة للمذهب المالكي كما رواه وكما فهمه أصحاب مالك الذين 
ساروا على متنهاجه: وكان لهم في آرائه فضل اجتهاد. 

وإذا كانت المدونة قد كتبت بهذه الطريقة وقد تلقاها بالقبول العلماء فى مذهب 
مالك. فإن من حق الذين جاءوا من بعدهم أن يتعرفوا سبب ذلك الاطمئنان» وأن ذلك 
يحتاج إلى دراسة متقصية ناقدة فاحصة كاشفة» ونرجو أن يوفقنا الله جلت قدرته إلى 
هذه الدراسة . 

۸ - هذا من ناحية الأمر الأولء ومن ناحية الأمر الثانىء وهو أصول المذهب 
المالكي التي فيد مالك يت نفسه بها عند استنباطه: نجد أن مالگا لم ينص على أصوله 
نصا صريحا واضحا متصل الأجزاءء كما فعل من بعده تلميذه الشافعى. إذ دون أصول 
الاستنباط التي قيد نفسه بهاء ولكن مع ذلك يستطيع القارئ المتتبع ا الموطأء أن 
يعرف أصول مالك التى كان يجتهد فى دائرتهاء وعلى الطرائق التى تسنها له لا 
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کک ا اکرو المتاسرين ا ت ایو کا نع ذلك ا 


< 


الليث بن سعد إليه» فإنها كانت مناقشة بين هذين الإمامين الجليلين فى أصول 
الاستنباط. ولقد وفقنا الله للعشور على بعض رسالة مالك التي كانت رسالة الليث 
جوابها. 

ومهما يكن ما تكشف عنه هذه المصادر من أصول لالك. فإنها تشير ولا تع 
وإن كانت الإشارة واضحة جليةء وهي مجملة لا تفصلء. وإن لم يكن فيها إبهام؛ 
ولذلك لا نستطيع عند تعرف هذه الأصول الاقتصار عليهاء بل لابد من الاستعانة 
بأقوال العلماء الذين حاولوا تعرف هذه الأصول من بعده» ولكننا سنرجع إلى هذه 
المصادر لاختبار هذه الأقوال» ومعرفة قربها من مذهب مالك وطريقته» وإن ذلك من 
غير شك يحتاج إلى مجهودء نضرع إلى الله -سبحانه وتعالى- أن يمدنا بالعون فيه. 

4- هذا هو الأمر الثاني أما الأمر الثالث. وهو مقام مالك ييه من الرأي 
والاجتهاد بجوار مقامه من علم الحديث والأثر > واستمساكه بآثار الصحابة رضي الله 
عنهم» فقد وجدنا أن كناب تاريخ الفقه في عصرنا يعدون مالكًا تة فقيه أثر لا فقيه 
رأي» وسايرناهم في بعض كتاباتنا السابقة في هذا المقام» وقلنا: إن طريقة فقهاء المدينة 
في الاستنباط تقابل طريقة فقهاء العراق. وإن أهل المدينة يعتمدون على الأثر في أغلب 
استنباطاتهم» وإن العراقيين يغلب على فقههم الرأي. ولكنا عند دراسة مالك خاصة 
وجدناه فقيه رأي كما هو فقيه أثرء وأن ما يقال عن فقه المدينة فى كتابات بعض 
المعاصرين لا ينطبق تام الانطباق على فقه مالك الذي طبع به الفقه المدني في عصره» 
وإن كان الرأي الذي ارتضاه مالك ليس هو الرأي الذي اختاره أبو حنيفة وأصحابه 
وسائر العراقيين من كل الوجوه» فالفرق بينهما فرق في طريقة الاستنباط بالرأي؛ لا في 
مقداره. 

وتلك قضية قد لمحناها فى دراستنا السابقة»ء وفحصناها فى هذه الدراسةء فوجدنا 
الا أذركناة يتم انر هو ما اها إليه خد ترديد اتر ٠‏ 

ويظهر أن ذلك كان لفهم المتقدمين لمالك كر › فهم قد قرروا مع ذكرهم مقامه 
فى الحديث وفحص الرواية أنه فقيه له رأي» وأنه قد يدرس الحديث ويحكم بضعف 
را ا سن اكات واليقة برها ا 
أهل المدينة من لدن وفاة رسول الله َة إلى وقت مالك كوف وة فلقد وجدنا الشافعي 
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ر مي يخالفه في كتابه «اختلاف مالك» في كثير من الأمور أخذ بها مالك وخالف فيها 
عن بينة بعض المرويات من الأحاديث» ووجدناه في كتابه «إبطال الاستحسان» يشتد 
على المالكية وغيرهم في اعتمادهم على الرأي الذي لم يكن أساسه قياسا قد حمل فيه 
على النص» ووجدناه في كتابه «جماع العلم؟ يحمل على امالكية في أخذهم بعمل أهل 
المدينة» وتركهم بعض المروي» وهكذاء وليس ذلك كله إلا على أساس أن مالکا طف 
مع أنه المحدث الراوي الفاحص الناقد كان فقيها أكثر من الرأي: وجعل له اعتبارا 
ومكانا. 
ولقد وجدنا ابن قتيبة في كتابه المعارف» يعد مالكًا من أصحاب الرأي فيضعه مع 
ابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن تحت عنوان «أصحاب الرأي». 
ولعله نظر إلى إكثار مالك من الرأي» وإن كان العالم في الحديث الذي عد في 
الرعيل الأول من رجاله؛ وبذلك تنهار النظرية التي تقرر أن سبب الإكثار من الرأي هو 
قلة العلم بالحديث. فما كان علم مالك ادك قليلاً. بل كان كثيراء ولكن الحوادث 
التي وقعت» ولمسائل التي سئل فيها كانت أكثر بقدر كبير جداء فكان لابد من الرأي» 
ولابد من الإكثار منه» ما دام يفتى ويستفتى؛ ويجيء إليه الناس من الشرق والغرب 
ولم يكن منحاه في الرأي منحي فقهاء العراق» بل كان منحاه أن يتعرف المصالح 
ی كل انوك ودف كاي ولا را ا فالمصلحة عنده مقياس ضابط لكل ما هو 
شرعي» وما هو غير شرعيء. بادا بحو Sak E Ea‏ 
أو أثر مرجح له» وهو بهذا يفهم الشرع الإسلامي فهما يجعله قريبا من مصالح 
الناس» أو يجسعله واضحا في هذه المصالح. وأنه لم يجئ فقط إلى الزهاد في 
صوامعهمء أو طلاب المثل العليا الخيالية الذين يعيشون في كمالهم النفسي وحده. بل 
جاء إلى الناس كافةء يجد الناس فيه المثل العليا السامية» ويجدون فيه احتراما للمصالح 
البريئة الواقعة. 
٠‏ - وعلى ضوء هذه الحقيقة ندرس مالكًا 5 وة وسنجد فيه الفقيه الذي اتسع 
فقهه. واستطاع أن يساير العصور المختلفةء والحضارات المتباينة: حتى إنا لنجد آراء 7 
المذهب المالكي تتفق مع أعظم ما وصل إليه الغرب من آراء في الفقهء ذلك بأن ذلك 
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المذهب الجليل اشتق فقه الرأي فيه من الحياة الإنسانية» وقام على أساس جلب أكبر قدر 
من المنافع» ودفع أكبر قدر من المضار؟. 

هذه خطوط رسمناهاء تكشف للقارئ عن منهجنا في دراستنا لذلك الإمام 
الجليل» وإنا نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بالعون والتوفيق. والله الهادي إلى 
سواء السبيل . 


)١(‏ هو بذلك يتفق مع فلاسفة الأخلاق والقانون الذي يقررون أن مقياس الفضيلة هو المنفعة. فالخير ما كان 
فيه نفع بأكبر قدر ولاكبر عدد ممكن. والشر عكسه» وسنجلى ذلك بعض البيان فى دراستنا إن شاء الله 
تعالى. 


۲۳ 


كم وله 


3 ل 
حياة الإمام مالك وعصره 


ا 


حياة الامام مالك کرت (9و-ولااه) 

مولله ونسبه: 

١‏ - اختلف العلماء فى السنة التى ولد فيها مالك كوف › فقيل أنه ولد سنة 
٠‏ » وقيل سنة ۹۳ء وقيل سنة ۹٤‏ وقيل سنة 246 وقيل سنة 29457 وقيل سنة ٠۹۸‏ 
ولكن الأكثرين على أنه ولد سنة ٩۳‏ ولقد روى أن مالكًا قال: «ولدت سنة ثلاث 
وتسعين 0( . ونحن نختار ذلك التاريخ لشهرته . 

ولقد ذكر كتاب المناقب والسير أن أمه حملت به ثلاث سنين. وقيل أنها حملت 
سنتين e ٠‏ چ أنها حملت به ثلاث 0 أن امابن هذا E‏ 

فكانت هذه مادة للذين يريدون أن يقرنوا حياة الإمام بالعجائب والغرائب لبيان 
أنه ص مق اللائ عاو افسرثك ميراته رلت ]3 إنه حمل به اثلاث مين غلن حن 
يحمل بكل مولود تسعة أشهرء فليس کمن يولدون كل يوم» فكانت هذه منقبة اقترنت 
او كما كانس ات مق بعد كلها متاقت: 

وإذا كان لمالك رأي فقهى» وهو جواز بقاء الحمل فى بطن أمه ثلاثاء وأن ذلك 
الرأي استمذه من أخبار بعض الأمهات أو من أقوال نسبت إلى بعض نساء السلف 
الصالح» فلسنا نستطيع أن نأخذ به؛ لأن الطب يقرر أن الحمل لا يمكن أن يمكث في 
بطن أمه أكثر من سنةء والاستقراء مع المراقبة الدقيقة يجعلنا نؤمن بأن الحمل لا يمكن 
أن كث في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر. 

وإذا كان مصدر تلك الرواية التى اشتهرت واستفاضت قول مالك هذا فإن من 
الحق علينا أن نرفضهاء وأن نقرر أن أمّه حملت به كسائر الأمهات» وليس فى ذلك 
غض من مقامه» ولا نقص من إمامتهء ولا نقض لامر مقرر ثابت في التاريخ؛ لأن 
)١(‏ راجع الانتقاء لابن عبد الير» وتزيين الممالك للسيوطي» ووفيات الأعيان ان خلكان. والديباج المذهمب 


لابن فرحون» وترتيب المدارك للقاضي عياض . 
(۲) تزيين الممالك» ص۷. 


الذين يختلفون في وقت ميلاده ذلك الاختلاف الكبير لا يكن أن يكون قبولهم لتلك 
الرواية الشاذة في حكم العقل والطب. ومجرى العادة» أساسه أمر مقرر ثابت. 

١‏ - وقد ولد مالك بالمدينة» ورأي آثار الصحابة والتابعين كما رأي وعاين قبر 
النبي ي والمشاهد العظام وفتح عينيه بنور الحسياة: فوجد التقديس للمدينة وما بهاء 
وكانت مهد العلم» ومبعث النورء ومنهل العرفانء فانطبع في نفسه تقديسهاء ولازمه 
ذلك التقديس إلى أن ماتء وكان له أثر فى فكره وفقهه وحياتهء فكان لا يطأ أديمها 
مداق قله 11:54 نعلي امل لمعه كان من اسان ل سيا كديا كان فين لعل 
a a a‏ للك ون وطن افوا E‏ 
تعالى. ۰ 

۳ - ونسب مالك وة ينتهي إلى قبيلة يمنية وهي ذو أصبحء وهو مالك بن 
أنس بن مالك أبي عامر الأصبحي اليمني» وأمه اسمها العالية بنت شريك الأزديةء 
فأبوه وأمه عربيان يمنيان» فلم يجر عليه رق قطء ولكن يثار هنا أمران بالنسبة لأبويهء لا 
نتركهما حتى نجليهما ببعض القول: 

أحدهما : أن هناك رواية تثبت أن أمه كانت مولاة وأن اسمها طليحة» وكانت 
مولاة لعبد الله بن معمرء وقد ذكرها بصيغة تدل على أن المشهور غيرها وهي الرواية 
الأولى» أي أنها يمنية أزدية: وهذا ما نرجحهء فإنا لا نترك المشهور إلى غير المشهورء 
إلا إذا قامت بينات ترجحهء أو كانت ثمة دلائل تشهد له. 

وثانيهما: أن بعض كناب السير ادعى أن مالكمًا وأسرته كانوا من الموالې» وذكروا 
أن جده الأعلى أبا عامر من موالي بني تيم» وهم البطن الذي كان منه أبو بكر الصديق 
ریه َي فهو على هذا الادعاء قرشي بالولاء» وقد جاء ذكر عمه وكنيته أبو سهيل في 
البخاري على آنه من الموالي . ا عن ابن شهاب قال: حدني 
ابن أبي الو هر CE‏ أن اباك مد أنه با هريرة فة يشول: قال برسم ل "الله 
ا ادل شور رمضان شت وات السمّاء. وعْلّقَت أبواب جهنم وسليلت 
الشياطين» وقد قال ابن حجر في فتح الباري أن 7 أبي او شر ا ق 
نافع بن أبي أنس مالك بن أبي عامر(١2.‏ 
)١(‏ راجع فتح الباري والبخاري بهامشه. ج٤٠‏ ص .8١‏ 


A۸ = 


فهذا يدل على أن ابن شهاب الزهري شيخ مالك كان يعتبر مالکا من موالي بني 
تيم» إذ اعتبر عمه كذلك. ولقد أنكر مالك تة ذلك وبين أن نسبه عربى خالص ليس 
يدرلا ونين أن اق ور ح كر هذا الول عو سماد اسان عا N‏ 
ولذلك لم يقبل روايتهء وطعن في صدقه؛ لأن من مبادئه المقررة أن من كذب في 
أحاديث لانن لا تقبل روايته» وإن كان لا يكذب في العلمء ومهما يكن ما في هذا 
الادعاء من بطلان» فإن له أصلاً» وذلك أنه كان بين جد مالك وبين عبد الرحمن بن 
عثمان بن عبيد الله حلف لا ولاءء والحلف قد يكون بين العرب الآحرارء والولاء لا 
يكون إلا بين عربي ومولى» وخبر ذلك الحلف أن مالكنًا جد الإمام قال له عبد الرحمن 
ابن أخى طلحة بن عبيد الله التيمى: هل لك إلى ما دعانا إليه غيرك فأبيناه عليه؟ 
قلت: إلى ماذا؟ قال: إلى أن ل دمنا دمك وهدنتنا هدنتك» فكان بينهما ذلك 
الحلف الذي يرمي في مغزاه إلى التعاون على النصرةء دون سواها. 

ولقد قال أبو سهيل عم مالك في بيان نسبهم: «نحن قوم من ذي أصبح قَدم 
جدنا المدينة فتزوج في التيميين» فكان معهم ونسبنا إليهم» وهذا يدل على أن الخلف 
كان مع أبي عامر لا مع ابنه مالك . 

ومهما يكن فالكلام يستفاد منه أن الحلف الذي عقده كان نتيجة طبيعية للعلاقة 
التي ربطت الفريقين. فهي علاقة الصهرء ربطت بينهماء ثم أثمرت ذلك التناصر الذي 
وثقوا عروته. 

4 - وفى أي وقت نزل المدينة أبو عامر جد مالك الأعلى الذي ارتبط برابطة 
العا يفن م انم ار انعد ذلك هة ات رياص ذكر بع رر انه 
نزل بالمدينة في حياة النبي وَل وأنه نزل بها بعد غزوة بدرء وأنه حضر مع النبي كَل 
كل الغزوات ما عدا بدراء فقد قال القاضي بكر بن علاء القشيرى: إن أبا عامر جد أبي 
مالك رحمه الله من أصحاب رسول الله ية وشهد المغازي كلها خلا بدراء وابنه مالك 
جد مالك كنيته أبو أنس من كيار التابعين: ذكره غير واحد يروي عن عمرء وطلحة» 
وعائشة. وأبي هريرةء وحسان بن ثابت رضي الله عنهم» وهو أحد الأربعة الذين 
حملوا عثمان تة ليلا إلى قبره» وكفنوه(2. 


)١(‏ تزيين الممالك والديباج؛: ومقدمة شرح الموطأ للزرقاني. 


۲۹ 


هذا ما ذكره كثيرون من كتاب مناقب مالك» وبعضهم يذكر ذلك من غير أن 
يذكر سواه» وبعضهم يذكره» ويذكر الرواية الأخرى» وهي أن أبا عامر هذا إنما نزل 
المدينة بعد وفاة الرسول ية فهو لهذا تابي مخضرم لأنه لم يلق الرسول في حياتهء 
بل التقى بأصحابه ودرس عليهم» فهو لهذا تابعي» ولأنه عاش في حياة النبي َي 
وكان يمكن أن يلقاه» اعتبر مخضرما غير صحابي . 

ولم يذكر ابن عبد البر في الانتقاء أنه صحابيء ولم يذكر أنه جاء المدينةء بل 
ذكر أن الذي جاء إليها هو مالك بن أبي عامر هذاء فقد قال: «قدم مالك بن أبي عامر 
المدينة من اليمن متظلمًا من بعض ولاة بني تيم مرة فعاقده وصار معهم». 

ويفهم من فحوى هذه الرواية أن أسرة أبي عامر كانت باليمن»ء وأول من قدم 
المدينة منها هو جد مالك لا أبو عامرء فبين أيدينا إذن ثلاث روايات إحداها أن أبا عامر 
حضر في عصر النبي يك وشهد المغازي كلها ما عدا بدراء وثانيتها أنه حضر المدينة 
ولكن بعد انتقال النبي كك إلى الرفيق الأعلى. وأنه صاهر بني تيم كما روى عن أبي 
سهيل عم مالك. وثالثتها أن أول من قدم من هذه الأسرة هو مالك بن أبي عامر لا أبو 
عامر نفسه. 

ونحن نختار الرواية الثانية؛ لأنها تتفق مع المروي عن أبي سهيل» وهو أعلم 
الناس بأسرته» فهو يذكر أن جده حضر إلى المدينة وصاهر بني تيم» ولأن كونه صحابيا 
وإن كان مشهورا لدي المالكية لم يقبله المحققون من المحدثين. وقد قال في ذلك 
السيوطي في كتابه تزيين الممالك: قال الحافظ شمس الدين الذهبي في تجريده: «ولم أر 
أحدا ذكره في الصحابة» ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة كلام الذهبي» ولم يزد 
عليه( . 
نشأته: 

5- نشأ مالك في بيت اشتغل بعلم الأئرء وفي بيئة كلها للأثر والحديث». أما 
بيته فقد كان مشتغلا بعلم الحديث؛. واستطلاع الآثار وأخبار الصحابة وفتاويهم» فجده 
مالك بن أبي عامر كان من كبار التابعين وعلمائهم. روى - كما نوهنا - عن عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفانء وطلحة بن عبيد اللهء وعائشة أم المؤمنين» وقد روى عنه 
)١(‏ راجع تزيين الممالك. ص؛» ومقدمة شرح الزرقاني للموطأ. جاء» ص7. 


۳. = 


كما قيل بنوه أنس أبو مالك الإمام؛ وربيع» ونافع المكني بأبي سهيل . ويظهر أن أكثرهم 
عناية بالرواية أبو سهيل هذا؛ ولذا عد من شيوخ ابن شهاب الزهري. وإن كان مقاريًا له 
في السن» بل لقد مات بعده. فقد جاء في فتح الباري: أبو سهيل نافع ب بن أبي أنس بن 
مالك بن أبي عامر» شيخ إسماعيل بن جعفر» وهو من صغار شيوخ ابن جعفر» وقد 
تأخر أبو سهيل في الوفاة عن الزهري'). 

ويظهر أن أنسًا أبا مالك لم يكن اشتغاله بالحديث كثيراء فلم يعرف أن مالك 
روى عنهء ولو كان له شأن فيه لكان أول من يروي عنهم من العلماء؛ ولقد ذكر في 
بعض الكتب : زوع عن مال عن اببه عن لله عن حفر بن الخطابا عن اي 295 أنه 
قال : لث يفرح بهن البسدنء ويربو عَليِهن: الطيب» والثوب اللين» تسرب العَسَله» 
ولكن المحققين من علماء الحديث قالوا إن هذا الخبر لا يصح عن مالك فهو ضعي ف . 
ولقد أورد الخطيب البغدادي هذا الخبرء وظاهر كلامه أنه لم يرو عنه غيره9©. 

وإذا كان لم ينسب إلى مالك أنه يروي عن أبيه غير الخبر الذي يشك في نسبته 
إليه. فالظاهر أن مالكمًا لم يرو عنه شينّاء وإذا كان لم يرو عنهء فلأنه لم يكن في مقام 
من علم الحديث يسمح بأن يكون شي خا لابنه» فلم يكن إذن من المشتغلين بعلم 
الحديث. 

ومهما يكن حال أبيه من العلم ففي أعمامه وجده غناء» ويكفي مقامهم في العلم 
لتكون الأسرة المشهورة بالعلمء ولقد اتجه من قبل مالك من إخوته أخوه النضرء فقد 
كان ملازما للعلماء يتلقى عليهم؛ ويأخذ عنهم حتى أن مالکا لما لازمهم كان يعرف 
بأخي النضر لشهرة أخيه دونه» 0 أمره بين شيوخه صار أشهر من أخيه» وصار 
يذكر النضر بأنه أخو مالك كرف 

7- هذه أسرة مالك» وهي توعز 3 الناشئ: فيها بأن يتجه إلى طلب الحديث 
والفتيا إن كان استعداده لهماء فإن الناشئ تتغذي مواهبه ومنازعه من منزع بيته وما يتجه 
إليهء فتترعرع تحت ظلها المواهب وتتجه المنازع . 


.۸٠ فتح الباري الجزء الرابعء ص‎ )١( 
. زفق راجع نزيين الممالك» ص8‎ 
. راجع تزين الممالك. ص8‎ )©( 


۳١ 


ولقد كانت البيئة العامة للبلد الذي عاش فيهء وآظلته سماؤهء وأقته أرضهء 
توعز بالعرفان» وتنمي المواهب» فلقد كانت بيئته مدينة الرسول ية ومهاجره الذي 
هاجر إليه. وموطن الشرعء ومبعث النور» ومعقد الحكم الإسلامي الأول» وقصبة 
الإسلام في عهد أبي بكر وعمر وعثمان» وقد كان عهد عمر هو العهد الأول الذي 
تفتقت فيه القرائح الإسلامية» تستنبط من هدي القرآن والرسولى أحكاما تصلح لتلك 
المدنيات والحضارات التي أظلها الإسلام بسلطانه» ومد عليها بجرانه» وكانت كلمة الله 
هي العليا في أمرهاء وفي توجيهها. 

ولقد استمرت المدينة في العصر الأموي موئل الشريعة؛ ومرجع العلماء» حتى 
الصحابة أنفسهمء وإنه ليروي أن عبد الله بن مسعود كان يسأل عن الأمر وهو بالعراق 
فيفتى بهء فإذا جاء إلى المدينة ووجد ما يخالفه عاد إلى العراق لا يحط عن راحلته حتى 
يرجع إلى من أفتاه فيخبره» ولقد كان عبد الله بن عمر يستشار من عبد الله بن الزبيرء 
وعبد الله بن مروانء المتنازعين على الإمارة» فكتب إليهما: إن كنتما تريدان المشورة» 
فعليكما بدار الهجرة مهد السنة. 

ولقد نشأ مالك وللمدينة تلك المكانة لم تزايلهاء حتى لقد كان عمر بن عبدالعزيز 
َي يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه» ويكتب إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع 
له الستنء ويكتب بها إليه» فتوفي (وقد كتب له ابن حزم كتبًا) قبل أن يبعث بها 
ا 

هذه هي المدينة في وقت نشأة مالك كانت مهد السنن وموطن الفتاوى المأثورةء 
اجتمع بها الرعيل الأول من علماء الصحابة» ثم تلاميذهم من بعدهم» حتى جاء مالك 
فوجد تلك التركة المثرية من العلم والحديث والفتاوى» فنمت مواهبه تحت ظلها» وجني 
من ثمرتهاء وشدا با تلقي من رجالها. 

۷ - في ظل هذه البيئة الخاصة والعامة نشأ مالك وقد حفظ القرآن الكريم في 
صدر حياته» كما هو الشأن فى أكثر الأسر الإسلامية التى يتربى أبناؤها تربية دينية» 
ولابد أن تكون الأسرة كذلك في مدينة الرسول َة ا قريبء إذ كان من القرون 
الأولى التي تعد خير القرونء كما ذكر الرسول َة . 


. ترتيب المدارك بدار الكتب رقم ۹1۷۳ تاريخ - القسم الأول من الجزء الأول ص۲۲‎ )١( 
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ولقد اجه بعد حفظ القرآن الكريم إلى حفظ الحديث» فوجد من بيئته محرضء 
ومن المدينة موعزا ومشجعًاء ولذلك اقترح على أهله أن يذهب إلى مجالس العلماء 
الثياب وعممته» ثم قالت: اذهب فاكتب الآن. وكانت تقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم 
علمه قبل أدب . 

ويظهر أنه لهذا التحريض من أمه جلس إلى ربيعة الرأي أول مرةء فأخذ عنه فقه 
الرأي وهو حدث صغير على قدر طاقته» حتى لقد قال بعض معاصريه: رأيت مالكًا فى 
حلقة ربيعة. وفى أذنه شنف› وهذا يدل على ملازمته الطلب منذ صغره» وكان حريصا 
منذ صباه على استحفاظ ما يكتب» حتى أنه بعد سماع الدرس وكتابته يتبع ظلال 
الأشجار يستعيد ما تلقىء ولقد رأته أخته كذلك. فذكرته لأبيها فقال لها: يا بنية إنه 

۸- ولكن طلب العلم من مجالس العلماء المختلفة لا يكون الملكة العلمية التي 
ينشأ عليها الناشئ» بل لابد من أن يلازم عالما من بينهم» وأن يختصه بكثرة الملازمة 
وقنّا يتم فيه تحصيله وتكوينه» حتى إذا تخرج عليهء اتجه إلى الدراسة حراء بعد أن 
يكون عنده من العتاد العلمى ما يمكنه من الاستقلال الفكري. 

ولقد قال أبو حنيفة عندما سئل كيف تعلم ودرس؟: كنت في معدن العلم 
والفقه. فجالست أهله. ولزمت فقيها من فقهانهم. 

وكان مالك في معدن العلم والفقه حقاء ولقد جالس العلماء ناشتًا صغيراء 
ولكن هل لزم فقيها من فقهائهم» وعالما من علمائهم؟ إن تلك الملازمة أمر لابد منه. إن 
كانت ملازمته لا تمنع من مجالسة غيره من العلماء في وقت النضج. 

لقد ذكر هو أنه لازم أحد أولئك العلماء فى عصرهء فقد جاء فى المدارك: كان 
(وفي رواية ثماني سنين) لم أخلطه بغیره» وكنت أجعل في كمي تراء وأناوله صبيائه ٠‏ 
وأقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ» فقولوا: مشغول. وقال ابن هرمز يوما لجاريته : 


. المدارك ص۰۱۱۹ والديباج المذهب» ص ۰۲۰ وربيعة هو ربيعة الرأي‎ ) ١( 
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من بالباب؟ فلم تر إلا مالكاء فرجعت فقالت: ما ثم إلا ذاك الأشقرء فقال: ادعيه فذاك 
عالم الناس» وكان مالك قد اتخذ ثيانا(!» محشوا للجلوس على باب ابن هرمز يتقي به 
برد حجر هناك وقيل: بل من برد صخر المسجد. وفيه کان مجلس ابن هرمز . 

۹- هذا الخير يدل على ثلاثة أمور: 

أحدها: أن مالكا رة فى صدر حياته العلمية» وقد أخذ يخط طريقه للعلم 
بحيث كان يسأل ويجيب» قد اتجه فى معدن العلم إلى عالم اختصه بطول ملازمته» بل 
قصر نفسه عليه أمدا طويلا لم يخلط فيه بغيره من العلماء كما جاء على لسانه» وأن 
ذلك الاختصاص لم يبدأ في أول طلب العلم» بل بعد أن بلغ مبلغ من يختبرء فيسأل 
فيخطئ أو يصيب» ولا يكون ذلك دون العاشرة. 

ثانيها: أن تلك الملازمة قد ذكر أن مدتها كانت سبع سنين» وفي رواية أنها 
ثمان» ويظهر أن هذه المدة هي التي لم يخلطه فيها بغيره من العلماءء أي لم يتلق فيها 
عن أحد سواه ويظهر أنه كان يلازمه بعدها ملازمة يخلط فيها بغيره من العلماء ويأخذ 
عنهم» أي لا يلازمه ملازمة اختصاص كالأولىء. وبذلك نوفق بين هذه الرواية وروايات 
أخرى » فقد روى عنه أنه قال: جالست ابن هرمز ثلاث عشرة سنة» وروی ست عشرة 
سنة فى علم لم أيشه لأحد من الناس» قال: وكان من أعلم الناس» بالرد على أهل 
الأهواء. ولما اختلف فيه الناسر(". 

ولقد روي عنه أنه قال: إنه كان الرجل ليختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم 
منهء فظننا أنه يعني نفسه مع ابن هرمزء وكان ابن هرمز استحلفه ألا يذكر نفسه في 
حديث. 

ففي الجمع بين هذه الروايات المختلفة نقول: إنه في الرواية الأولى التي تذكر أن 
المدة كانت سبع سئين أو ثماني» كان يذكر الملازمة التامةء ولذا صرح فيها بأنه لم يخلط 
به غيره . 

وفى الرواية الثانية كان يختصه بملازمة أكثر من غيره» وإن كان يخلط به غيره. 
ولذا عبر فيها: بجالست ابن هرمز ثلاث عشرة سنة. 
)١(‏ في القاموس : التيان كرمان السراويلء ولعل المراد أنه كان يحشو بعض الثياب بقطن ويجلس عليه يتقي 

به برد الحجر. 

(۲) المدارك القسم الأول ص١١١ء‏ وقد نقل عنه هذا الديباج المذهب لابن فرحون. 
(۳) المدارك» القسم الاولء ص١‏ /,. 
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والمدة الثالثة لا نقبلها؛ لأن مالكا نضج في العلم مبكرا فما كان يختلف تلميذا 
طول هذه المدةء وبهذا يكون التوفيق بين الروايات المختلفة التى وردت فى ملة تلمذته 
لابن هرمز هذاء وهى مأخوذة مما تشير إليه العبارات المختلفة لن ن اۋاك وتتفق 
تام الاتفاق مع النظام الذي يأخذ به نفسه من يريد النبوغ» والحصول على الحظ الأكبر 
من العلم مع استقلال الفكرء يلازم عالما من العلماء ثم يخلط به غيره مع اختصاصه 
بفضل من الاختلاط. ثم يختلف إليه بعد ذلك من وقت لآخر. 

الأمر الثالث: كان مالك متأثرا كل التأثر بما تلقاه عن ابن هرمزء فهو من الشيوخ 
الذين وجهوا ميوله إلى وجهتهاء ولقد كان مالك يتخذه من بين العلماء أسوة صالحةء 
ولذلك جاء فى بعض الروايات أن مالکا فى إكثاره من «لا أدري» التى كان يجيب بها 
فيما لا يعلم كان غير متكلف ولا تعمل غا كان يقتدي بابن ET‏ فقد جاء 
فى المدارك: قال مالك: سمعت ابن هرمز يقول: ينبغى أن يورث العالم جلساءه 
و «لا أدري». حتى يكون ذاك أصلا في أيديهم ا إليهء فإذا سئل أحدهم عما 
لا يدري قال: لا أدري» قال ابن وهب: كان مالك يقول فى أكثر ما يسأل عنه: لا 
اة ْ 

ومن ذلك ترى مقدار تأثر مالك بصحبة ذلك العالم الجليل صبيّاء ويافعاء وشابا 
مكتمل المدارك والقوي. 

٠‏ - وما ذلك النوع من العلم الذي تلقاه مالك عن ذلك العالم الجليل الذي 
وجه نفسه وفكره ذلك التوجيه؟ لم يذكره مالك بصريح اللفظء ولم يذكر أكثر علمهء 
بل لم يذكره في إسناد أحاديثه كثيرا كما أوصاه بذلك هو ورعا وتديناء خشية على نفسه 
أن يدخله الوهم في أحاديث رسول الله طا وأن ينقل عن ذلك الوهم . 

ولكن ما عجزنا عن أخذه بصريح القول قد نأخذه بإشارته وإيمائه؛ فلقد قال 
مالك فيهء فيما نقلناه في مطوي الروايات السابقة : كان من أعلم الناس بالرد على أهل 
الأهواء وما اختلف فيه الناس . 

فهذه العبارة تفيد أنه يتلقى عليه اختلاف الناس فى الفتيا والفقه. ويتلقى عنه الرد 
علق :اقل الغو :وهنا بطو لسر كن ا الع ر كل تعلشديين. الا ترقت ذكن اك 
فإن مالكًا كان يقتصر فيما يلقيه على تلاميذه على الحديث. والفتيا في المسائل الفقهية: 


ولا يعدو هذين الأمرين . 


وما كان يحب الجدل فيما أثاره المعتزلة والجبرية والُرجئة والخوارج من أمور تتحير 
فيها المدارك» وتختلف حولها العقول» ولم يكن ذلك عن جهل بأقوالهم. بل كان عن 
علم وبينة. لأنه رأي أن الخوض فيها لا ينتهي فيه الخائض إلى بر السلامة. ولا يصل 
إلى غاية . 

ولقد جاء فى المدارك: «أخبر بعض نقاد المعتزلة قال: أتيت مالك بن أنس فسألته 
عن الاي الف سف النان اال ا ا عن مه الجن بال 
عا لكلاف ونوك انا سمي مسوم EL SIO ANS‏ 
وأجابه. وأقام الحجة على إبطال مذهبهم»!!2. 

وترى من هذا أن مالكمًا ما كان يلقي في درسه كل ما يعلم. بل يلقي خير ما 
يعلم وما یری فيه خيرا للناس وعلما بالدين يتوارثونه. 

١‏ - كانت المدينة مهد العلم حقًا وصدقاء فكان بها فى عصر مالك من التابعين 
عدد يجد فيهم مالك الناشئ المعين الذي لا ينضب» والمنهل العذب المستساغ الذي لا 
كدرة فيه ولا اعتكارء لازم ابن هرمز تلك الملازمة التي لم يخلطه فيها بغيره؛ وقد أخحذ 
عنه اختلاف الناس والرد على أهل الأهواءء وأورثه هذا الرغبة فى طلب الحقيقة» من 
غير تكلف لراء أو جدالء. ثم اتجه إلى الأخذ من الينابيع الأخرى» مع مجالسة ينبوعه 
الأول. وقد وجد في نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما بغيته؛ فجالسه مع مجالسة 
ابن هرمز وأخذ عنه علما كثيرا. 

ولقد قال تة : «كنت آني نافعا نصف النهارء وما تظلني الشجرة من الشمس» 
كنت أتحين خروجهء فإذا حرج أدعه ساعة» كأني لم أره» ثم أتعرض له فأسلم عليه» 
وأدعه؛ حتى إذا دحل البلاط. أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذاء فيجيبني» ثم 


آحبس عله وكان فيه حدة)۳) , 


وهذا الخبر يدل على عظيم ما كان يبذله مالك في طلب العلم» ففي تلك البلاد 
منزله» ثم يصطحبه إلى المسجدء حتى إذا استقر نافع واطمأن ألقى عليه أسئلة في 


)١(‏ المدارك ص١/‏ من القسم الأول من الجزء الأول. 
(۲) الديباج المذهب» ص۷١١١‏ . 


کڪ ابم 


الحديث والفقه. فأخذ عنه حديثا كثيرا. وتلقى عليه فتاوى ابن عمرء ولابن عمر 
مكانته في فقه الآثر والتسخريج عله. واستنباط الأحكام على ضوء الحديث النبوي 
الشريف . 

١‏ - وأخذ مالك عن ابن شهاب الزهري. كما أكثر من الأخذ عن نافع: وقد 
بدت عليه العناية التامة باستحفاظ الحديث» والحرص عليه فى جودة فهمء وحسن 
ف 


مھ ل ل ملم ا 


ولقد روي عنه أنه قال: «قدم ينا الزهري» فَأَنَينَاه وما ربيعةء فَحدثنًا نما 
وأربعين حدیئا م أنيتاه الخد فال :انوا کتبا خی اکم من ريم ما حدنتكُم 


به أمْس ء آي شياء في آيُديكُم منة؟ قال: َال له ربعة: مام د 
ع ميرو 


به امس . قَال: ومن هو؟ قال ابن أبي عامرء قال: هات» قال: فحدثته باربعين حَديئًا 
منهاء قال الزهري : ما كنت أرى آنه بقي أحد يَحفْ هڌا غَيْري»90©. 

وهذه الرواية تدل على أنه التقى بابن شهاب» وقد كبر قدره في العلم» وشدا فيه 
واشتهر بالضبط والحفظ. حتى لقد اعتمد عليه ربيعة شيخه في رد اللوم الذي وجه إلى 
جماعتهم لإهمالهم الكتاب» وحتى إنه ليصاحب شيخه في الحضور ويجلس بجواره في 
التلقي . 

ولقد كان مالك حريصا على الانتفاع من رواية الزهري» كما انتفع من قبل بعلم 
ابن هرمز. وعلم نافع وروايته» فكان يذهب إلى بيته يترقب خروجه. كما كان يذهب 
إلى بيت نافع بالبقيع وفي الهجير فيترقب خروجهء ويذهب إليه حيث يتوقع فراغه» 
ليكون التلقى فى جو هادئ. حيث لا صخب للجماعة: روى عنه أنه قال: «شهدت 
العيد» قلت عدا الت لوم كارف ان شيا فانصرفت من المصلى» حتى جلست 
على بابه» فسمعته يقول لحاريته: «انظري من بالباب» فنظرت» فسمعتها تقول: مولاك 
الأشقر مالك . قال: أدخليه. فدخلت: : فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ قلت: 
لاء قال: هل أكنت شيئًا؟ قلت: لا قال: فاطعم» قلت: لا حاجة لي فيه» قال: فما 
تريد؟ قلت: تحمدثنى. قال لى: هات. فأخرجت ألواحى: فحدثنى بأربعين حدينئًا. 
فقلت: زدني: ال + سبك > إن كنت رويت هله الاحاديث قآنت من الحفاظء 'قلت: 


. ١6ص المدارك ص9١١. والانتقاء لابن عبد البر‎ )١( 


|| 


TV 


قد رويتهاء فجبذ الألواح من يدي» ثم قال: حدث» فحدثته بهاء فردها إلى وقال: قم 
فأنت من أوعية العلم» . 

ولقد ذكر أنه كان لشدة حرصه على حفظ حديث ابن شهاب يجلس ومعه 
خيطء فإذا حدث بحديث عن الرسول ييو عقد عقدة حتى يعرف من عدد العقد عدد 
الأحاديث» ومقدار ما علق بذاكرته منهاء ولقد جاء في المدارك: «كان ابن شهاب إذا 
جلس. يحدث ثلاثين حديئّاء فحدث يوما وعقدت حديثه. فأنسيت منها حديئاء فلقيته 
فسألته عنه. فقال: ألم تكن في المجلس؟ قلت: بلى. قال: فمالك لم تحفظ؟ قلت: 
ثلاثون. إنما ذهب عنى منها واحد. فقال: لقد ذهب حفظ الناس: ما استودعت قلبي 
ذا قل شي هات اعد قات نان سرت 

۳ - ولقد لازم مالكا منذ صباه الاحترام التام لاحاديث رسول الله َة . فهو 
لا يتلقاها إلا وهو فى حال من الاستقرار والهدوء توقيرا لها وحرصا على ضبطهاء 
ولذلك ما كان يتلقاها واقفاء ولا يتلقاها في حال ضيقء أو اضطراب حتى لا يفوته 

جاء في المدارك: «سثل مالك هل سمع عن عمرو بن دينار. فقال: رأيته يحدث 
والناس قيام یکتبون» فكرهت أن أكتب حديث رسول الله م وأنا قائم؛ . 

ومر مالك بأبي الزناد وهو يحدث. فلم يجلس إليه. فلقيه بعد ذلك فقال له: ما 
منعك أن تجلس إلي» قال: كان الموضع ضيقاء فلم أرد أن أحدث حديث رسول الله 
ES‏ قائم» وروي أن القصة جرت له مع أبي حازم. 

4 - هذه مقتطفات من أخبار مالك في طلب العلم» وما قصدنا أن نحصي في 
هذا المقام شيوخه ولا ما أخذه عن كل شيخ» وما كان يطلبه في رجال الحديث» فذلك له 
موضعه من القول عند الكلام في مصادر علمه» ولكن يجب علينا التنبيه في هذا المقام 
إلى ثلاثة آمورء تشير هذه الأخبار إلى بعضها وتصرح ببعضهاء وها هي الأمور الثلاثة: 

أولها: أن العلم في ذلك الإيّان كان يؤخذ بالتلقي عن الرجال من أفواههم لا 
من كتب مسطورة قد دون فيها العلم؛ ولذلك أرهفت ذاكرات الطلابء إذ كان كل 
اعتمادهم عليهاء فكانوا يحرصون على ألا يذهب عنهم شيء سمعوه. فهذا مالك 
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يضبط عدد الأحاديث بعقد الخيط» فإذا ند عنه حديث عاد إلى استماعه. لا تمنعه من 
ذلك مرارة الرد وحز اللوم ثم هو يستمع إلى نيف وأربعين حديئًاء فلا يذهب إلا 
النيف ويبقي الأربعون» ويسمع ثلاثين حديئّاء فلا يند منها إلا واحد. وإن ذلك فوق 
دلالته على قوة الحافظة الواعية عنده» حتى وصفه ابن شهاب بأنه من أوعية العلم - 
يدل على مقدار عناية القوم بالحفظ» وحرصهم على الضبط. وفي ذلك تزكية للقلب». 
وتقوية لمواهب النفس . 

ثانيها: أنها تدل على أن العلماء قد ابتدأوا يقيدون العلم ويدونونه» وإن لم يكن 
الاعتميناة على ها درت "ونا كب فهذا اتن شهات يتحرف نامه عل أن كدير نا 
يستمعون خشية أن يضيع عليهم ما استمعوا إليه؛ وهذا مالك يذهب إليه والألواح في 
يده يكتب فيها ما يسمع ويضبط. ولا يمنعه ذلك من حفظ ما كتب ووعيه. حتى أن ابن 
شهاب يجبذ منه الآلواح» ثم يختبره فيما ألقاه عليه فيجده قد وعاء كاملا غير منقوص . 

ثالثها: أن مالكنًا كان دءوبا على طلب العلم قد صرف نفسه إليه في جد ونشاط 
وصبر لا تمنعه شدة الحر والجو اللافح من أن يخرج من منزله» ويترقب أوقات خروج 
العلماء من منازلهم إلى المسجدء ولا تمنعه حدة بعضهم من أن يأخذ عنهم ويتحمل في 
ذلك غلظة اللوم أحياناء ويتجنب بهدوئه وكياسته ورفقه أن يثير حدتهم ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاء فيروي أنه كان يلازم ابن هرمز من بكرة النهار إلى الليل» ولا يستجم في 
وقت تحسن فيه الراحة إن وجد فى ذلك الوقت فرصة للطلب لا يجدها فى غيره. فهو 
انع إن أبن هات ف وفك د ردهي إلى ونه لان تعد انه 
في ذلك الوقت يكون 5 شهاب في هدأة الخلوة عن الناس» فيحسن الاستماع إليه 
والاستفادة منهء وإذا كان لم يدخر جهدا في طلب العلم فهو أيضا لم يدخر في سبيله 
مالأء حتى لقد قال ابن القاسم: أفضى يمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع 
خشبه ثم مالت عليه الدنيا من بعد. 

5 - وقبل أن نترك الحديث في حياة مالك وهو طالب علم نذكر العلوم التي 
عني بطلبها ذكرا إجماليّاء وقد أشارت إليها الأخبار التي سقناها فيما مضى . 

فهو قد طلب العلم من أربع نواح تتلاقي كلها في تكوين العالم الفقيه الذي يعلم 
الآثار على وجههاء وفقه الرأي على وجههء ويتصل بروح عصره ويعرف ما يجري 
حولهء ويبث في الناس من أبواب العلم ما یری من الخير أن يبثه فيهم . 
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)غ0( فهو قد تعلم وجوه الرد على أصحاب الأهواء. واحتلاف الناس وتباين 
منازعهم الفقهية وغير الفقهية في عصرهء وتلقى ذلك على ابن هرمز» كما أخبر عن 
نفسه أنه قد أخذ عنه علمًا كثيرًا لم ينشره بين الناس» وإن وجد أن من الضروري أن 
يعرفه» وكأنه بذلك يقسم العلم قسمين: علم يلقى على الملا والجمهور ولا يختص به 
أحدء إذ لا ضرر فيه لأحد» وكل العقول تقوى على قبوله واستساغته وهضمه والانتفاع 
به» وقسم لا يصح أن يعرفه إلا خاصة الناس فلا يلقى على العامة؛ لأن ضرره على 
بعض النفوس أكثر من نفعهء كالرد على أهل الأهواءء فإنه ربما يعسر فهمه على بعض 
العقول» وربما يفهمونه على غير وجهه» وربما يكون ترديد أقوالهم والرد عليها موجها 
للنفوس المنحرفة إلى ما عليه هؤلاءء فيكون الضرر حيث كان يرجى النفعء ولذلك لم 
يدع إلى كل ما علمه عن ابن هرمزء وإن كان قد تلقاه. 

(ب) وتلقى فتاوى الصحابة عمن أدركهم ومن لم يدركهم من التابعين» وتابعي 
التابعين؛ فتلقى فتاوى عمرء وابن عمر رضي الله عنهماء وعائشة وغيرهم من 
الصحابة» وتلقى فتاوى ابن المسيب» وغيره من كبار التابعين الذين لم يدركهم» ولقد 
كان فقه الصحابة وكبار التابعين من المصادر الفقهية لكثير من تفريعات الفقه المالكي . 

(ج) وتلقى فقه الرأي على ربيعة بن عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي» ويظهر 
أن الرأي الذي تلقاه عن ربيعة هذا لم يكن القياس وعلله ومناطاته من كل الوجوه. بل 
كان أساسه التوفيق بين النصوص المختلفة و مصالح الناس وما يكون فيه النفع 
لمجموعهم ؛ ولذلك جاء في المدارك ما نصه: قال ابن وهب: سئل مالك: هل كنتم 
تقايسون في مجلس ربيعة» ويكثر بعضكم على بعضء قال: لا والله'؟. 

ومن هذا النص نرى أن.مالكًا ما كان يأخذ فقه الرأي الذي يكثر فيه القياس 
والتفريع حتى يدخل في الفقه التقديرى الذي كان كثيرًا في العراق» والذي كان وليد 
كثرة الأقيسة» واختبار اللأوصاف التي تصلح للتعليل. 

ولذا نرجح أن فقه الرأي عند ربيعة كان أساسه مصالح الناس. 

(د) وتلقى أولا وآخرا أحاديث الرسول يلي وكان يتبع الرواة عن الرسول َة 
وينتقي الثقات المتفقهين منهمء وقد أوتي فراسة قوية في فهم الرجال وإدراك قوة عقلهم 


. ٠١١ص المدارك‎ )١( 
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وفقههمء ولقد أثر عنه أنه قال كوف : 3 هذا العلم 0 لاعس e‏ 
دینگم a‏ قال رَسُول الله يل عند هذه الأساطين 
وأشاز: ال مسجد النبي كيه قَما أخذت عنهم شنا وإن a‏ لو اومن عَلَى بت 
مال لكان به أمياء ! إلا انهم لم یکونوا م من أهل الشآن»20©. وسنبين كيف كان مالك 


يتعرف الثقات عند دراسة روايته ورواته إن شاء الله تعالى. 


جلوسه للدرس والافياء: 

١‏ - بعد أن اكتملت دراسة مالك للآثار والفتياء اتخذ له مجلسا فى المسجد 
البو لرن لاتا ولاك ان الى على اى كى ر فان وتاك 
الاو كاتا درو ن اوی ال ارا له آذ کون عل سط کے مد 
العلم» وفى حال من الإجلال والاحترام والتوقير تسمح له بأن يكون مقصد طلاب الفقه 
والمستفتين» وموضع ثقتهم. ويكون لكلامه مكان من الاعتبار» كذلك عندما قصد إلى 
الدرس والإفتاء»ء وهو نفسه كان يحاول أن يستوثق من رأي شيوخه فيه وإقرارهم بأنه 
لذلك أهل» وقد كانت تجري على لسانه تلك الكلمة الرائعة: «لا خير فيمن يرى نفسه 
في حال لا يراه الناس لها أهلاً». 

ولقد قال رحمه الله في هذا المقام وفي بيان حاله عندما نزعت نفسه إلى الدرس 
والإفتاء: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور 
فيه أهل الصلاح» والفضل»› وكيس اليد فإن رأوه لذلك أهلاً جلس» و 
جلست حتى شهد لي سبعون شيخًا من آهل العلم أني موضع لذلك. 

وجاء رجل یسال مالكًا عن مسالة» فبادر ابن القاسم فأفتاه.ء فأقبل عليه مالك 
غاضبًاء قال له: جسرت على أن تفتى يا أبا عبد الرحمن؟ يكررها عليه» ما أفتيت حتى 
سألت: هل أنا للفتيا موضع؟ فلما سكن غضبهء قيل له: من سألت؟ قال: «الزهري»› 
وربيعةا. 

۷- هذه أخبار صحاحء وأقوال صادقة تدل على أن مالکًا ما كان يرى الشخص 
يصلح للإفتاء إلا بعد النضج الكامل» وأنه طبق ذلك القول على نفسهء فما أفتى حتى 
نضح واكتمل» وشهد له سبعون من شيوخه الثقات. ومنهم الزهريء. وربيعة الرأي. 

)١(‏ الانتقاء لابن عبد البرء وتزيين الممالك. وكتاب المدارك. 


٤١ 


وماذا كانت سنه عندما تصدى للإفتاء؟ لم تذكر الروايات الصحيحة سنه في ذلك 
الوقت» وإن المنطق يوجب علينا أن نقول إنها سن الرجولةء فما كان الشخص ليبلغ 
مبلغ الفتيا في وسط هؤلاء العلماء المستبحرين» إلا إذا كان قد بلغ مبلغ الرجال» وما 
كان لغلام حدث» مهما يكن توقره ومهما يكن عقله وذكاؤه» أن يجلس مجلس 
التحديث والإفتاء في مسجد رسول الله وء ووسط شيوخه الذين تلقى العلم عليهم»› 
ونهل من مناهلهم . 

ولكن المتعصبين من المالكية الذين كتبوا في المناقب يأبون إلا أن يقولوا إنه جلس 
للدرس والإفتاء في سن السابعة عشرة» ره أن يقولوا إن خوارق العادات قد 
اقترنت بدراسته وفتواه كما اقترنت بحمله وميلاده. فقد حسبوا أن أمه حملت به ثلاث 
سئوات . 

وقد اعتمدوا فى ذلك على خبر تنسب روايته إلى سفيان بين عيينة» ذلك أنه ذكر 
اله كاد فى لن رد ووت ا فسأله مالك عنهاء فقال له ربيعة كلاما فيه 
لوم» فانصرف مالك غاضباء وجلس في الظهر وحده فجلس إليه قوم فلما صلى 
المغرب اجتمع إليه نحمسون أو أ > فلما كان من الغد اجتمع إليه خلق كثير. قال: 


هذا هو الخبر الذي يعتمد عليه فى دعوى أن مالكمًا قد جلس للإفتاء وهو فى سن 
السابعة عشرة. ٠‏ 1 

٨۸‏ - ونحن لا نستسيغ ذلك الخبرء بل إنا لنضرس عند سماعهء ذلك لأنه لا 
يتسق مع ما كان عليه الشأن للفتيا في المدينة» وما كان لها من خطر وقدر» ولان ` 
العلماء الكبار كانوا مقيمين بها مجاورين قبر رسول الله َي فيهاء فغريب كل الغرابة أن 
يتركوا ابن شهاب ونافعًا وغيرهم» وهم كثيرون جذاء ويجلسوا إلى ذلك الغلام 
الحدث. يتلقون عنه الحديث ويستفتونه» وإنا نجد الشواهد الكثيرة من الأخبار تناقض 
بشهادتها الصادقة تلك الرواية المزعومة: 

( أ ) فهى تذكر أن سيب جلوس مالك للإفتاء انصرافه من مجلس ربيعة 
مغاضباء مع أن الرواعات الصادقة تقول أنه قبل أن يجلس للدرس والإفتاء استشار 


60 راجع : الديباج المذهب» والمدارك . 


شيوخه وخص منهم بالذكر ابن شهاب وربيعةء فربيعة تمن أجاز له الجلوس للإفتاء: ولا 
يتسق ذلك مع فرض أن جلوسه للإفتاء وانفراده بحلقة خاصة كانا بسبب مغاضيته 
لربيعة» وإن كنا نرى أنه ترك ربيعة» ولكنه لم يجلس للإفتاء فوره» وإن ذلك لم يكن 
للوم وجهه. ولكن للاختلاف بينهماء ولم يكن ذلك في سن السابعة عشرة. 

(ب) ومن الأخبار الصحاح ملازمته لابن هرمز سبع شت أو ثماني سنين. 
وجلوسه إليه مع اختلافه إلى غيره أكثر من ذلك ولقد سبق فى سبب ملازمته لابن 
هرمز أن أباه سأله عن مسألة فأجاب خطأء وأجاب أخوه صواباء فلامه أبوه على لهوه. 
فلزم ابن هرمزء ولا يمكن أن تكون سن من يسأل فيجيب خطأ أو صوابا دون العاشرةء 
ولا يلام في خطئه من كان دون العاشرة فإذا كانت سنه العاشرة على الأقل ولازم ابن 
هرمز سبعا على الأقل. فتكون سنه عند نهاية الملازمة لابن هرمز سبع عشرة سنة على 
الاقل. ففي أي وقت تلقى غيره» وهو يذكر أنه لازم ابن هرمز سبع سنين لم يخلط به 
غيره» آم أنه قد تلقى على ابن هرمز وحده. وقد صرح بأنه لم ينشر علمه كثيراء ولم 
يبئه للناس؟ إن البداهة والمنطق ينطقان بأنه واصل دراسته من بعد الملازمة. أي من بعد 
السابعة عشرة. 

(ج) والروايات الصحاح تذكر أنه لم يجلس للإفتاء إلا بعد أن استشار سبعين 
من شيوخه» وهل يرى المنصف أن سبعين من الشيوخ يجمعون على إجازة الإفتاء وإلقاء 
حديث رسول الله َي في المسجد لغلام حدث في السابعة عشرة من عمره. إلا إذا كان 
ذلك الغلام في حالة خارقة تشبه المعجزات؛ ولعل ذلك ما يرمي إليه ناشرو ذلك الكلام 
ومروجوه. وإنما هو بشر من البشر. ولدته الأمهات. كما ولدت غيره وإن كان نابغة 
من العلماءء وثقة ضابطا من الثقات الابرار الضابطين» وهو إمام دار الهجرة غير منازع 

(د) والروايات الصحاح تذكر أنه كان في صحبة ربيعة عند أول لقاء بابن شهاب. 
وأن ربيعة دفعه إلى ذكر الأحاديث التي استمعوها من ابن شهاب عندما لامهم لعدم 
كتابتهم ما سمعواء وهو بلا ريب كان في ذلك الوقت لم يجلس للإفتاء: لأنه ما تلقى 
مقدارا من الأحاديث يمكن أن يلقيها وتجعله فقيها قد اشتهر بالأثر قبل أن يجلس إلى 
ابن شهاب تة . ولأن الأخبار تتضافر على كثرة تردده على ابن شهاب» حتى في 
وقت العيدء وما ذلك شأن من جلس للإفتاء» وإلقاء الحديث. 
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وإذا كان قد صاحب ربيعة عند أول لقاء» واعتبره ربيعة حجة دونه فالمعقول ألا 
يكون في ذلك الوقت فى سن الأحداث الغلمان» وإلا يكن تقديمه تصغيرا لشأنهم 
وتو رف ار سب ) ی فدات وهر ذا افده لئس ا اله 
بمستساغ. وإنما الفرض المستساغ أن يكون مالك في ذلك الوقت شابا يصاحب الرجال» 
لا أن يكون غلامًا صغيرً يصاحب الغلمان والأحداث. 

4- ولقد زكوا بهذا الخبر الذي زعموه صادقًا وهو كون مالك جلس للإفتاء في 
السابعة عشرة خبرًا آخر: فقد جاء فى المدارك: قال أيوب السختيانى: قدمت الديتة فى 
حياة نافع » ولمالك حلقة. كال قت قاذ الاق حاقة فى حك افم اأكثر مين اة 
نافع . وفي رواية ربيعة قال شعبة: قدمت المديئة بعد موت نافع بسنة ولمالك يومئذ 
حلقة. وكان موت نافع وسنه سبع عشرة (أي بعد المائة) . 

وقد علق القاضي عياض على ذلك بقوله: هذا كله صحيح› وقد تقدم أن مالكًا 
جلس للناس وهو ابن سبع عشرة سنة ومولده سنة ٩۳‏ على خلاف فيما قبلها فيأتي 
موت نافع وسنه نيف وعشرون سلة. 

ومن هذا ترى أن صاحب المدارك بنى قبول هذه الأخبار على صحة قبول الخبر 
السابق» وفيه ما فيه» وأن الرواية التي تقول أنه جلس في حياة نافع » وأن حلقته قد كان 
فيها شك في أنه نافع أو ربيعة» وبذلك يسقط الاحتجاج بهاء وأن الفرق بين تاريخ وفاة 
الرجلين كبير» فنافع توفي في سنة ١١7‏ وربيعة توفي سنة 2177 ومهما يكن من صلة 
مزعومة بين هذه الأخبار والخبر الأولء فإن دعوى أنه أفتى بعد وفاة نافع بسنة أقرب 
إلى القبول من دعوى أنه أفتى وهو فى السابعة عشرة من عمره؛ لأنه يكون قد أفتى فى 
نين اا و ورو ا ديو ولك ان 1 

-٠‏ انتهينا من تتبع هذه الأخبار إلى أن ادعاء آنه جلس للتحديث والاإفتاء في 
سن السابعة عشرة دعوى غير معقولة في ذاتهاء ولا تتفق مع المعروف المشهور في ذلك 
الزمان» وتتجافى عنها الروايات الصحاح المقبولة المتفقة مع المعروف المألوف. 

وإنا وإن لم نعرف على وجه التحقيق في أي سن جلس للتعليم بعد أن تعلم 
فالذي نستطيع أن نقوله أنه جلس في سن النضج» وعندما بلغ أشده» لا في ميعة الصبا 
وحداثته. والأخبار تستفيض بأنه جلس للفتوىء وربيعة حي وليس في ذلك ما 


ڪڪ دق 


يناهض المعقول» بل العقل يقبله؛ ذلك لأن ربيعة توفى سنة ١۳ء‏ ومالك ولد على 
أرجح الروايات سنة 97 فتكون وفاة ربيعة ومالك في الثالثة والأربعين؛ ومن المعقول أن 
يكون قد جلس للإفتاء قبل ذلك بل لابد أن يكون قد تصدى للفتوى والدرس قبل 
بلوغه هذه السن . 

وأن ذلك يزكيه الثابت المحقق. فإن مالكًا لم يستمر في درس ربيعة إلى أن مات» 
بل تركه مختلفا معه في الرأي كارها لبعض فتاويه» وإن لم ينقص تقديره لفضله» ولذا 
جاء فى رسالة الليث إلى مالك ما نصه: «وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مضى مأ 
لوم دان جك لعف قولك فيهء وقول ذوي الرأي من أهل المدينة: يحبى بن 
سعيد» وعبيد الله بن عمرء وكثير بن فرقد» وغير كثيره ممن هو أسن منه» حتى 
اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق مجلسه وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله 
بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك قكنتما من الموافقين فيما أنكرت» تكرهان منه ما 
أكرهه؛ ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خير كثيرء وعقل أصيلء ولسان بليغ» وفضل 
مستبين» وطريقة حسنة في الإسلام» ومودة صادقة لإخوانه عامة» ولنا خاصة. رحمه 
الله وغفر لهء وجزاه بأحسن من عمله»') . 

ومن هذه الجمل يتبين أن مالكًا فارق مجلس ربيعة مختلفا معه في بعض ما يراه 
مخالمفًا بعض التابعين» ولا غرابة في أن يكون له مجلس علم في حياة ربيعة ما دام 
كلاهما صار صاحب رأي يخالف به رأي الآخر» وقد صار مالك في سن يصلح فيها 
للوفتاء والتعليم في حياة ربيعة. 

ولا يمنع الخلاف بينهما في الرأي من أن يستشيره عندما يجلس للإفتاء» فإن المودة 
بينهما لم تنقطع بسبب ذلك الخلاف. فقد رأيت أن الليث كره من ربيعة ما كره مالك» 
ومع ذلك أثنى عليه ذلك الثناء الحسن. ودعا له بالرحمة والغفران» وذكر مودته لإخوانه 
عامة وله خاصة. 

وخلاصة القول أن مالكمًا جلس للإفتاء غي مسجد رسول الله ية بعد أن اكتمل 
عقله ونضج فكرهء وفي حياة بعض شيوخه الذين عاشوا إلى أن نضج واكتملء وإن لم 
تقم لنا البينات على السن التي جلس فيها بالتعيين الذي لا شك فيه. 


)١(‏ رسالة الليث بن سعد كما فى إعلام الموقعينء وسنذكرها ورسالة مالك فى موضعها من بحثنا إن شاء الله 
تعالى . 
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١‏ - جلس مالك للتعليم بعد أن نضج› واستوت رجولته في مسجد رسول الله 
وء يفتىء» ويروي طلاب الحديث عنه حديث رسول الله ي وكان مجلسه في 
المسجد النبوي الشريف. هو المكان الذي SL‏ لطاب للشورى». 
والحكم والقضاءء وكأن مالكا رة باختياره ذلك المجلس يتأثر بعمر وة فى جلوسه. 
كما تأثر في فتاويه التي رواها ابن المسيب وغيره من التابعينء وكأن تلك الحال الحسية 
توحى إليه دائما بالأمر المعنوي» ولذلك المجلس أثر آخرء فهو مكان رسول الله مار 
الذي اة مجلس فن اله 

وكذلك فعل في مسکنه» فقد كان يسكن في دار عبد الله بن مسعود» فقد جاء 
في المدارك: كانت دار مالك بن أنس التي كان ينزل بها بالمدينة دار عبد الله بن مسعودء 
ليقتفي بذلك أثر عبد الله بن مسعودء كما كان يجلس في المسجد في مجلس عمر 

- عاش مالك ورْفْيَهْ تحف به آثار التابعين والصحابة؛ ويتلقى عن التابعين 
فتاوى الصحابة» ويخص منهم ذوي الرأي بالعناية» فيتتبع أخبار عمر وابن مسعود 
وغيرهما من فقهاء الصحابة. ويتعرف أقضيتهم وأحكامهم. ويحرص في دراسته على 
أن يكون متبعّاء لا مبتدعاء وكان يرى في أعمال أهل المدينة ومكابيلهم وموازينهم 
وأحباسهم وأخبارهم ما ينير السبيل أمام الفقيه المقتفي الآثار» الذي يستنبط على 
ضوئهاء ويسير على هديهاء ويقتبس من نورها. 

ولقد امتد به الأجلء وبارك الله له في العمرء فقارب التسعين عند وفاته» سنة 
۹ه على أرجح الروايات» وكثر تلاميذه» وانتشر فقهه. وفاضت الأخبار بذكره. 
وتحدث الناس بعلمه» ولذلك فضل بيان نخصه» ونحن الآن نذكر مجرى حياتهء وما 
عرض لها فقط . 

ولم يلازم مالك المسجد فى درسه طول حياته» فقد انتقل درسه إلى بيته عندما 
مرض بسلس البول. كما يذكر بعض الرواة عن مرضهء وقد اتفق الجميع على أنه 
مرض» وانتقل درسه بسبب ذلك من المسجد إلى بيتهء بل لقد انقطع عن الخروج إلى 
الناس» وإن لم ينقطع عن العلم والحديث والدرس والإفتاء»ء وقد استمر على ذلك إلى 
أن قبضه الله إليه . 
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وقد جاء في الديباج المذهب لابن فرحون ما نصه: قال الواقدي: كان مالك يأتي 
المسجد. ويشهد الصلوات والجمعة والجنائز» ويعود المرضى» ويقضى الحقوق. ويجلس 
في المسجد. فيجتمع إليه أصحابهء ثم ترك الجلوس في الممسجد ا در 
إلى مجلسه» وترك حضور الجنائز» فكان يأتي أصحابها فيعزيهم» ثم ترك ذلك كله 
فلم يكن يشهد الصلوات في المسجدء ولا الجمعة» ولا يأتي أحدًا يعزيه» واحتمل 
الناس عليه حتى مات وكان ربما قيل له ذلك فيقول: ليس كل الناس يقدر أن يتكلم 
بعذره10) , 

وكثرة الرواة على أنه مات سنة 0174 وقد قال فيه القاضي عياض أنه الصحيح 
الذي عليه الجمهورء واختلفوا في أي وقت منهاء والأكثرون على أنه مات في الليلة 
الرابعة عشرة من ربيع الثاني منها كر . 
معيشيه وعلاقته بالحكام: 


۳ - وقبل أن نترك الكلام فى حياته لابد من الكلام فى معيشته ودرسه» 
وعلاقته بالحكام» ومعاملتهم له ومحنته منهم» وهنا نتكلم في الأمر الأول؛ ونبد فيه 
بالكلام في مورد رزق مالك رة . لم تذكر كتب المناقب والأخبار موارد رزق مالك 
وة موضحة مبينةء ولكن جاءت أخبار منثورة في الكتب تكشف عن موارد رزقه» 
وإن لم يكن كشفها کاملاً. 

لقد ذكر العلماء أن أباه كان يصنع النبال» فهل كان ابنه على هذه الصناعة كما 
هو الشأن في أكثر الأسرء ينشأ الناشئ على صناعة أبيه وحرفته؟ لم تذكر الكتب أنه 
تولى هذه الصناعة؛ وسياق الأخبار يتجه إلى غيرهاء فإن الأخبار تتضافر على أنه اتجه 
إلى العلم صغيراء ولم يكن ذلك جديدا في أسرتهء بل كان جده وأعمامه من الرواة 
العلماء ذوي الشأن في علم الحديث والآثرء فإذا كان قد اتجه إلى العلم وهو صغير 
حدثء فلابد أنه لم يتجه إلى هذه الصناعة؛ لأنها تعوقه عن الملازمة التي أحذ بها 
نفسهء وإن كان ثمة احتمال الجمع بين العلم وهذه الصناعة. فليس ثمة خبر يزكي ذلك 
الاحتمال. 
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ولقد وجدنا كتب المناقب تذكر أن أخاه النضر كان يتجر في البزء وكان مالك 
يبيع معه(١2»‏ ويتجر فيه» ولا مانع من الجمع بين التجارة وطلب العلم» فإن الوكلاء قد 
يغنون في هذاء والنضر نفسه كان من المشتغلين بالعلم وطلب الحديث»ء حتى لقد كان 
مالك ينادي بأخي النضرء ثم اشتهر حتى صار النضر ينادي بأخي مالك كما ذكرنا من 
قبل» ونحن نرجح أن مالكا كان مرتزقه التجارة» ولقد صرحت بذلك كتب الأخبارء 
فلقد قال ابن القاسم تلميذه: إنه كان لالك أربعمائة دينار يتجر بهاء فمنها كان قوام 
ع 

54 - من هذا علمنا مورد الرزق لمالك. وهو كان مع هذا المورد يقبل هدايا 
الخلفاء» ولا يعتريه شك فى حل أخذهاء كما كان يشك أبو حنيفة معاصرهء إذ إن هذا 
كان ا قل دايا خا يق الان وس ل الع يقال هديا الارن ركان ر 
ولاؤه لأبي جعفر المنصور بإرسال الهدايا لهء» فإن قبلها كان ذلك دليلاً على ولائه» وإن 
لم يقبلها كان ذلك دليلاً على أنه كان يخفى في نفسه ما لا يبديه. 

لم يكن مالك من المتزهدين في أموال الخلفاءء وإن كان يتعفف عن الأخذ ممن 
دونهم» فقد سثل عن الأخذ من السلاطين فقال: «أما الخلفاء فلا شك - يعني أنه لا 
بأس به - وأما من دونهم فإن فيه شينًا». ولعله كان یری أن من الخلفاء من كانوا 
يختلسون أحيانًا ما يجمعون. فكان في نفس مالك منه ما منعه عن قبول عطائهم» أو 
هداياهم» ولقد كان بعض الناس يستكثر قبوله الهداياء أو يستكثر بعض هذه الهدايا 
حتى أنه ليروي أن الرشيد أجازه بثلاثة آلاف دينارء فقيل له: يا أبا عبد اللهء ثلاثة 
آلاف تأخذها من أمير المؤمنين» فقال: لو كان إمام عدل فأنصف أهل المروءة لم أر به 
بأسا . 

فهو كان يقبلها؛ لأنها من إنصاف أهل المروءة» وحفظ مروءتهم من أن يتدلّوا إلى 
ما لا يليق بأمشالهم. ويظهر أنه كان يقبلها على مضض» ليحفظ مروءتهء ويدفع 
حاجته» وما كانت توجبه عليه مكانته الاجتماعية من إيواء لفقراء الطلاب وسد حاجة 
المحتاجين. فهو يقبل هدايا الخلفاء بهذه النية» ويظهر أنه مع الغرض الحسن كان يرى 
فيها شيئًاء ولذلك كان ينهى غيره عن قبول هدايا السلطان.» خشية ألا يكون له مثل 
() الديباج المذهب. ص؟9١.‏ 
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نيته» ولقد سئل كثيرً عن هدايا السلطان» فكان يقول لسائلهء لا تأخذهاء فيقول له: 
أنت تقبلهاء فيقول: «أتريد أن تبوء بإثمى وإثمك»» وأحيانًا يقول: «أحببت أن تبكتنى 
بذنوبي»') . ٤‏ ۰ 

6 - وإنه كان أول أمره في عسرة شديدة» حتى أنه كانت تبكي ابنته من الجوع 
أحياناء يروي في هذا: أنه وعظ أبا جعفر المنصور في اقتفاء الرعية» فقال له: أليس إذا 
بكت ابنتك من الجوع تأمر بحجر الرحي فيحرك» أثلا يسمع الجيران؟ فقال مالك: والله 
ما علم بهذا أحد إلا الله. فقال له: فعلمت هذاء ولا أعلم أحوال رعيتي"؟ . 

ويظهر أن هذه العسرة كان سببها انقطاعه لطلب العلمء وإهماله مورد رزقه في 
سبيل ذلك الطلب» فقد قال ابن القاسم: أفضى يالك طلب العلم إلى أن نقض سقف 
بيته فباع خشبه» ثم مالت عليه الدنيا بعد وقد نوهنا إلى شيء من هذاء وفي الجملة 
لاقى مالك - رحمه الله - ضيق الرزق وتقتيره» وبسطة العيش وتيسيره» وهو في 
الحالين يحمد الله على ما أسبغه من نعم» وردية ذلك أخبار عسره EY,‏ 
ولذلك قال القاضى عياض بعد أن ذكر اختلاف الأخبار عنه فى العسر واليسر: هذه 
الحكايات المختلفة التى أوردنا منهاء ونورد فى اخحتلاف أخبرالةق فة إغا كانت 
لاختلاف الأوقات وتنقل الأحوال» إذ حال ال ات بخلاف ا ا فقد 
عاش رحمه الله نحو تسعين سنة كان فيها إمامًا يروي ويفتى» ويسمع قوله نحو سبعين 
سنة» تنتقل حاله كل حين زيادة في الجسلالة» ويتقدم في كل يوم علوه في الفضل 
والزعامة. حتى مات» وقد انفرد منذ سنين وحاز رياسة الدنيا والدين دون منازع» فلا 
تعارض فيما يروي عليك من الأخبار في اختلاف حاله» والله الموفق. 

ولعله بعد أن علا قدره» وبسط الله له أسباب الرزق» وكثرت جوائز الخلفاء 
انقطع عن الاتجارء والعمل على كسب القوت» فقد منحه الله من فضله» ما سهل له 
الانصراف إلى العلم. والاستغناء عن الاكتساب. 

-١‏ وكان مالك - بعد أن أتم الله عليه نعمهء ومنعه الفقر وأعطاه اليسر فأسبغ 
عليه - رافغ العيش» يعيش عيشة فاكهة في الراحة؛ وقد بدت عليه آثار النعمة في كل 
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مظهر من مظاهر حياته» في مأكله وملبسه ومسکنه» وكان يقول: «ما أحب لامرئ أنعم 
الله عليه ألا يرى أثر نعمته عليه وخاصة أهل العلم» وكان يقول: «أحب للقارئ أن 
يكون أبيض الثياب» . 

وقد بدت هذه النعمة في مأكلهء وملبسه ومسكتهء كما بينا. 

أما مأكله فقد كان موضع عناية منه لا يأكل جاف العيش» ولا يكتفي بأدنى 
معيشة منه» بل يطلب جيده من غير مجاوزة للحدء ولا عدوان» وكان ينال من اللحم 
قدرا كبيراء وإن لم يجاوز حده» فمع رخص اللحم في بلاد الحجاز كان حريصا على 
أن يأكل كل يوم بدرهمين لحماء ويسير على ذلك بانتظام» ومن غير تخلف» وقد قال 
بعض تلاميذه: لو لم-يجد مالك في كل يوم درهمين يأتدم ببهما لحمًا إلا أن يبيع في 
ذلك بعض متاعه لفعل › وكانت وظيفته فى حمه. 

وكان له ذوق في الطعامء يحسن تخير أنواعه» وكان يعجبه الموزء ويقول فيه: لا 
شيء أشبه بثمر الحنة منه» لا تطلبه في شتاء ولا صيف إلا وجدته» قال الله تعالى: 
ل ... أكلها دائم وظلها .. . 227 © [الرعد]. 

وكان يعنى بملبسه» وكان يختار البياض» ويظهر ما فيه من صفاء يجعل النفس 
فى صفاء وصحو ذهن» وكان يلبس الثياب الجديدة» وقد جاء فى المدارك: «وكان مالك 
5 الثياب العدنية» والخراسانية» والمصرية الغالية الثمن». ركان يست اة ثيابه» 
كما يعنى باختيارهاء وتخير أجودها وأحسنها وأليقها مهما يكن ثمنهاء وقد قال ابن 
أخيه : «ما رأيت في ثياب مالك حبرا قط؟. 

وأما مسكنه فقد عني بأثائه ورئيه» يقصد إلى أسباب الراحة» فيه نمارق مصفوفة 
ومطروحة يمنة ويسرة في نواحي البيت» يجلس عليها من يأتيه من قريش والأنصار 
ووجوه الناس. 

وكان مع عنايته بملبسه ومسكنه ومأكلهء يعنى بكل مظاهر حاله» وبکل ما تطمئن 
به النفس وتقر به العين ويهدأ به البالء كان يحب الطيب» ولقد قال تلميذه أشهب: 
«كان مالك يستعمل الطيب الجيد. المسك وغيره . 

ولهذا العيش الرافغ الذي بدت فيه النعمة» وظهرت فيه ومسائل الراحة بمختلف 
أنواعها ينفق كل ما يصل إلى يده من وظيفة مقررة لهء أو من مورد رزقه أيام كان 
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يكتسبء أو من جوائز السلطان» حتى أنه كان يسكن بكراء» وليس له دار يملكهاء 
ولعله كانت له في أول حياته دار ورثها ثم باعهاء وهي التي ذكرنا أنه باع خشب سقفها 
للإنفاق على نفسه وهو يطلب العلم. 

۷- ولا شك أن هذه عيشة في الدنيا راضية» ولكن قد يقول قائل: إنها لا تتفق 
مع ما عرف عن رجال الدين من الانصراف عن نعيم الحياة. وزخرف الدنياء وعدم 
العناية ببهجتهاء وأن ذلك قد ينزع بذلك الرجل المتدين عما ينبغي لثله من عزوف عن 
زينة الحياة وتلك المظاهر المادية» وإن هذه الحياة أقرب ما تكون إلى حياة الأمراءء لا 
حياة العلماء»؛ وحياة السلاطين لا حياة رجال الدين» الذين جعلوا كل غايتهم المعنى لا 
المادة» والروح لا الجسم . 

هذا كلام يبدو بادي الرأي صحيحاء ولكن النظرة الفاحصة لحياة مالك وة وما 
اكتنفه من أمورء وما أحاط به من شئونء يجعلنا نستبين أنه ما قصد بهذه المعيشة 
زخرفها وزيتتها وبهجتهاء بل قصد بها علو الروح» وسمو النفس» والبعد عن سفاسف 
الأمورء والاتجاه إلى معاليها. 

ذلك لان الجسم الذي لا يستوفي كل عناصر التغذية؛ ويستمد كل أسباب الحياة 
والنمو من غير إفراط ولا تفريط» لا تكون الأعصاب فيه سليمة» ولا كل عناصر 
التفكير قويمة» بل يكون مضطرب النفس مضطرب الفكر» وكثيرا ما يكون سوء التفكير 
من سوء التغذية» ونقص الإدراك من نقص الطعام» وإذا كانت المعدة إذا اكتظت 
أضرت. فكذلك إذا حلت أخلت ببنيان الجسم والعقل معا. 

فما كان مالك يعنى بمأكله لشهوة الطعام فقطء. وإن كان ذلك غير إثم» بل كان 
يعنى بطعامه؛ لتكون له سلامة التفكيرء والجلد على طلب العلم» وقوة الاحتمال» 
والظهور أمام الناس غير ضعيف» ولا متخاذلء ولا متماوت؛ كما يصنع الزهاد الذين 
لم يفهموا لب الإسلام. 

لقد كان أزهد الزهاد الرسول الأعظم محمد بي يتخير أطيب الطعام مع غير 
حرص على طلبه. ولا شهوة في ابتغاثه . 

وعناية مالك بملبسه ومسكنه كانت أيضا لأجل الروح» لا لأجل المادة؛ ولذلك 
كان يحض أهل العلم على العناية بملابسهم؛ ذلك لأن العناية بالملابس توجد في النفس 
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صفاء وقرارًا واطمئنانًا. وهذه أمور من شأنها أن تجعل التفكير يسير في طريق ليس فيه 
عوج ولا أمت ولا اضطراب. 

والعناية بالملبس والمسكن من شأنها تنمية العزة فى النفس» وإبعاد الذلة 
والاستخذاء أمام الناس» فالملبس الحسن والمسكن الحسن والأثاث الحسن - تجعل النفس 
لا تشعر بهوانء ولا صغار. 
أنه قال للمهدي: حدثنی ربيعة أن تسب المرء داره. 

فالدار كات الظهر اسن :والأثات: والرق تكسن الأثتان شيرف نفس كيا 
يكسبه النسب الشريف). 
درس4: 

8 - كان درس مالك أول الأمر في | مسجد ثم صار درسه في بيتهء وا لسبب في 
الانتقال من المسجد إلى البيت هو مرضه الذي لم يكن يعلنه لأنه لا يقدر أن يتكلم 
بذ فقد ذكرنا أنه فى بدء حاله كان يجلس فى المسجد ويحضر الحمعة والصلوات» 
والتعزية» ثم انقطع إلى بيته انقطاعا تامّاء والظاهر أن تغير حاله كان تابعا لتغير حال 
المرض وحال المحسم» والسن» فلما كانت وطأة المرض خفيفة: ولم تثقله السنون كان 
يحضر الجمعة ويعري الناس» فلما اشتد المرض وثقلت السنون لزم بيته ودرسه ٠»‏ وكان 

- وقد التزم مالك فى درسه الوقار والسكينة» والابتعاد عن لغو القول وما لا 
فمَال له: تعلم لذلك العلم الذي علمته السكينة والحلم والوقار. وكان يقول: حى على 
)١(‏ لقد كان مالك يعنى بالتجمل في مظهره فلم يبد أمام أحد في لبسة اللنفضل قط فقد جاء في المدارك: 

«كان مالك إذا أصبح لبس ثيابه وتعممء ولا يراه أحد من أهله ولا أصدقائه إلا فما لا ثيايه ٠‏ 
وما رآه أحد قط أكل وشرب حيث يراه الناس؟ المدارك ص١١٠٠‏ . 


(۲) لم يخبر أن مرضه سلس البول إلا يوم وفاته» وقال: «لولا أني في آخر يوم ما أخبرتكم. مرضى سلس 
بول. كرهت أن آتي مسجد رسول الله مَل بغير وضوءء وكرهت أن أذكر علتي فأشكو ربي؟. 


ححن روم 


وينبغي لأهل العلم أن يخلوا أنفسهم من المزاح» وبخاصة إذا ذكروا العلم» وكان يقول: 
من آداب العالم ألا يضحك إلا تبسمًا. 

وقد أخذ نفسه بذلك أخذًا شديداء حتى أنه مكث يلقى دروساء ويروي أحاديث 
أكثر من خمسين سنة فما عدت له إلا ضحكة أو ضحكتانء أو نحو ذلك فكان له 
بهذا السمت والوقار والسكينة والخشية طوال تلك السنين» ولم يأخذ عليه أحد لغوا في 
قول» أو مزحةء أو تندرًا بنادرة» بل كان في درسه. الحد كله» والهدوءء والسكون. 

وما كان ذلك فيه لحفوة فى نفسهء أو خشونة فى طبعهء بل كان يأخذ نفسه 
بذلك احترامًا للدرس الويف ان بعض تلاميذه: كان مالك إذا جلس معنا كأنه 
واحد مناء يتبسط معنا فى الحديث» وهو أشد تواضعا منا له. فإذا أخذ فى الحديث (أي 
حديث رسول الله ) تهيبنا كلامه» كأنه ما عرفنا ولا عرفتاه. 1 

٠‏ - ولأجل ذلك السمت الحسن» ولخشية الله وإخلاصه في طلب العلم 
وتعليمه» وتقواه وورعه» ولبعده عن اللغو والتأثيم» ولا خصّه الله به من قوة الروح 
وعزة النفس كان ذا هيبة شديدة» إذا تكلم لا يراجع» وإذا أفتى لا يسأل من أين هذا. 

قال الواقدي في مجلس درسه: كان مجلسه مجلس وقار وعلمء كان رجلاً مهيبا 
نبيلاًء ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط؛ ولا رفع صوت» وإذا سثل عن شيء» 
فأجاب سائله» لم يقل له: من أين هذا؟. 

وقد لازمته هذه الهيبة طول المدة التي ألقى فيها دروسه» قال بعض معاصريه: 
دخلت المدينة سنة أربع وأربعين ومائة» ومالك أسود الرأس واللحيةء والناس حوله 
سكوت لا يتكلم أحد هيبة له . 

-١‏ وكان مع أنه النبيل ذو السمت الحسن في عامة أحواله فى درسهء سواء 
أكان للإفتاء في المسائلء أم الحديث عن رسول الله َء كان يعطي نفسه عند التحديث 
عن النبي ية سمتا أحسن ومظهرا أروع» فكان إذا حدث توضأ وتهياًء ولبس أحسن 
ثيابه» ولم يكن يجلس على المنصة إلا إذا حدث حديث رسول الله اة . 

ويحكى تلميذه مطرف حاله عندما انتقل درسه إلى بيته» فيقول: كان مالك إذا 
الأو الناس a‏ تقول لود رتولا لك التي ET‏ 

or 


المسائل؟ فإن قالوا: المسائل خرج إليهم.ء فأفتاهم.. وإن قالوا: الحديث قال لهم: 
اجلسواء ودخل مغتسلهء فاغتسل» وتطيب ولبس يابا جدداء ولبس ساجة) وتعممء 
وتلقى له المنصة. فيخرج إليهم قد لبس» وتطيب» وعليه الخشوعء ويوضع عودهء فلا 
يزال يبخرء حتى يفرغ من حديث رسول الله کیو" . 

١؛‏ - هذه صفة درس مالك» وهذه حاله عند الدرسء ولقد بارك الله له في 
العمر» وزاده بسطة من العقل وأنار بصيرتهء فكانت تنفذ فى كل شىء. وكلما تقدم به 
الحمر ازا فا وإدراكاء» وجلالاً وقلا رسام بكر البلاد ارمام عن أقضى 
المشرق إلى أقصى المغرب» وقصده العلماء والطلاب لسماع الحديث» وللاستفتاء في 
المسائل التي كانت تقع» فيعرفهم حكمهاء ويبين أصله من الشرع الإسلامي» وازدحمت 
على بابه الوفود» وخصوصا في موسم الحج» ولهذا الازدحام كان له حاجب كالملوك؛ 
وكان له من تلاميذه ومريديه حراس يشبهون الشرطة» بل لقد ذكرت كتب المناقب أنه 
كان له حبس» يحيس فيه من يشذء أو يتنكب الحادة المستقيمة» وكان إذا سمع أحدا 
يتحدث بحديث على غير وجهه حبسه» فإذا سئل فيه قال: يصحح ما قال ثم 
یخرج»"). 

۴ - ولا كان درسه بالمسجد كان يستمع إليه من شاءء وليس لاحد أن يخرجه. 
إلا إذا خالف أدب الاستماع. وأخل با يجب في درس مالك أما في بيتهء فكان 
يختص بدرسه أولاً أصحابه» ثم يأذن بعد ذلك للعامة يجيئون ويحدثهم» لعل الذي 
كان يدفعه إلى ذلك هو أنه يريد أن يخاطب كل طائفة بما تطيق من العلم» فأصحابه 
الملازمون له يدركون من مسائل الفقهء ويحفظون من الأحاديث طائفة يستطيع أن يعلو 
بهم فيعطيهم من العلم قدرهم.ء أما العامة فإنما يدركون الحظ الأقل من العلم فيحدثهم 
با يفيد في شئون دينهم» ولا يزيد عن طاقتهمء فإن العلم الذي لا يفقهه السامع يفتنه 
عن دينه» إذ يدركه على غير وجهه فيضل» أو يبني عليه ما ليس ذا صلة به فيفسد. 

وقد كان في موسم الحج مقصد الناس من كل فج عميقء كما نوهناء ولذلك 
كان يأمر حاجبه في هذا الموسم بأن يأذن أولا لأهل المدينة» فإذا انتهى من التحديث 
)١(‏ الساجة لباس للرأس كلياس الملوك. 

(۲) المدارك ص١١1۷‏ . والديياج المذهب ص”77 . 
(۳) المدارك ص١1۹‏ . والديباج المذهب. وتزيين الممالك لسيوطي . 
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إليهم أذن للناس كافة» وربما أذن لبعض الأقاليم» ثم لغيرهم» إذا كان الازدحام بيابه 
شديذا. 

وقد جاء في المدارك: قال الحسن بن الربيع البواري: كنت على باب مالك» 
فنادى مناديه: ليدخل أهل الحجازء فما دخل إلا همء ثم نادى في أهل الشام» ثم في 
أهل العراق» فكنت آخر من دخحل» وفينا حماد بن أبي حنيفة. 

4:- ولا نريد أن نترك الآن الحديث في درسه قبل أن نشير إلى أمرين سيكون 
لهما شأن عند الكلام عن علمه: 

أحدهما: أن الإمام مالکًا كان يعنى في درسه بأن يجيب عما یقع» ولا يفرض ما 
لم يقع. وكان تلاميذه يجتهدون أحيانًا في أن يحملوه على الإجابة عن أمور لم تقع؛ 
لأن الشغف العقلي» وتطبيق الأصول التي أخذوها قد يدفعهم إلى السير وراء الفرض 
والتقديرء فلا يطاوعهم. ولا ينساق وراء فروضهم وتقديرهمء بل يقف عند حد الواقع 
الذي يجب على المفتى أن يتعرف حكمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

سأله رجل عن مسألة فرضية فقال له: سل عما يكون» ودع ما لا يكون. وسأله 
آخر مرة أخرى فلم يجبه» فقال: لم لا تجيبني؟ فقال: لو سألت عما ينتفع به لأجبتك. 

وقال ابن القاسم تلميذه: كان مالك لا يكاد يجيب» وكان أصحابه يحتالون أن 
يجيء رجل بالمسألة التي يحبون أن يعلموها. وكأنها مسألة بلوى» فيجيب فيها. 

وإن مالكًا في امتناعه عن مسايرة الفرض والتقديرء كان يلاحظ أمرين: 

( أحدهما): أن مسايرة شهوة العقل في الفرض والتقديرء قد تدفع صاحبها 
منساقا وراء تطلع الفكرء والعقل طلَعَة» إلى مخالفة بعض الآثار عن غير بينةء والإفتاء 
بغير علم ولا سلطان من كتاب أو سنة. 

( ثانيهما): أن الإفتاء ابتلاء وامتحان للعالم لا يقدم عليه إلا لإرشاد الناس في 
أعمالهم. وحملهم على الوقوف بها في دائرة الدين الحنيف . 

وإن مالكمًا في إفتائه في المسائل الواقعة كان يتحرز أن يخطئ. ولذلك كان يقل 
الجواب» ولا يكثر؛ لأنه يعلم أن هذا العلم دين» ولا يصح أن يقول في دين الله من 
غير حجة. وكان يبتدئ إجابته بقوله: ما شاء الله لا قوة إلا باللهء وكان يكثر من 


لا أدري» وكان يعقب كيرا فتواه بقوله: ل ... إن نظن إلا ظَنا وما نحن بمستيقنين 
28> 4 [الجائية ] . 

ولقد قال عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل مالكا عن مسألة» وذكر أنه أرسل 
فيها من مسيرة ستة أشهر من المغرب» فقال له: أخبر الذي أرسلك أن لا علم لي بها. 
فقال: ومن يعلمها؟ قال: الذي علمه الله. 

وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب: «فقال: ما أدري» ما ابتلينا 
بهذه المسألة في بلدناء وما سمعنا أحدًا من أشياخنا تكلم فيهاء ولكن تعود» فلما كان 
من الخد جاءه» وقد حمل ثقله على بغلة يقودها فقال له مالك: سألتني؛ وما أدري ما 
هي» فقال الرجل: يا أبا عبد الله تركت. خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم 
منك فقال مالك غير مستوحش: إني لا أحسن». 

الأمر الثاني : الذي لابد من بيانه قبل الانتقال من مجلس درسه هو كتابة أصحابه 
عنه ما يفتى به في النوازل التي تقع» وهل كانوا يقيدون كل ما يسمعون من فتاوی» 
وهل كان يلي عليهم؟ 

لا شك أن مالكًا كان يعتمد فى تحديئه على ما سمعه من الرواة الذين تلقى 
عليهم» وكان يقيده هوء وقذ متعناانك :فى ما الثون ما يدل على انه كان در غا 
يسمعه من أحاديث رسول الله َه من غير أن يتواني في حفظهاء فكان يستحفظها 
يدها بها دة عله لها الط هذاه العقزل»: والفكر غضم امتقرل؛ 
وأما تقييدها فلخشية أن يشبه على العقل إن اعتمد عليه وحده. 

ويظهر أنه فى الحديث كان يحث أصحابه على أن يصنعوا مثل صنيعه» وقد كان 
هو يدون الاتجاديك ور ها عليهم» وتقرأ عليهم في حضرته» فقد كان تلميذه #حبيب»6 
يقرأ عليه اللأحاديثء. فإن أخطأ في القراءة استفتح عليهء ورده إلى الصواب. وإن 
تدوين الأحاديث وقراءتها عليه أصون لهاء وأحوط من أن يشبه على الراوي في لفظ أو 
معنى . 

وأما تدوين فتاويه في النوازل فالظاهر من مجموع الأخبار الواردة في هذا الباب 
أنه ما كان يحث أصحابه على الكتابة» وإن كان لا يمنعهم منهاء وقد يستنكر أحيانًا أن 
يكتبوا عنه كل شيء. 


= 6اه 


قال ابن المديني: قلت ليحيى: كان مالك يملي عليك؟ قال: كنت أكتب بين 
ييه وقال مضعب: تلميذه: كان مالك یری الرجل يكنب عند فلا ينها ولكن لا يرد 
ONG E‏ 

وما يدل على استنكاره لكثرة ما يكتبه عنه تلاميذه ما رواه معن تلميذه إذ قال: 
سمعت مالكنًا يقول: إنني بشر أخطئ وأرجع» وکل ما أقوله لا يكتب؟('2 وقال 
أشهب : رآني أكتب جوابه في مسألة. فقال: ١لا‏ تكتبهاء فإني لا أدري أثبت عليها أم 
ل . 

والذي يستنبط من مجموع هذه الأخبار آنه كان يستكثر أن يكتب عنه كل شيء» 
وأنه ما كان يريد أن يكتب عنه كل ما يفتى فيه» خشية أن يرجع عن بعض ما أفتى. 
وأنه كان إذا أفتى في مسألة يطمئن إليها قلبه اطمئنانا كاملا أو يعود فيها لنص قاطع في 
موضوعهاء أو لحديث صريح في حكمهاء لا ينهى عن كتابتهاء أما إذا أفتى في مسألة» 
وكان أساس الفتوى ظنا رجح عنده؛ ولیس يقينا قطع به فقد كان ينهى عن كتابتها إن 
رأي من يكتبها. 

هذا هو ما يستنبط من ظاهر هذه الأقوال» والله سبحانه وتعالى هو العليم 
الخبير. 
علاقنه بالخلماء والولاة: 

5- ولد مالك وت سنة 847هء ومات سنة 4/ا١هء‏ فأدرك بهذا العمر المبارك 
الدولتين الإسلاميتين اللتين اتسعت رقعة الإسلام فى عهدهماء واستقرت فيهما أحكامه 
في البلاد المنسعة المتسرامية الأطراف التي لا تغيب عنها الشمسء. إذ من الشرق وصل 
حكم الإسلام إلى الصين. ومن الغرب وصل إلى وسط أوروياء وبحر الظلمات» 
وكانت الدولتان تحكمان باسم الخلافة. وحكمهما ملك عضوضء وفرق بينهماء إذ 
الحلافة شوري ين النتلين» والملك يفف :عليه بالنواجت وير ارف الأيناة عن الاب 
وتجري المشاحنة بين الملوك. فيمتشق الحسام» وتشتجر السيوف» فلم ير مالك من الحكم 


. المدارك ص۱۸۷‎ )١( 


(۲) المدارك ص١١٠‏ . 
() المدارك ص١١٠‏ . 
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إلا هذا النوع» وإن خرجت خارجة على الحكام فما هي أعدل منهم ء ولا أحفظ 
للحقوق من أقلهم عدلا وأكشرهم ظلما. فوق ما في الخروج من فوضى في الأمور 
واضطراب للنظام» وفساد لأحوال الناس»ء وهتك للحرمات» وتعريض الأعراض 
والأنفس والأموال لشذاب الناس وشطارهمء وفوضى ساعة يرتكب فيها من المظالم ما 
لا برک في طلم ينظم سن 

ومن يعش في وسط ذلك الجو اليائس من أن يقوم حكم الشورى على وجهه 
الصحيح ؛ كما كان الشأن في حكم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين - 
فلابد أن يرضى بالحال القائمة لا على أنها الحكم الأمثل الذي ينبغي أن يكون والذي 
دعا إليه الإسلام» ولكن على أنها الأمر الواقع الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بالستعرض 
لضرر أشدء وفساد أعم» والنتيجة غير مستيقنة: بل غير مأمونة» وقد دلت التجارب 
الواقعة على أن الانتقال يكون لمن هو أشد ظلما وأكبر ضرراء ومن المقرر في بدائه 
العقول أن العاقل إن تردد بين أمرين كلاهما فيه ضرر يختار أهونهما ضررا وأقلهما 
شراء وإن تلك الحال كانت توحي إلى مالك الفقيه الوادع الساكن المطمئن إلى أن يؤثر 
العافية» ويرضى بالقرار والاطمئنان إلى أن يقضى الله أمرا كان ر مقتديا بأمر الله 
تعالى في كتابه الكريم: $ . .. إن الله لا يغير ما بقوم حي يروا ما بأنفسهم .. 
4 4 [الرعد ] و«کما تكونون يولى عليكم». 

ولذلك قبل مالك أن يسكن وإن لم يكن السكون إقرارًا شرعيًا منه للحال 
الواقعة» بل كان ذلك اعترافًا بوجودها وعدم القدرة على تغييرهاء وعدم الرضا عن 
عمل من يسعى في التغبير» ما دامت النفوس على حالها. 

7- هذا إجمال نفصله بعض التفصيل: لقد كانت ولادة مالك فى عهد الوليد 
ابن عبد الملك» وقد أعقب حكم الوليدء حكم سليمان أخيه؛ ثم كانت خصيرة الله 
فاختير عمر بن عبد العزيز خليفة بعد سليمان» فتفتحت مدارك مالك» وقد وجد حكم 
عمر هذا" . وكان على جانب عظيم من التقوى والزهادة والحزم والقوةء فحكم البلاد 
الإسلامية حكما سلفيا أشبه بحكم عمر بن الخطاب» وإن كان الفاروق كرفت قد عز 
مشيله. بل ولم يوجد من بعده مثيل له» فرأى مالك في عمر بن عبد العزيز صورة 
دارا عم مواد ركه كال وال 14 فين ا صر اناف و تر 

وهي سن تدرك؛ وإن لم تستطع الموازنة والفحص . 


= مه 


صادقة للحاكم الإسلامي» يرعي حقوق الناس» ويحمي أنفسهم وأعراضهم وأموالهم 
إلا بحقهاء ويأخذ نفسه بالمحافظة على الزهادة في مال المسلمينء حتى أنه ليرضى بأن 
يعيش أدنى معيشة بعد توليه الخلافة» ويأخذ آل بيته الأموي با لم يؤخذوا به من قبل» 
فيحملهم على رد المظالم إلى أهلهاء وينتصف للناس منهمء ولا يألو جهداء حتى يتم 
له ذلك في حزم وعزم. 

ولقد أعجب به مالك أشد الإعجاب» وكان يراه صورة عالية للحاكم العادل» 
ويتبع سیرته» حتى لينسب إليه آنه روى بعضها وحفظهاء وروی عنه بعض تلاميذه ما 

فقد وجدنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يروي سيرة عمر بن عبد العزيز 
ويقول فى صدرها: 

حَدنني أبي عبد الله بن عبد الحكم قَال: حدثني: مالك بن أنسء واللَّيثْ بن 
سعد» E‏ د وعبد الله بن لَهِيعَة بكر بن مضرء وسليمان بن يزيد 
الكعبي؛ وعبد الله بن وهب» وعبد الرحمن بن القاسم» وموسى بن صالح. . 
وغيرهم من اهل العلم» ول اج يسيع صا يهل الات من رسو ع 
الْعزِيز على مّا سميت ورسمت وفسرت» وكل واحد منهم قد أخبرني بطائقّة نُجمعت 
ذلك كله(1), 

وإنك لترجع إلى ذلك الكتاب فتجد المروي عن طريق مالك حظا ليس بالقليل» 
ما يدل على عظيم احتفاء مالك بسيرة ذلك الإمام العادلء واعتباره الصورة الصحيحة 
للحاكم الإسلامي . 

۷- ولكن مدة حكم ذلك الإمام العادل كانت كومضة البرق في الليل الظلم لم 
تطل» بل غاب وشيكنًا . ش 

وجاء من بعده من خلفاء الأمويين من سلك غير سبيله» ولم يستن بستته» وركب 
بالأمة الصعب والذلول. فاستحكمت الشهوات وحكمت الأهواء. وكأن الله جلت 
قدرته قد أتى بذلك الإمام في وسط ذلك الجو ليرى الناس قدرته على أن يمدهم 
بالصالح إن استقامواء وساروا على الجادة» والله بكل شيء محيط . 


|| 
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ذلك من مضار تلحق بالأمة وتنزل بهاء من غير حى يمام ولا باطل يدفعء وتلقى من 
أفواه شيوخه الذين عاينوا الماضي وشاهدوه» وسمع منهم أخبار واقعة الحرة» وكيف 
استبيحت المدينة حرم الرسول بي ولم تترك فيها حرمة من غير أن تهتك. فأذل أولاد 
الأنصارء وقمدوا في اللإسارء ولم يقم حق»› ولم يدفع باطل » حتى يكون ذلك من كرم 
المداءء وعلم منهم ما كان بين عبد الله بن الزبير» وعبد الملك بن مروان من وقائع 
استبيح فيها حرم اللهء فرميت الكعبة بالمنجنيق.» وكان الحجاز كله مباءة للعيث والفسادء 
وهو مثابة الناس» وبه مناسكهم والمشعر الخرامء ولكتها الفتنة لا تبقى ولا تذر. 

لذلك لم يكن مالك يرى في الخروج على الحكام وإن كانوا ظالمين إلا ما يسوق 
إلى الفتن» وإباحة الدماءء فيكون القاعد خيرًا من القائم. والقائم خيرا من السائر كما 
روي عن أبي موسى الأشعري سز . 

8 - ولا بلغ أشدهء وقارب الأربعين عاين في بلاد الحجاز فتنة من الخوارج» 
فقد هجم أبو حمزة الخارجى فى طائقة منهم ۰ والحجيج بعرقة()» وتهادنوا مع والي 
مكة حتى ينفر الناس النفر الأأخير» وقد أرسل إليهم طائفة من علية الحجيج فيهم ربيعة 
ابن عبد الرحمن شيخ مالك. وكان هو المتكلم يذكرهم العهدء فقال أبو حمزة: «معاذ 
الله أن تقض العهد أو نخيس به» لا والله لا أفعل. ولو قط فصعت رق وتو هذه ولكن 
تنقضي الهدنة بيننا وبينكم؟ . 

وفى سنه 1۳۰ دخل أبو حمزة هذا المدينة بعد معركة كانت بينه وبين أهل المدينة 
فقتلوهم» وكانت المقتلة في قريش. إذ كانت فيهم الشوكةء فأصيب منهم عدد كبيرء 
وقدم المنهزمون منهم المدينةء فكانت المرأة تقيم النوائح على حميمهاء ومعها النساء» فما 
تبرح النساء حتى تأتيهن الأخبار عن رجالهن» فيخرجن امرأة امرأة كل واحدة منهن 
)١(‏ جاء في الكامل لابن الأثيرء وفي هذه السنة (سنة )١79‏ قدم أبو حمزة الخارجي الحج. . فبينما الناس 

يعرفة ما شعروا إلا وقد طلعت عليهم أعلام وعمائم سود على رءوسهم. وهم سبعمائة . ففزع الناس 
حين رأوهم. وسألوهم عن حالهم فأخبروهم بخلافهم مروان» وال مروان. فراسلهم عبد الواحد بن 
سليمان بن عبد الملك. وهو يومئذ على مكة والمدينة وطلب متهم الهدنة. فقالوا: نحن بحجنا أضن› 
وعليه أشح؛ فصالحهم على أنهم جميعا آمنونء بعضهم من بعض. حتى ينفر الناس. 


1. <5 


تذهب لقتل رجلهاء فلا تبقَى عندهأ امرأة لكر م ف ثم جاء من أخرجهم 


منهاء والمدينة في هذا كله مكان لعبث الجند وعبثهم. 

رأي مالك ذو النفس المحسة الشاعرة بآلام الناس تلك المذبحة في قريش قوم 
البي عل وفي أهل المدينة» ورثة العلم النبوي» وذلك العبث والفساد في حرم الرسول 
المقدس عنده الذي كان لا يسير فيه راكبا قط» ولا شك أنه بهذه المشاعر كلها لا يرضى 


عن الثورة والشائرين» وخصوصا أن التتائج لم تكن خيراء إذ لم يصلوا بعد هذه إلى 
إقامة العدل الذي لا يتأشبه ظلمء حتى يقال إن الغاية تبرر الوسيلة» أو أن الذريعة 
السيئة يصغر إثمها إزاء النتيجة الطيبة» فالطريقة إثم» والنتيجة لا خير فيهاء لذلك لم 
يكن ممن يحرض على ثورة أو يعاون ثائرين» أو يرضى عن فتنة» فلا يعاونهاء ولا 
يعاون عليها. 

۹- وليست رغبة مالك وة عن الفتن أو الثورات غريبة على أهل المديئة» بل 


)١(‏ الكامل لابن الأثير الحزء الخامس ص٤١٠ء‏ ولنذكر في هذا المقام خطبة أبي حمزةء فهي من عيون 
الأدب. فقد قال: «يا أهل المدينة! مررت زمان الأحول» يعني هشام بن عبد الملك؛ وقد أصاب ثماركم 
عاهة فكتبتم إليه تسألونه أن يضع عنكم خراجكم ففعل» فزاد الغني غنى» والفقير فقراء فقلتم له: 
جزاك الله خيراء فلا جزاكم الله خير ولا جزاه خصيرًا! واعلموا يا أهل المدينة أنا لم نخرج من ديارنا 
أشرًا ولا بطر ولا عبئناء ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه. ولا لثأر قديم نيل مناء ولكنا لما رأينا 
مصابيح الحق قد عطلت. وعنف القائل بالحق؛ وقتل القائم بالقسط». ضاقت علينا الأرض بما رحبت» 
وسمعنا داعيا يدعو إلى طاعة الرحمن» وحكم القرآنء فأجبنا داعي الله ومن لأ يجب داعي الله فيس 
بمعجز في الأرضٍ ... ©4 4 [الأحقاف]ء فأقبلنا من قبائل شتى» ونحن قليلون مستضعفون في الأرض» 
فآرانا وأبدثا افر اسا جه ركا كم ارالك (يقديدا تعراس إلى طاعة ارخ 
وحكم القرآن؛ فدعونا إلى طاعة الشيطان وحكم بني مروانء فشتان لعمر الله ما بين الغي والرشد. ثم 
أقبلوا يهرعونء وقد ضرب الشيطان فيهم بجرانه»: وغلت بدمائهم مراجله» وصدق عليهم ظنه» وأقبل 
أنصار الله - عز وجل - عصائب وكتائب» بكل مهند ذي روئق» فدارت رحانا واستدارت رحاهم 
بضرب يرتاب به المبطلونء وأنتم يا أهل المدينة إن تنصروا مروان وال مروان يسحتكم الله بعذاب من 
عنده أو بأيديتا ل ...ويشف صدور فوم مُؤمدين 44# [التوبة]. يا أهل المدينةء أولكم خير أول. وآخركم 
شر آخصر! يا أهل المدينة أخبروني عن ثمانية أسهم» فرضها الله - عز وجل - في كتابه على القوي 
والضحيفء فا تانح لضن له فيها مهم قاغلهاالشتسه مارا شار ريه يا امل الج يلغي نكم 
تنتقصون أصحابي قلتم شباب أحداث. وأعراب جفاة أجلاف» ويحكم فهل كان أصحاب رسول الله 
َة إلا شبابا أحداثاء شبابا والله مكتهلون في شبابهم. غضة عن الشر أعينهم. ثقيلة عن السعي في 
الباطل أقدامهم . 
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هم كانوا ينزعون نفس هذا المنزع» فإنه من وقت أن أخرج الحكم الإسلامي من بلاد 
الحجازء وصار في العراق فى عهد علي» ثم صار في الشام في عهد الأمويين» ثم آوی 
إلى العراق ثانية في عهد العباسيين - من ذلك الوقت صار أهل الحجاز منصرفين عن 
السياسة غير ين بأمرهاء ولم يلتفتوا إلى داعية إلا يوم أن ثاروا لثارات الحسين فة 
في عهد يزيد بن معاوية» ومن بعد ذلك كانت المدينة لا تلتفت إلى أي نزعة سياسية إلا 
إذا هاجمها مهاجم. فعندئذ يتجرد أهلها للدفاع عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهمء لا 
لتأبيد قوم» ولا لنصرة دولة» ولكنها الرغبة في القرار والاطمئنان. كما رأيت في حالهم 
مع أبى حمزةء ولذلك كانت لمدينة في العصر الأموي وأشطر من العصر العباسي» 
كسائر بلاد الحجازء مثابة للشعراء والعلماء والزهاد الذين انصرفوا إلى الله سبحانه 
وتعالى. ولا ينالون من الدنيا إلا ما يقويهم على عبادة الرحمن» وفهم القرآن» ودراسة 
الحديث الشريف والفتوى في الدين إن تهيأت لهم.الأسباب. وتوافرت لهم المؤهلات» 
وكذلك كان مالك وة أخذ من هذه البيئة وجهتهاء وقوت الأحداث في نفسه النزوع 
إليهاء وتأيد لديه بالدليل سلامة نظرتهاء واستقامة جادتهاء فالتزمها إلى النهاية . 


- لزم مالك فة الجماعة. ولم ير الخروج على الطاعةء فلم يدع إلى ثورة» 
ولم يؤيدهاء ومن الحق أن نقرر أنه لم يدع إلى الولاة وخلفاء عصرهء ويناصرهم»؛ بل 
كان يرى أن يلتزم الحيادء لا يدعو إلى أحدء إن ثارت ثورة أو استيقظت فتنة» وذلك 
يتفق مع منطقه وتفكيره» فهو إن كان يلزم الجماعة والطاعة لا يرى أن سياسة السلطان 
في عصره هي الحق الصراح الذي يتفق مع أحكام الإسلامء وهدي القرآنء بل يرضى 
بالطاعة؛ لأن فيها إصلاحًا نسبيّاء وقد يكون فيها إصلاح بالموعظة الحسنة» وقول الحق 
في إبانهء والهداية والإرشادء وإن صلاح الحاكم يتبع في أكثر الأحيان صلاح 
المحكومين؛ فعلى العلماء أن يصلحوا الناس» ويرشدوهم»ء فإن صلحوا جاء صلاح 
الحاكمين تبعا لصلاحهم» ومهما يكن رأيه في طريقة الإصلاحء فهو لا يناصر أحدًا عند 
الفتن لأن الفريقين في إثم» فلا يعاون أحدهما على الآخر. وكذلك أجاب عندما سثل 
عن قتال الخارجين على الخليقةء فقد قال قائل: أيجوز قتالهم؟ فقال: إن خرجوا على 
مثل عمر بن عبد العزيز. فقال: فإن لم يكن مثلهء فقال: دعهم ينتقم الله من ظالم 
بظالمء ثم يتتقم من كليهما!'". 


. ضحى الإسلام‎ )١( 


= رق 


ولسنا ندري في أي دولة قال هذاء أفي الدولة الأموية أم في الدولة العبامسية» 
ولعل الأقرب أن ذلك كان في عصر الدولة العباسية؛ لأنه عصر نضح مالك ولا يصح 
أن يفهم من هذا أنه يوالي الأمويين دون العباسيين؛ فإن منطقه الذي سار عليه في حياته 
لا ينطق بهذاء ثم هو وضع الصورة امثالية بين يدي سائلهء فقال: إن كان الخليفة الذي 
خرجوا عليه مثل عمر بن عبد العزيز في تقواه وعدله. وإقامة الحدودء ورفقه بالناس 
فليقاتلواء وإلا فليذروهم في غيهم يعمهون. 

-١‏ وإن قول مالك هذا في قتال الخارجين على الخليفة يذكرنا الحسسن البصري 
واعظ البصرة وفقيهها في العصر الأموي(١2.‏ فقد سثل في الخارجين على عبد الملك بن 
مروان» فقال: لا تكن مع هؤلاء ولا هؤلاءء فقال رجل من أهل الشام: ولا مع أمير 
المؤمنين يا أبا سعيدء فغضب وخط بيده» ثم قال: نعم» ولا مع أمير المؤمنين. 

ألا ترى أن الرأي بين هذين الرجلينء وأن كلامهما فى الخارجين متحد فى 
المعنى» وإن اختلف اللفظ . ۰ ۰ 

والحق أن دراسة رأي مالك في الحكام في عهدهء ودراسة رأي الحسن فى حكام 
بني أمية في عهده» تنتهي بنا إلى اتحأد النهج عند هذين الإمامين الجليلين؛ لاتحاد النفس 
وا معدن والسبب» فكلاهما عاش في أحوال سياسية كثيرة الاضطراب» كثيرة الفتن» 
وفي ضجة الفتنة لا يسمع قول الحق. ويكون الشح هو المطاع. والهوى هو المتبع: 
ويكون الأجدر بالمؤمن أن يأتي إلى سيفه فيدقه على حجرء ويلجأ إلى شعاف الجبال أو 
يرعي الغنم» كما ورد في الحديث الشريف» فإن لم يكن له غنم يرعاهاء ولم يستطع 
الذهاب إلى شعاف الجبال» عاش في وسط الناس» ولم يخض فيما يخوضون فيه» بل 
يتجه إلى الدين يدرسه؛ وإلى آثار السلف الصالح يتبعهاء ويعلنها في خاصته ومن 
يجدون في أنفسهم حاجة إلى الاستماع إليه . 

ولقد اتحدت نفس الحسن البصري» ونفس مالك وة » فكلا الرجلين كانت 
نفسه نفس تقي ورع يخاف الله سبحانه» وكلاهما كان ذا سمت حسن» وذا عقل قوي 
. نافذء وبصر بالأمورء وما يحيط بهء وكلاهما كان يرى أن الموعظة الحسنة في إبانها 
أجدى من الشورة والدعوة إلى الفتنةء كلاهما كان ينطق بهذه الموعظة عندما يجد في 


)١(‏ مات الحسن البصري سنة ١١١ه‏ بعد أن عمر ۸١‏ سنة. 


= ۹٣ 


الآذان إِصِعاءء وفى القلوب وعيّاء ولذلك اتحد موقفهما من الفتن ذلك الاتحاد» ولعل 
مالكًا كان يتبع سيرة الحسن» وقد كان على علم بها إذ إنه مات ومالك في نحو الثامنة 
عشرة من عمره» وقد كان سعيد بن المسيب في موقفه من الخلفاء كالحسن» فاقتدی 
الك :ا 


ولا نجد الرجلين الحسن ومالكمًا يفترقان إلا فى أمر واحد من ناحية الرأي 
السياسي» ذلك أن الحسن البصري مع اعتزاله السياسة عملاء كان ييل إلى علي بن أبي 
طالب» ويرى أنه كان على حق فى قتال معاوية» وكان معاوية على الباطل» بل يرى أنه 
كان اا ولا ينول على تعد رة الخلقاء الدلاقة الذين مو 2 وان كانوا غ 
تفاوت في أقدارهم. ولقد كان .من العفسرة الذين شهد لهم النبي اة بالجنة» أما مالك 
فة » فجملة أخباره لا تنبئ عن أنه كان يميل إلى علي وة بل إنه يصرح بأنه لم 
يكن في منزلة أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم-؛. من حيث الحكم الصالح 
والرشدء فإن هؤلاء الثلاثة في منزلة دونها سائر الحكامء وعلي تة كأكثر الصحابة لا 
يعلو عليهم في نظره. 


)١(‏ نجد من الحق في هذا المقام أن نشير بكلمة إلى موقف الحسن البصري من الامويين: لقد اعتزل الحسن 
السياسة عملاًء ولم يعتزلها فكراء فلقد كان رأيه في بني أمية سينًا ما عدا عمر بن عبد العزيزء ولكنه لم 

ير الخروج عليهم؛ ولم يدع الناس إلى الوقوف في وجههمء وإن كانوا ظالمين» وذلك لما يأتي : 

(أ)لأنه يرى أن الخروج قد يعطل الحدود ويهدم عمود الإسلام؛ ولنا قال فيهم: «هم يلون من أمورنا 
خمسًا: الجمعة؛ والجماعةء والفيءء والثغورء والحدود. والله ما يستقيم الدين إلا بهمء وإن 
جارواء وإن ظلمواء والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون». 

(ب) ولأنه رأى أن كثرة الخروج تحل الدولة الإسلامية » وتجعل بأس المسلمين بينهم شديداء فيكلب فيهم 
عدوهم. ويجرؤ عليهم خصومهم. 

(ج) ولأنه رأى الدماء تهرق في الخروج من غير حق يقام ومظلمة تدفع» والناس يخرجون من يد ظالم 
إلى أظلم . 

(د ) ولأنه وجد أن الطريق المعيد لإصلاح هذا الفساد إصلاح حال المحكومينء إذ رأي الفساد عم 
الاثنين. وتعذر عليه إصلاح الحاكم» واعتقد أنه إذا صلح حال الشعب تبعه حتما صلاح الحاكم . 
سمع مرة رجلا يدعو على الحجاج. فقال له: لا تفعل رحمك اللهء إنكم من أنفسكم أوتيتمء إننا 
نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازيرء فقد روى أن النبي ب قال: «أعمالكم 
عمالگې وكما تكونوا يول علَيِكُم؛ ولقد وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال. وأنه 
ليس ينبغي لمن عمل المعصية أن ينكر العقوبةء وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب . 
والسلام». ملخص من كتاب تاريخ الجدل للمؤلف - الناشر دار الفكر العربي . 

(۲) راجع تاريخ الجدل للمؤلف. 


4 = 


۲ - وإن ذلك يحتاج إلى أن نبينه ببعض الشرح والتفصيل: 

لقد سأله أحد العلويين في مجلس درسه: من خير الناس بعد رسول الله مَلَِةِ؟ 
قال: أبو بكرء قال: ثم من؟ قال مالك: ثم عمرء قال: ثم من؟ قال: الخليفة المقتول 
ظلما عثمان. وقد روى مصعب تلميذه أنه سئل مالك: من أفضل الناس بعد رسول الله 
َء فقال مالك: أبو بكرء قال: ثم من؟ قال: ثم عمرء قال: ثم من؟ قال: عثمان» 
قيل: ثم من؟ قال: هنا وقف الناس» هؤلاء خصيرة رسول الله ية . أمر أبا بكر على 
الصلاةء واختار أبو بكر عمرء وجعلها عمر إلى ستةء فاختاروا عثمان فوقف الناس 
هاهناء وفي رواية: وليس من طلب الأمر كمن لم يطلبه. 

وفي رواية ابن وهب: «أفضل الناس أبو بكر وعمرء قلت: ثم من؟ فأمسك. 
قلت: إني امرؤ أقتدي بك في ديني. فقال: عثمان»217. 

ومن هذه الروايات المختلفة يتبين أمران: 

(أحدهما): أن مالكنًا كان يضع أبا بكر وعمر وعثمان في مرتبة دونها سائر 
الناس. وإن كانت الرواية الأخيرة التي ذكرها ابن وهب على أنه كان يتردد في ضم 
عثمان إلى الشيخين؛ ولذلك أمسك عندما سأله عنه. 

(الأمر الشاني): أنه يجعل عليا وة في سائر الصحابةء فلا يمتاز عنهم في 
شيء. 

۳ - وإن مالكنًا تة يخالف بذلك إمامين آخرين عاصراه أحدهما أسن منه 
ومات قبله» وهو أبو حنيفة» وثانيهما أصغر منه» وهو تلميذه الشافعيء فإن أبا حنيفة 
لا يعد عليًا كسائر الناس. بل يرفعه إلى مرتبة الراشدين من الخلقاءء وتنب ف ارب 
في الدرجات على عثمان تة . والشافعي يعلن محبته لعلى. ويحكم على خصومه 
بأنهم بغاة» ويعتمد في استنباط أحكام البغاة على ما كان يفعله علي يَيْتَهْ مع الخارجين 
عليه: والذين بغوا على حكمه؛ حتى لقد اتهم بأنه شيعي» وحوسب على ذلك 
وتعرض للتلف. ولكنه كان يذكر مناقب أبي بكرء ويفضله على علي تة ؛ ولذلك لم 
يكن رافضيا. 


.7١ ٤ص الروايات المذكورة كلها مأخوذة من المدارك»‎ )١( 


ولاذا رأى مالك عدم ذكر على في مقام المفضلين؟ بل كان يقف بعد عثمان 
ويقول #عنا يتوق النامن». فما عات على كسائق الان فمل جيل ذلك الأمام اليل 
مناقبه. وسابقاته في الإسلام» وجهاده وحسن بلائه» ومقامه من النبي يَكه؟ لا نظن أنه 
جهل شيئًا من ذلك. أو أنكرهء إنما هو يعرف عليًا وة » ويعرف مقامه» ولكنه عندما 
كان يجيب عن المسألة كان يجيب فيما يتعلق بالخلافة» والخلفاء. ولعل لحوابه بعض 
المبررات» وإن كنا لا نوافقه في جوابه» وإن أقصى ما نتلمسه له هو ما يأتي: 

(أ) أن عليا في نظره كان يطلب الخلافة ويسعى إليهاء وذلك يغض منه ولا 
يجعله في مرتبة من لم يطلبها؛ ولذلك جاء في بعض الروايات عنه: وليس من طلب 
الأمر كمن لم يطلبهء فالطلب يدل على الرغبةء ومع الرغبة الاتهام» وعدم الطلب يدل 
على الزهادة. ومع الزهادة النزاهة. وعدم الاتهام. 

(ب) أن خلافة أبي بكر كانت بتأمير النبي يل وخلافة عمر كانت باختيار أبي 
بكر الذي أمَّره النبي بيو وعشمان اخشاره الستة الذين فوض إليهم عمرء وجعل 
الور لهم أما علي فقد اختاره قتلة عثمان» فلم يكن اختیاره» كاختيار من سبقوه. 

وقد جاءت الإشارة إلى ذلك فى إحدى الروايات السابقة» وهو فى هذا القول 
يضرب على نغمة معاوية والأمويين. ۰ 

(ج) أن مالک في دراسته للأمور كان رجلا واقعياء يحكم على الأعمال لا 
غيرهاء وعهد علي فة في الخلافة كان كله حروبًا واضطرابات» وقد كان مالك 
يبغضها . 

ومهما تكن المبررات التي تدفع إلى ذلك الحكم على سيف الإسلام أخي رسول 
الله َة وزوج ابنته» ومن كانت منه العترة النبوية عليها السلام فإن ذلك الحكم يدل 
على نزعة أموية» وإن لم يرض عن أعمالهم» وعدم تقدير كامل لعلي» وإن لم يعرف 
أنه قدح فيهء أو ذكره بغير الخير. 

٤‏ - ولقد لاحظ بعض المعاصرين له أنه لم يرو أحاديث كثيرة عن علي وابن 
عباس» حتى لقد اتهم بأن الدافع لذلك نزعة أمويةء ولكنه سئل عن ذلك فأجاب 
بأنه لم يلق أصحابهماء ولم يتلق عنهم» هو يروي عمّن التقى بالصحابة الذين كثر 
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ذكرهم في رواياته» وقد كان السائل الرشيدء فقد جاء في شرح الموطأً للزرقاني ما 
نصه: 

«قال الرشيد لمالك: لم نر في كتابك ذكرا لعلي وابن عباس فقال: لم يكونا 
ببلدي ولم ألق رجالهما. فإن صح هذاء فكأنه أراد ذكرا كثيراء وإلا ففي الموطأ أحاديث 
Os‏ 

وإن كونهما لم يكونا ببلده. أي المدينةء إن أراد في سني حياتهم الأخيرة» فذلك 
صحيح لا ريب فيه؛ لأن عليا منوت وكرم الله وجهه- كانت خلافته في العراقء وبه 
دفن؛ وابن عباس كانت قرسا و ا : وبها ألقي دروسه» وخصوصا 

تفسير القرآن الكريم» وبذلك كان الرواة عن على وابن ن¿ عباس بهذين البلدين كثيرين: 
ولكن أكثر حياة على كانت بالمدينةء إذ إنه في مدة الخلفاء الشلاثة الذين سبقوه كان 
يعيش بهاء فليس من المعقول ألا يكون له أحاديث قد تلقاها عنه رواة بالمدينة» إلا إذا 
كانوا قد غلبتهم النزعة الأموية فقللوا الرواية عنه إرضاء أو دفعا لأذى الأمويين الذين لا 
يألون جهدا في إخفاء مآثر علي کرم الله وجهه» وهم الذين ناوءوه العداوة: حيا 
واستباحوا دماء ذريته من بعده. 

-٥‏ وخلاصة القول أن مالکا وة كان عر ن لا يخوضون في السياسة. وكان لا 
يحرض على الشورات. ولا يرضى عن الفتن. ولا يألو نصحا للولاة والخلفاءء ويأخذ 
عطايا الخلفاء» وكان لا يخلو من نزعة تقربه من الأمويين ولا تدفعه إلى عمل أو قول. 
وإن كان من آثارها أن كان رأيه في على متفقًا في الحملة مع رأيهم 


محدده: 

7- ومع بعد مالك عن الثورات والتحريض عليهاء وعن الفتن والخوض فيها. 
نزلت به محنة في العصر العباسي في عهد أبي جعفر المنصورء وقد اتفق المؤرخون على 
نزول هذه ا وأكثر الرواة ع أنها 57 بع ام وين ل 10 
وقد ضرب في هده المحنة بالسياط. ومدت يده حتى انخلعت كتفأه» وقد اختلفوا في 
لها على انوأ كثيرة نذكر منها ثلاثة : 


. ٩ص مقدمة شرح الموطأ للزرقاني.‎ )١( 
المدارك. صا۹".‎ )۲( 


أولها: وهو أضعفهاء أن مالكًا كان يجاهر بمخالفة ابن عباس في نكاح المتعة» 
ويقول أنه حرام» وقد جاءت هذه الرواية فى كتاب «شذرات من ذهب» ففيه ما نصه: 
ال ال إلى داد وقيل ف اما تقول في كاخ اة فال هو عرزا 6 فقيل الله 
في قول ابن عباس فيهاء فقال: كلام غيره فيها أوفق لكتاب الله. وأصر على القول 
بتحريمهاء فطيف به على ثور مشوهاء فكان يرفع القذر عن وجهه» ويقول: يا أهل 
بغداد. من لم يعرفني» فليعرفني» آنا مالك بن أنس» فعل بي ما ترون لأقول بجواز 
نكاح المتعةء ولا أقول بهء ثم بعد ذلك لم يزده الله إلا رفعة»7١©.‏ 

وهذا الخبر لم يذكره الثقات. وهو فوق ذلك يخالف المشهور المستفيض» وهو أن 
مالکا لم يدخل بغداد قط» ولم ينتقل من بلاد الحجاز. 

وإن متن الخبر ذاته يجعله غير معقول فى نفسه؛ وذلك لأن الفقهاء أجمعوا على 
أن المتعة باطلة إلا الشيعة» او الا راي ومن سبقهما من فقهاء التابعين أجمعوا 
عل ذلك الراي» ققد اف الأجحاع بن فقهاء اماع على :بطد :ولو تر أكيين 
من أن يعاقب فقيها له مكانة مالك على أمر مشهور معروف متفق عليه» قد انعقد عليه 
الإجماع» إلا ما كان من الشيعة الإمامية من إباحتهاء وقد كان أبو جعفر يرى أن الشيعة 
هم الشوكة التي تقض مضاجعه. فهو لا يكن أن يعاقبه ليعلن صواب رأي لجماعة يرى 
خفضهم. ولا يغضب عامة الفقهاء وسائر المسلمين بالعقاب في أمر يعد من البدهيات 
عندهم؛ وإلا أثار السخط عليه؛ وكان الظلم واضحاء والأذي بيناء وما كان أبو جعفر 
كذلك . 

وثاني الأسباب التي يذكرها المؤرخون في إنزال المحنة بهذا الفقيه العظيم» أن 
مالكًا تة كان يقدم عثمان على علي رضي الله عنهماء فأغرى الطالبيون به والي 
المدينة» وهذا الخبر جاء فى المدارك. ففيه ما نصه: «قال (أي ابن بكير): ما ضرب مالك 
إلا في تقديمه عشمان على علي» فسعی به الطالبييون حتى ضرب. فقيل لابن بكير: 
غات أصحابك› عن راو ف ا قال: أنا أعلم من أصحابي»". 

وهذا الخبر فوق مخالفته المشهور. ومخالفة أصحاب راويه له - فى متنه مأ يدل 
على بطلا إن العلويق شانوا فى ذلك الإبان مهفي إلى اللتتليقة ووا لان 


Ra فى أخبار من ذهبء الجزء الأول.‎ ٠. شثرات من ذهب‎ )١( 
. ۲٦۹ص (؟) المدارك‎ 
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سنة ١41‏ وهي سنة المحنة كانت السنة التالية لخروج محمد بن عبد الله النفس الزكية 
بالمدينة: وقتلهء فما كان للطالبيين شأنء وما كان أبو جعفر ليؤذي فقيهًا لمل هذه الفتيا 
فى ذلك الزمان. فيضريه من أجلها. 

وثالث الأسباب التي تذكر» وهو المشهورء أنه كان يحدث بحديث: «نيس على 
واو 
ر ه طَلآق». وإن مروجي الفتن اتخذوا من هذا الحديث حجة لبطلان ببعة أبي 

000 وأن هذا ذاع وشاع في وقت خروج محمد بن عبد الله بن حسن النفس 
ا بالمدينة » وأن اللصورء نهاه عن أن يحدث بهذا الحديث ثم دس إليه من يسأله 
بتحديثه بهذا الحديث» يحرض على بيعة محمد بن عبد الله. فقد روى أن مالکًا أفتى 
الناس بمبايعته؛ فقيل له: فإن فى أعناقنا بيعة المنصورء فقال: إنما كنتم مكرهين» وليس 
لمكره بيعة » فبايعه (أي محمد بن عبد الله) الناس عند ذلك عن قول مالك» ولزم مالك 
ته( . 

۷ - ونحن نختار أنه ضرب لتحديثه بهذا الحديث في وقت خروج محمد بن 
عبد الله بالمدينةء لا لانه كان يحرض بذلك التحديث» بل الذي نعتقده أنه حدث بهذا 
بيعة المنصور زاعمين أنها كانت بالغلب والإكراء» ووجد الكائدون لمالك فى ذلك فرصة 
للكيد له فأخبروا والي المدينة بذلك فكانت المحنة» ولقد وجدنا في الأخبار ما يصرح 
بذلك» فإنه جاء فى الانتقاء لابن عبد البر: لما دعى مالك بن أنس» وشوور. وسمع 
منه» وقبل قوله شنف له الناس2"7. وحسدوه» ونعتوه بكل شيء» فلما ولي جعفر بن 
سليمان على المدينة. سعوا به إليهء وكثروا عليه عنده» وقالوا: لا یری أيمان بيعتكم هذه 
بشیء» وهو يأخذ يحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز" . 

فهذا يدل على أنه وجد من الكائدين من صوروا مالكًا بصورة الثائر بحديثه بهذا 
الحديث» ويظهر أنه في كهولته كان له خصوم من الناس من أهل العلمء ينفسون عليه 
ما وض الى فد ا حاص رالا له 
)١(‏ تاريخ ابن كثير. ج۰۱۰ ص٤۸‏ . 


(7) شنفوا له: أي تنکروا. 
(۳) الانتقاءء ص٤٤‏ . 
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وعندي أن سبب المحنة ليس هو التحديث بالحديث وحده» بل التحديث به في 
وقت الفتن» واستخدام الثائرين لذلك الحديث» لتحريض الناس على الخروج مستغلين 
مكانة مالك في العلم والإفقاءء ووجد الذين يسعون بالعلماء وأهل الفضل في ذلك 
سبيلاً للكيد بالك فكادوا له فنهي مالك عن التحديث بهء فلم يفعل. 

۸ - وسوق السبب على ذلك النحو الذي يتفق مع قول الأكثرين» وهو الذي 
يتفق مع ما عرف عن مالك طول حياته من أنه لم يخض في فتنة» ولم يحرض على 
خروج. وقد شرحنا ذلك فيما أسلفنا من قولء ولكنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن 
يمتنع عن التحديث إرضاء لأحد ولا اتباعا لهوى أحد» فهو يرى أن ذلك كتمان 
للعلم» وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن كتمان العلم. وقد كان يحرض تلاميذه على 
أن يفشوا كل العلم ولا يكتموه كما جاء في المدارك وغيرهء فالقضية بالنسبة لتحديثه 
بهذا الحديث. قد اختلف فيها نظره.ء ونظر الولاةء فنظر الولاة وأبو جعفر من 
ورائهم إلى أن في التحديث به فتنة» أو تحريضًا عليهاء وقد استغله دعاتها لذلك» ونظر 
مالك إلى أن التحديث به إفشاء للعلمء وما يبالي شيثًا وراء ذلك» فهو إذا كان قد 
نزه درسه عن أن يكون موضع تفريخ للفتن» فهو قد نره نفسه أيضا عن أن يحنث 
في التتحديث عن رسول الله ييل أو يرضى بالدنية. فيكتم علم الله إرضاء 
للحكام . 

وقد يقول قائل أن ابن جرير الطبري يصرح بأن مالكًا أفتى الناس بمبايعة محمد 
ابن عبد الله بن حسن» وأنه أفتى بأن بيعتهم لأبى جعفر كانت بالإكراه. ولابن جرير 
مكانته في التاريخ . 

وإنا نرى أن ابن جرير قد فهم ذلك من تحديثه بالحديث» أو لعله صرح بالتخريج 
على الحديث بأن كل بيعة أو يمين كانت بالإكراه تكون باطلة» وذلك في معنى الإفتاء 
بلا ريب ببطلان بيعة المنصورء وجواز بيعة غيرهء ثم إن التحديث بالحديث بلا شك 
يؤدي إلى هذه الفتيا. 

إنما القضية التي هي موضع نظر هي: هل حرض مالك على الخروج؛ وخاض 
في الفتنة؟ الجواب عن ذلك لاء بلا ريب بدليل قول ابن جرير نفسه: «ولزم مالك بيته» 
فهو قد انقطع عن الناس» لكيلا يخوض في الفتنة. 
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4- والخلاصة أن سبب المحنة هو ذكره للحديث في وقت خروج محمد بن 
عبدالله» واستغلال الخارجين لذلك الحديث» وسعاية الكائدين لهء ولذلك كانت المحنة 
بعد مقتل محمد سنة ١٤١ه.‏ إذ مقتله كان سنة ١٤٠١ه.‏ 

ولكن من الذي أنزل المحنة بذلك الإمام الجليل؟ الأكثرون من الرواة على أنه 
جعفر بن سليمان والي المدينة» ولكن أكان بتحريض من أبي جعفر المنصور؟ أم هو رأي 
ارتاه الوالي من تلقاء نفسه؟ تميل الأخبار التي اشتمل عليها كتاب المدارك إلى أن الذي 
فعل ذلك هو الوالي من غير علم أبي جعفر؛ لأن ذلك كان بعد الفتنة» وبعد أن اجتشت 
جذورها. ويذكر ابن عبد البر فى الانتقاء أن أبا جعفر هو الذي نهى عن التحديث 
بالحديث. وأنه فی لاسن وة فرآه قد حدث به. 

والظاهر من مجموع الأخبار أن الذي تحمّل كبر المحنة في ظاهر الأمرء هو 
الوالي؛ وأن كل الظواهر تشير إلى أنه فغل ذلك من تلع :ته ونحن لا نستطيع أن 
ننفي أن يكون ذلك بعلم ورضا من المنصور الداهية الذي كان على علم بما يجري داخل 
دولته» وخاصة ما بين كبارهاء وإن الذي كان على علم بداخل بيت مالك حتى كان 
يعرف أنه كان يأمر خادمه بإدارة الرحى» حتى لا يسمع الجيران صوت ابنته من البكاء 
جوعاء ما كان يجهل بما يجري. ولكنها السياسة تحمل بعض الناس إثم الفعل وتجعل 
للمسيطرين فرصة البراءة . 

٠‏ - ويظهر أن أهل المدينة عندما رأوا فقيهها وإمامها ينزل به ذلك النكال 
سخطوا على بني العباس وولاتهم» وخصرصا أنه كان مظلوماء فما حرض على فتنة» 
وما بغي» ولا تجاوز حد الإفتاءء ولم يفارق خطته قبل الأذى ولا بعده. فلزم درسه بعد 
أذ أبل من جرا ورقأت» واستمر في درسه لا يحرض ولا يدعو إلى فسادء فكان 
ذلك مما زادهم نقمة على الحاكمين. وجعل الحكام يحسون برارة ما فعلواء وخصوصًا 
أبا جعفر الداهية. والفرصة لديهم سانحة. فإنه لم يكن في ظاهر الأمر ضاربًا ولا آمرا 
بضرب. ولا راضيًا عنه؛ لذلك عندما جاء إلى الحجاز حاجًا أرسل إلى مالك يعتذر 
إليه . 

ولنسق الخبرء كما جاء على لسان مالك رة لنعرف منه مقدار إجلال أبى جعفر 
له» وعظم مالك في سماحته» كما كان عظيما في مهابته و ES‏ ا 
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«لا دخلت على أبي جعفرء وقد عهد إلى أن آتيه في الموسمء قال لي: والله 
الذي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كانء ولا علمتهء إنه لا يزال أهل الحرمين بخير ما 
كنت بين أظهرهمء وإني أخالك أمانا لهم من عذاب» ولقد رفع الله بك عنهم سطوة 
عظيمة» فإنهم أسرع الناس إلى الفتن» وقد أمرت بعد والله أن يؤتي به من العراق على 
قتب 2١7‏ وأمرت بضيق محبسه والاستبلاغ في امتهانه. ولابد أن ينزل به من العقوبة 
أضعاف ما نالك منه. فقلت: عافى الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه» قد عفوت عنه 
لقرابته من رسول الله ا وقرابته 5 قال: «فعفا الله عنك ووصلك». 

وإن ذلك السياق ليدل على عظمة مالك متسامحاء كما بيناء ويدل فوق ذلك 
على أن أبا جعفر قد أبلغ في الاعتذارء ولم يتحفظ فيه » وأنه كان يعرف قدر مالك» 
وتأثيره فى نفوس أهل الحجازء وأنه قد استبان له من جملة أحواله أنه لا يحرض على 
فتئة» ولا يدعو إليهاء ولا يشجع الخارجين أو بمالشهمء ولذلك اعتبره أمانًا لهم من 
عذاب» وأنهم أسرع الناس إلى فتن لولا اقتداؤهم بمالك» وسلوكهم مثل سبيله في 
ابتعاده عن الفتن ودعاتها. 1 
وعظه للخلماء ووصاداه لهم: 

-١‏ كان مالك لا يرى أن حكم الخلفاء الذين عاصروه هو حكم الإسلام؛ 
ولكنه لم ير جواز الانتتقاض عليهم ليأسه من الإصلاح عن طريق الانتقاضء ولان 
الفتن التي بلغه خبرهاء والتي شاهدها لم تنقل الأمر من فساد إلى صلاح» بل كانت 
تحوله من فساد إلى أفسدء ومع هذا الرأي لم يقطع صلته بالخلفاء والأمراءء بل كان 
يرى من الواجب عليه إرشادهم وإصلاحهم» لأنه رجل ينظر إلى وقائع الأمور؛ ولا 
يقف عند الصور الثالية وحدهاء وقد وجد أن وعظ هؤلاء يذهب ببعض ما يقعون فيه» 
ويقلل من شرهم.ء وربما حملهم على الصلاح المطلق» وصار منهم مثل عمر بن 
عبدالعزيز. 

لذلك كان يدخل على الأمراء والخلفاءء ويعظهم ويرشدهمء. ويدعوهم إلى 
الخير. وكلما كبر في نظر الناس» زادت رغبته في الموعظةء وكان يحث العلماء على 
إرشاد الخلفاء والأمراء» وقول الحق لهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. فكان يقول: 


)١(‏ القتب الإكاف الصغير على ستام البعير. 


VY = 


«حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شينًا من العلم والفقه أن 
يدحل إن ذي سلطان يأمره بالخير» وينهاه عن الشر ويعظه. حتى يتبين دخول العالم 
على غيره؛ لأن العالم إنما يدخل على السلطانء لذلك فإذا كان فهو الفضل الذي لا 
بعدذهة فضل؟. 

ولقد قال له بعض تلاميذه: «الناس يستكثرون أنك تأتى الأمراء.» فقال: «إن ذلك 
با لحمل من نفسى» وذلك أنه ربما | تس من لا ينبغى». 
امنكر» وكان يؤثر إرشادهم على التحريض عليهم» وكان يقول: لولا أني آنيهم ما رأيت 
للنبى ية فى هذه المدينة سنة معمولا بها. 

7 - وكانت له مع الخلفاء مواعظ حسنة مأثورة» يلقيها عليهم عندما يجيئون 
إلى الحجاز في موسم الج » ومن ذلك قوله لهارون الرشيد: «ولقد بلغني أن عمر بن 
الخطاب كان في فضله» وقدمه» ينفخ لهم على الرمادة النار تحت القدرء. حتى يخرج 
الدخان من لحيته» وقد رضى ي الناس منكم بدون هذا». 

وقال مرة لبعض الولاة: «افتقد أمور الرعية» فإنك مسئول عنهم » فإن عمر بن 
الخطاب قال: والذي نفسى بيده لو هلك جمل بشاطئ الفرات ضياعاء لظننت أن الله 
يسألني عنه يوم القيامة» . 

ولقد كان أبو جعفر يطلب منه أن يبدي رأيه في ولايته على الحجاز» وقال له في 
ذلك: «إن رابك ريب من عامل المدينة. أو عامل مكة» أو ا الحجاز في 
ذاتك» أو ذات غيرك. أو سوء أو شر بالرعية» فاكتب إلى بذلك أنزل بهم ما 
يستحقون » وهو يعد شيحًا للخلفاء ء الذين جاءوا من بعد المنصور› ولذلك كان لنصائحه 
في نفوسهم موضع أثر. 

ولقد دحل مالك على المهديء. فقال: أوصنى › فقال: أوصيك بتفقوى الله 
لیا مهاري دنفي ونه يعي ما خط لحن از میت ]لان 
من الأرض وحق على أمتي أن يكرموا جيراني ما اجتَبُوا الكبائر» . 

وعلى أثر هذه الوصية أخرج المهدي عطاء كشواء وطاف بنفسه على دور المدينةء 
ولما أراد النزروح دخل عليه مالك فقال له: إنى محتفظ بوصيتك التى حدثتنى بهل 
ولئن سلمت ما غبت عنهم. 
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۳ - ولقد كان يحترم نفسه إذا لقيهم ليكون لموعظته أثرها ووقعهاء فإن مقام 
القول من مقام قائله . 

يروى أنه قدم المهدي المدينة» فجاءه الناس مسلّمين عليهء فلما أخذوا مجالسهم 
استأذن مالك» فقال الناس: اليوم يجلس مالك آخر الناس» فلما دنا ونظر إلى ازدحام 
الناس» قال يا أمير المؤمنين .. أين يجلس شيخك مالك؟ فقال: عندي يا آبا عبد الله؛ 
فتخطى الناس حتى وصل إليه» فرفع المهدي ركبته اليمني»ء وأجلسه بجواره. 

كان هكذا مالك مع الخلفاء لا يجلس إلا بجوارهم»ء ولكنه في المسجد عند 
الصلاة يجلس حيث ينتهي به المجلس» ولم يقتصر في نصائحه على المخاطبةء بل 
ينصحهم أيضا بالمكاتبة» برسائل يرسلها إليهم. وننقل من ذلك رسالته إلى بعض 
الخلفاءء وقد جاء فيها: 

«اعلم أن الله تعالى قد خصك من موعظتي إياك بما نصحتك به قديماء وأتيت 
لك فيه ما أرجو أن يكون الله تعالى جعله لك سعادةء وأمرًا جعل سبيلك به إلى الجنةء 
فلتكن - رحمنا الله وإياك دي كك اليك دامع الحم اير a‏ امحرعاكة الله ين 
رعيته» فإنك المسثول عنهم صغيرهم وكبيرهم» وقد قال البي يكل: «كُلكُمْ راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته؛ . وروي في بعض الحديث أنه يؤتي بالوالي» ويده مغلولة إل عقت 
فلا يفك عنه إلا العدلء وكان عمر بن الخطاب فة يقول: والله إن هلكت سخلة(١)‏ 
بشط الفرات ضياعا لكنت أري الله تعالى سائلا عنها عمر» وحج عمر عشر سنين» 
وبلغني أنه ما كان ينفق في حجه إلا اثني عشر ديناراء وكان ينزل في ظل الشجرةء 
ويحمل على عنقه الدرةء ويدور في الأسواق يسأل عن أحوال من حضره. وغاب عنه» 
ولقد بلغني أنه وقت أصيب حضر أصحاب النبى ية فأثنوا عليهء فقال: المغرور من 
روفو لو فنا على (الارسن ذه لاقنت ب ا المطلع: فعمر -رحمه الله 
تعالى- كان مسددا موفقاء مع أنه قد شهد له النبي ية بالجنة» ثم هو مع هذا خائف لا 
تقلد من أمور المسلمين؛ فكيف بمن قد علمت. فعليك با يقربك إلى الله» وينجيك منه 
غداء واحذر يوما لا ينجيك فيه إلا عملك. وليكن لك أسوة بمن قد مضى من سلفك» 
وعليك بتقوى اللهء فقدمه حيث هممت» وتطلع فيما كتبت به إليك في أوقاتك كلهاء 


)١(‏ السخلة: ولد الشاة. 
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وخذ نفسك بتعاهدهاء والأخذ بهء والتأدب عليهء وأسأل الله التوفيق والرشاد إن شاء 
الله تعالى؟. 

4 - وكان أخحشى ما يخشاهه مالك على الولاة والخلفاء المدح الكاذب الذي 
يجيء على ألسنة من يعيشون حولهم. فإن ذلك المدح يزين لهم أعمالهم فيجعل الشين 
حسنا في نظرهم» والقبيح جميلاً. فيرضون عنهاء فلا تتسع نفوسهم لإرشاد مرشد 
ولا هداية هاد» ولا وعظ واعظ› ولا شيء يوبق الملوك في السيئات يجترحونها أكثر من 
التزكية الكاذبة» وتبرير كل عمل يعملونه من غير نقد ناقد ولا فحص فاحصء فتمرأ 
نفوسهم الاستحسان. ويصمون آذانهم عن كلمة الإرشاد والتنبيه . 

فكان مالك يغضب من يثني على الولاة في حضرتهمء ويحذر الولاة من هذا 
الصنف من الناس. 

ومن ذلك ما يروى من أن الوالى كان مرة عند مالك فأثنى عليه بعض الحاضرين 
فغضب مالك وقال: إياك أن يغرك هؤلاء بثنائهم عليك» فإن من أثنى عليك وقال فيك 
من الخير ما ليس فيك. أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك. فاتق الله في 
التزكية منك لنفسك» أو ترضى بها من أحد بقولة يقولها لك في وجهك. فإنك أنت 
أعرف بنفسك منهم . a CRN‏ «قَطعتم ظهرة أو 
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عنقه» لو سمعها ما أفلح. وقال 2 بيا : «احتُوا في وجوه الداحين التراب» . 

وهكذا تراه لم يحرضص على الفئتن. وقرب من الولاة والخلفاء ليرشدهم. ولم 
يعلن الرضا عن أعمالهم. وكان ولاة المدينة بين يديه» كالتلاميذ بين يدي الأستاذء 
وتنسب له مواعظ قيمة. منها رسالته للرشيد. وسنتكلم عنها وعن نسبتها عند الكلام 
فى كتبه . 

كاي : 

6 - شرحنا فيما مضى من القول حياة مالك بن أنس وف وتتبعنا أدوار تلك 
الحياة المباركة منذ ابتدأ غلاما تتفتح نقفسه للحياة. وتتطلع لنور العلمء ثم يافعا وشاباً 
يطلب العلم ويغشي مجالس العلماء. ثم رجلاً مكتملاً قد بلغ أشده» وصار مقصد 
طلاب العلم والفتوى. وصار غرضا لذوي الأهواء والحسد ينالونه بالوقيعة والوشاية. 
وشرحنا المحنة التى نزلت بهء وأسبابهاء وعلاقته بذوي السلطان وكيف كانت وكنا في 
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ذلك نسرد الوقائع مرتبة لنستبين منها صورة كاملة لادوار حياة ذلك العالم» ونحن في 
سبيل تعرف هذه الوقائع كنا محص الأخبار» وننقدها نقد الصيرفي للدينار والدرهم . 

وفي هذا المقام نذكر علم مالك فة ومصادرهء وكيف تكون علم ذلك العالم 
الجليل» والأسباب التي تهيأت له. فكان منها ذلك الحبر الشبت الثقة الذي كان ملاذ 
طلاب العلم نحو حمسين سنة أو تزيد» تجيء إليه الوفود من أقصى المشرق والمغرب 
طالبين الحديث أو الإفتاء. 

- بلغ مالك رة من علم السنة الذروة» وبلغ من الفقه درجة صار فيها 
فقيه الحجاز الأوحد. وبذلك جمع بين الحديث والفقه» فهو في المحدثين إمام. ويعد 
أول من دون علم الحديث» وكتابه الموطأ أول صحيح مجموع مدون للحديث. وهو في 
الفقه الفقيه الثاقب النظر الذي يجمع فقهه بين الكمال الديني» ومراعاة مصالح الناس» 
ففيه سمو الدين. وروحانيته» وملاحظة الجانب الإلهي. كما هو تنظيم لمصالح الناس 
وحياتهم او وأن ذلك الفقيه المحدث أشد الفقهاء مراعاة للمصالح الدنيوية في 
فقهه» ولذلك كان من المقرر أن المصالح المرسلة أصول قائم بذاته من أصل الفقه عنده. 

ولقد نال من ثناء العلماء حظا لم ينله عالم قبله» فقد أثنى عليه فقهاء الرأي: 
كما أثنى عليه علماء الخديث. وهو معتبر من كلا الفريقين» وقد نقلنا فيما سلف مقالة 
أبي حنيفة فقيه العراق والرأي فيه» كما ذكرنا كلمته في أبي حنيفة» والآن ننقل لك 
قدرا يسيرا من مقالات العلماء الذين عاصروه. والذين جاءوا من بعده باعتباره محدثاء 
وفقيها مفتياء وعالما مستبحرا. 

۷ - لقد قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة» وقد كان يعد قرينا لمالك ملي 
من حيث الزمان: ما رأيت أعلم من ثلاثة: مالك وابن أبي ليلى؛ وأبي حنيفة . ولقد 
كان أبو حنيفة وابن أبي ليلى شيخيه» فوضعه معهما دليل على أنه يجعله في صف 
شيو خه . 1 

ولقد قال عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الحديث الذين يقتدي بهم أربعة: سفيان 
الثوري بالكوفة. ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشام» وحماد بن زيد بالبصرة. ووازن 
بين الشوري والأوزاعي. فقال: الشوري إمام في الحديث» وليس بإمام في السنة. 
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والأوزاعي إمام في السنة» وليس بإمام في الحديث» ومالك إمام فيهم(١2.‏ ولعل إمامة 
مالك في الحديث والسنة سببها أنه كان فقيهًاء فكان يحفظ أحاديث رسول الله ولق 
ويعرف معها فتاوى الصحابة والتابعين» لكيلا يشذ في فتياه عن سلف الأمة. 

وقال معاصره سفيان بن عيينة: رحم الله مالكاء ما كان أشد انتقاءه للرجال! 
وقال في تفضيله على نفسه: ما نحن عند مالك؟ إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ 
إذا كتب عنه مالك كتبنا عنه. وكان يقول: كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحاء ولا 


بدت لا عن قات الا وما ارى المدئة إل سكرب بعد موك مالك ي ات 


وقال الليث بن سعد: علم مالك علم تقي» أمان لمن أخذ عنه من الأنام. 
النجم. . ٠.‏ وإذا ذكر العلماء فمالك النجم.. ٠.‏ ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك 
الحفظه وإتقانه وصيانته» ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك. 

وقال أحمد بن حنبل : مالك سید من سادات آهل العلمء وهو إمام في الحديث 
والفقه› ومن مثل مالك» هديع لآثار من مضى» مع عقل وأدب. 

وهكذا تجيء شهادات( العلماء بغزارة علم مالك ونزاهته في علمهء وتقواه 
فيه. وإمامته في الحديث والفقه معاء مما لم يتوافر لغيره من العلماء. فهو إن ارتأي في 
الأحكام رأيا فعن بينة رأي» وإن أخذ بقياس فعلى أساس من السنة والاتباع أقام قياسه . 

۸ - وقد تهيأت الأسباب ليكون مالك بهذا القدر من العلم؛ فمواهبه وصفاته 
الشخصية› وشيوخه ودراساته» وعصره وبيئثته» كل هذا هيأ له أسباب العلم» فاغترف 
من بحاره. 

ولنذكر فى كل واحد من هذه الأسباب كلمة تكشفه وتجليه. 


)١(‏ سثل ابن الصلاح عن معتى هذا الكلام فقال: السنة هنا ضد البدعةء فقد يكون الإنسان عالما بالحديث» 
ولا يكون عالما بالسنة» ونحن نرى أن المراد بالسنة العلم بأقضية الصحابة وفتاويهم» وكذلك العلم 
بأقضية التابعين وفتاويهم . 

(؟) الانتقاء لابن عبد البرء ص١7‏ . 

)۳( راجع شهادات العلماء الكثيرة لمالك في تزيين الممالك للسيوطي. والمناقب للزواوي» والانتقاءء والديباج 
والمدارك . 
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مواهبه وصفاته: 

4- لقد آتى الله مالكًا من الصفات والمواهب ما جعل منه محدثا وفقيهًا يأخحذ 
سمته في الاتجاه المستقيم» والسير في ضوء القرآن والسنة» وآثار السلف الصالح. 

لقد آتاه الله حافظة تعي» فإذا استمع إلى شيء استمع إليه في حرص ووعاه وعا 
تاماء حتى إنه ليسمع نيفا وأربعين حديثًا مرة واحدةء فيجيء في اليوم التالي» ويلقى 
على من استمعها منه - وهو الزهري - أربعين» ولا يضل منه إلا النيف» ويسمع في 
جلسة واحدة ثلاثين حديئاء لا يقيدها فى كتابء فلا يغيب عنه إلا حديث وأحدء 
فيذهب إلى الزهري» فيسأله عنه» فل يتعينه إلا بد اللو وهكذا كان حافظًا واعيّا, 
حتى لقد قال له الزهري: أنت من أوعية العلم وإنك لنعم المستودع للعلم . 

ولعل الحفظ وشدة الوعي على ذلك النحو كان ينمّيه اعتماد الناس على ذاكرتهم 
في ذلك الزمان» فما كان العلم يؤخحذ من الكتب» بل كان يتلقى من أفواه الرجال. 
وكانت أحاديث رسول الله يِل غير مدونة فى كتاب مسطورء بل كانت فى القلوب» 
فلما أخذ الطلاب وا لی عليه عن لمر كي تن ت اخ الاعتماد. على 
الذاكرة يقل» وابتدأ التدوين» ولعل ذلك كان فى صدر حياة مالك فقد كان يقيد ما 
مدا دناس مان حي بولح انك أن جل تعلنينه برط أى حال كاش يق 
كل ما يسمع. 

ولقد كان ابن شهاب يتهم تلاميذه بسوء الحفظء فقد قال مالك: حدثني ابن 
شهاب بأربعين حديثًا ونيف». منها حديث السقيفة فحفظتهاء ثم قلت أعدها على» فإني 
سيت النيف على الأربعين» فأبى» فقلت: ألا كنت تحب أن يعاد عليك قال: بلى» 
فأعاد. فإذا هو كما حفظت. ثم قال ابن شهاب: ساء حفظ الناس» لقد كنت آتي 
سعيد بن المسيب» وعروةء والقاسمء وأبا سلمة: وحميداء وسائًا - وعد جماعة - 
فأدور عليهم: فأسمع من كل واحد من الخمسين حديثًا إلى المائة ثم أنصرف. وقد 
حفظت ذلك كله من غير أن أخلط حديث هذا فى حديث هذا. 

وهذه الرواية تدل بلا شك على أن الاعتماد على الحافظة وحدها قد قواها 
وثماهاء ذلما بدأ الناس بالكتاب. أخذ الاعتماد عليه يحل محل الاعتماد عليهاء فأخذت 


Y۸ 


ولا شك أن الحافظة القوية جعلت من مالك وعاء علم» كما ذكر ابن شهاب 
الزهري» ولقد كان هو يعتمد على الذاكرة؛ ثم ينتقل بعد الدرس إلى كتابة ما حفظء 
حى أنه ليستظل مك الجر يكت سا حفط بعل مزاولة مجلس الدرسن ليدون ماعلق 

وإذا كانت الحافظة القوية أساسًا للنبوغ في أي علمء لأنها تمد العالم بغذاء لعقله 
يكون أساسًا لفكره» فهي ألزم المواهب للمحدّث. وخصوصا في تلك الأزمنة التي كان 
فيها الحفظ هو الأساس الأول. والكتاب بالمحل الثاني. 

ولذلك كان مالك بهذه الذاكرة القوية وبغيرها من الصفات التي سنبينهاء المحدّث 
الأول فى عصره الذي كان يشار إليه بالأصابع كأنه النجم الثاقب. كما قال تلميذه 
الشافعى» ولقد كان مالك يحفظ كل ما يلقى عليه ويدونه فى مذكرات خاصة»ء ولا 
بلق د علد لاع ورف ليه تملهة انان وما سووهم قاف ن 
الفحصء وتمييز الصحيح من غير الصحيح؛ كما سنبين. حتى أنهم وجدوا بعد موته 
صندوقين من الكتب» قد دونها ولم يعلنهاء حتى لقد قال بعض أبناء تلاميذه: وجدنا 
في تركة مالك صندوقين فيهما كتب فجعل أبي يقرؤها ويبكي ويقول: رحمك الله أن 
كنت تريد بعملك وجه الله تعالى» لقد جالسته الدهر الطويل» وما سمعته يحداث 
بشيء مما قرأناه. 

وقال أحمد بن صالح: نظرت في أصول مالك فوجدتها شبيها باثني عشر ألف 
حديث» وهو حديث أهل المدينة في ذلك الوقت. فلم يحدث مالك إلا بثلشها أو 
ريعها. 

ولقد قال الشافعى: قيل لالك: عند أبى عيينة أحاديث ليست عندك» فقال: إذن 
لاقع گل ما هه ای او اجو إلى ايد أ احا ]دن :ولق بغر جيف مق 
أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها سوطا ولم أحدّث بها. 

فمالك كما يروي تلاميذه. وكما بحکې عنه» كان يحفظ كل ما يسمع» ويدون 
كل ما بحفظ. ولكنه لا يحدّث الناس إلا با يرى المصلحة في إفشائه للناس» ونشره 
بينهم. وما يستقيم مع مقاييسه في النقد والفحص . 

۷٠‏ - والصفة الثانية التي اتصف بها مالك نة وكانت أساسًا لنبوغه» وهي 
اشائن لكل تىئ د .هن الصبر ولد ولكابرة: .وسغالية العرقات ى الوصرل إلى 
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الغاية» وقد رأيت مما سقناه لك فى حياته» كيف كان صبورا مثابراء مغالبا كل 
الد غالب القع حت بے اب سقفت رك ل ب ا اة بذعي 
في الهجير إلى بيوت العلماء. ينتظر خروجهم» ويتبعهم حتى المسجدء وكان يجلس 
على باب دار الشيخ في شدة البرد» ويتقى برد المجلس بوسادة يجلس عليهاء فهو في 
طلب العلم المجاهد الذي لا يعوقه حر ولا قرء بل يصل الغاية في لافح الحر» وفي 
قار 'البوة. 

وكان يصبر على ما يبدر من حدة الشيوخء ويتلقاها بصدر رحيب؛ لأن ما يجنيه 
من علمهم يذهب بغضاضة الحدة» ولاذع القول. ومرارة اللوم» ولو كان من غير مبرر 
أحيانًا . 

وكأنه يرى أن المجاهدة فى طلب العلم مما يثبته ويمكنه في النفس. ككل شيء في 
هذا الوجودء فما يجيء بيسر وسهولة لا تكون له النفاسة التي توحى للنفس 
باستحفاظهء وما يجيء بمشقة يكون نفيساء فيستحفظ ؛ ولذلك كان تة يقول: لا يبلغ 
أحد ما يريد من هذا العلم» حتى يضربه الفقرء ويؤثره على كل حال17). 

وكان يأخذ تلاميذه بذلك. فيحثهم على احتمال المشاق في طلب العلم بالقول 
وبالعمل . 

قال مصعب الزبيري: «كان حبيب يقرأ على مالك وأنا على يمينه» وأخي عن 
شماله وهو أقرب إلى مالك» وكان أسن منى» وكان حبيب يقرأ لنا عشية من ورقتين 
oo‏ لمر لناتن الح O‏ لطر وليه فاخا يننا 
جاء الناس فعارضوا كتبهم بكتبنا. قال: وجئنا يومًا إلى أبينا بالعرصة لنقيم عنده ونسير 
بالعشي إلى مالك فأصابتنا سماء يومًا فلم نأته تلك العشية ولم ينتظرناء وعرض عليه 
الناس. فأتيناه بالغد. فقلنا له: يا أبا عبد الله أصابتنا أمس سماء ثقلتنا (كذا) عن 
حضور العرض فاردد علينا. قال: لا. من طلب هذا الأمر صبر عليه»(". 

فهو كان يرى أن الصبر وقوة الإرادة هما العدة لطلب العلم. فمن لم يتذرع بهما 
لا يصل إلى غاية منهء ولا يدرك شأوًا. 


() تزيين الممالك. ص١٠‏ . 
(۲) المدارك. ص٣٤۷١‏ . 
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١‏ - والصفة الثالفة التى كانت من أسباب إدراكه للحقائق» وفهمه للحديث» 
وكتاب الله تعالى» هي الإخلاص في طلب العلم. أخلص في طلبهء فطلبه لذات الله 
لا بغي به علو ولا استكباراء ولا مراءً» ولا جدالاء ونقي نفسه من كل شوائب 
الغرض والهوى في دراسته» وأخلص في طلب الحقيقة واتجه إليها من غير عوج ولا 
مت في سبيله» والإخلاص نور يشرق في النفس فيضيء الفكر» ويسير على هدى 
مستقيم» فالاتجاه المستقيم الخالي من شوائب الغرض والهوى والشهوة يكون معه فيض 
روحاني يدرك به الباحث الأمور من غير التواءء ولا امتراءء إذ إنه لا شيء يعكر صفو 
الفكرء ويكون كالغيم على الحقائق ينع العقل من إدراكهاء أكثر من انغماس النفس في 
الشهوات واستيلاء الهوى على الإدراك» واستغراق الأحاسيس المختلفة للمدارك» فإنها 
كل العم صن ع كتانق وهه الضيرهه ولا نفك إلى الامو 

ولقد كان يدفعه إلى الإخلاص أن العلم الذي يطلبه كان يتصل بالدين» وهو قربة 
يتقرب بها إلى اللهء وإنما الأعمال بالنيات» فلا يحتسب له من الخير إلا بمقدار إخللاص 
النية» واحتسابها لربه؛ ولذلك كان يقول وة : : إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخحذون دينكم. 

وكان يدفعه إلى الإخلااص أنه كان يعتقد أن نور العلم لا يؤنس إلا من امتلأً قلبه 
بالتقوى والإخلاصء. ولذلك أثر عنه تة أنه كان يقول: «العلم نور لا يأنس إلا بقلب 
تقي خاشع؟ فالإخلاص وترك ملاذ الدنيا وشهواتها ينير السبيل لطالب العلم في نظره» 
ولذلك كان يقول: «ما زهد أحد في الدنيا إلا أنطقه الله بالحكمة». 

وقد قال لتلميذه ابن وهب يوصيه: «إن كنت تريد بما طلبت ما عند الله فقّد 
أصبت ما تنتفع به» وإن كنت تريد بما تعلمت الدنياء فلب فد 

"- ولإخلاصه في طلب العلم التزم أموراء وابتعد عن أمورء فالتزم السنة 
والأمور الظاهرة الواضحة البينة» ولذلك كان يقول: «خير الأمور ما كان منها ضاحيا 
ناء وإن كنت في أمرين أنت منهما في شك فخذ بالذي أوئقة. والتزم الإفتاء فيما يقع 
من المسائل دون أن يفرض» خشية أن يضل» وأن يبعد عن سنة رسول الله يليه وأن 
يندفع إلى المغالاة في الأمورء وفرض غير المعقول. والتزم الأناة في الإفتاءء وكان يفكر 
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التفكير الطويل العميق» ولا يسارع إلى الإفتاء» فإن المسارعة إلى الإفتاء قد تجر إلى 
الخطأء ويقول ابن القاسم تلميذه: سمعت مالكًا يقول: «إني لأفكر في مسألة منذ بضع 
عشرة سنة ما اتفق لى فيها رأي إلى الآن». وكان يقول: «ربما وردت على مسألة فأسهر 
فيها عامة ليلتي»؛ وناك ابن عبد الحكم: كان مالك إذا سثل عن المسألة» قال للسائل: 
انصرف حتى أنظرء فينصرفء ويتردد فيهاء فقلنا له في ذلك فبكي» وقال: إني أخاف 
أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم وكان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة» 
فليعرض نفسه على الجنة والنار» وكيف يكون خلاصه فى الآخخرة7١2.‏ ولقد سأله 
سائل» وقال: مسألة خفيفة» فغضبء. وقال: مسألة خفيفة سهلة؟ ليس في العلم شيء 
خحفيف» أما سمعت قول الله تعالى: إا سنلقي عَلَيِك فقولا فيلا 4 4 [المزمل]» 
فالعلم كله ثقيل» وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة" . 

وكان لإخلاصه للكتاب والسنة يتحرز عن أن يقول: هذا حلال» وهذا حرام» 
من غير نص منهماء > وآما فيما يراه من غير الكتاب والسئة» دعر راية رمن و 
بحرمة» وكثيراً ما كان يعقب كلامه بقوله: $ . .إن نظن إلا ظا وما نحن بمستيقنين 
27 4 [الجائية] . ولقد روى عنه أنه قال في اقتفاء خطة السلف» في استنكار صنيع 
فقهاء عصره: ما شىء أشد على من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام» لأن هذا 
هو القطع لك للك ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدناء وإن أحدهم إذا سثل 
عن مسألة كأن الموت أشرف عليه» ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام» والفتياء ولو 
وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذاء وإن عمر بن الخطاب وعليًا وخيار 
الصحابة كانت تتردد عليهم المسائل» وهم خير القرن الذين بعث فيه النبي يله وكانوا 
يجمعون أصحاب النبي كيه ويسألون؛ ثم حينئذ يفتون؛ وأهل زماننا هذا قد صار 
فخرهم الفتياء فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم. ولم يكن من أمر الناس» ولا من 
مضى من سلفنا الذين يقتدي بهمء ومعول أهل الإسلام عليهم أن يقولوا: هذا حلال 
وهذا حرام» ون يقولون: اا كذاء وأرى كذاء وأما «حلال ور فهذا الافتراء 
على الله # قل أرأيتم ما أنزل اله كم من رق فجعلتم منه حراما وحلالاً . .. نم 4 
[يونس]؛ لأن الخلال ما أحله الله ورسولهء والحرام ما حرماه". 


. ٠۳ص الديباج المذهب»‎ )١( 
. ١١١٣ص المدارك.‎ )۲( 
. ٠١۸ص المدارك.‎ )۳( 
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ولإخلاصه المطلق للفتوى في دين الله تعالى كان يقول: لا أحسن. ولا أدري؛ 
إذا أعمل فكره ولم يصل إلى شيء» وقد اشتهر عنه ذلك» واستفاضت به الأخحبار» وقد 
سئل عن اثنتين وعشرين مسألة فأجاب عن اثنتين فقطء وأعلن في الباقي أنه لا 
يحسنهاء أو لا يدريهاء ولقد كان يجيئه المستفتى من أقصى الأرض» وهو يحسب أنه 
جاء إلى من لا يعجزه سؤال»ء ويلمح مالك ذلك فيسأله. فإذا كان مالك لم يعرف 
وجه الحق على اليقين قال: لا أحسن» وما يبالي اعتقاده فيه» وخاب ظنهء أو تحقق. 

وما كان قوله لا أدري عن عجز مطلقء كما يتوهم بعض الناس» ولكن يقول لا 
أدري عندما يكون الذي وصل إليه لا ينبغي إعلانهء أو لم يجد لهذه المسألة شبيها فيما 
سمع من فتاوى الصحابة وما أثر عمن يقتدي بهم» فهو الفقيه الثاقب النظر› ولكن مع 
ذلك هو التقى الذي يخشى الافتراء على الله تعالىء وما أحسن ما وصفه به بعض 
ا الفتيا أحياناء وهو الفقيه الكامل: إن الفقه من بابه» وما رفعه الله إلا 
بالتقوى . 

۳ - ولقد دفعه إخلاصه إلى التزام ما سبق» وهو بعض من كثيرء ودفعه أيضا 
لأن يبتعد عن كثير هما يراه لا يليق بالعالم المخلص الذي يطلب العلم لذات الله ولدين 
اللهء فقد ابتعد كل الابتعاد عن الجدل؛ لأن المجادلة نوع من المنازلةء ودين الله أعلى 
من أن يكون موضعًا لنزال المسلمينء ولأن الجدل بدفع في كثير من الأحوال إلى 
التعصب للفكرة من غير أن يشعر المجادل» والتعصب فى موضوع تكون نظرة المتعصب 
فيه نظرة جانبية لا تدرك الآمر من عامة وجوههء بل تدركه من وجه واحدء إذ المتعصب 
لا يرى إلا من ناحية واحدة» وكان يرى أن العلم أجل من أن يكون موضع جدال 
ومسابقة» لأنه يكون الغرض منه أن ينال العالم إعجاب السامعين. ومن يدفعه إلى 
القول الرغبة في الإعجاب يقول الحق والباطل؛: والصدق والكذبء. ثم كان يرى أن 
الحدل للق كرات العلماء؛ لأن السامعين ينظرون إليهم: وهم يتغالبون في القول» 
كما ينظرون إلى الديكة؛ وهى تتناقر» ولقد جابه بهذه الحقيقة الرشيد وأبا يوسف› 
عندما قال الرشيد له: ناظر لمكا فقد قال نه تلك الكلمة الرائعة: «إن العلم ليس 
كالتحريض بين البهائم والديكة:(١2.‏ 
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من أجل هذه المعاني ومنافاة الرغبة في الجدل لحسن المقصد كان ينهى مالك عن 
الجدال في الدين» فكان يقول: «الجدال في الدين ليس بشيء؛ ويقول: «المراء والجدال 
في الدين يذهب بنور العلم من قلب العبد» ويقول: «إن الجدال يقسي القلب» ويورث 
الضغن»؛ ورأى قوما يتجادلون عنده. فقام ونفض رداءه وقال: «إنما أنتم فى حرب» 
وقيل له: رجل له علم بالسنة أيجادل عنها؟ فقال: لاء ولكن ليخبر بالسنة فإن قبل 
منهء وإلا سكت . 

وكان يرى أن شيوع الجدل بين علماء المسلمين يفسد عليهم أمور دينهم» فما 
يدرون ما يقال. أهو الحق الذي لا مجال للريب فيهء أم هي قولة الخصم التي يغلب 
بهاء وإن ذلك يؤدي بهم إلى الجهل بالسنة وأحكام الدين؛ ولذلك كان يقول: «كلما 
جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبریل»". 

٤‏ - ولكن مع نهيه عن الجدلء وتحاشيه له أثرت عنه مناظرات بينه وبين 
العلماء» كمناظراته مع أبي يوسف. ومناظرات أخرى مع بعض الخلفاء الذين لهم نزعة 
علمية أو لهم في العلم مكان كأبي جعفر المنصورء وقد يبدو بادي الرأي أن ذلك 
يتناقض مع ما أثر عنه من نهيه عن الجدل. 

والحق أنه لا يمكن للعالم المتصدى للفتوى أن يبتعد عن أي مناظرة» وخصوصا 
في زمن اختلفت فيه منازع الفقهاء باختلاف الصحابة الذين انتهى علمهم إليهم» 
وياختلاف البيئات الإقليمية والفكرية» وياختلاف المنازع العقلية والنفسية. ولقد كان 
مالك يلتقي بكثيرين من مروجي علم هؤلاء الفقهاء. وإذا كان يلتقي بالفقهاء في موسم 
الحجء فلايد أن يجري بينهم حديث في الفقه» وأن تختلف أنظارهم مع نظره؛ وأن يبين 
كل وجهة نظره لصاحبهء وهذه بلا شك مناظرة بريئة» الغرض منها الوصول إلى الحقء 
وما كان لعالم قط أن يتحاشاهاء ومن ذلك النوع ما أثر عن مناظراته مع أبي يوسف 
وأبي جعفر المنصور وغيرهما من العلماء» والمتفقهين. 

ولننقل لك ثلاث مناظرات موجزة كانت بينه وبين غيره» وهي لا تخرج عن 
سؤال وجواب» وها هي ذي: 


. ۱۹۸ هذه الأقوال مأخوذة من المدارك» ص1997.‎ )١( 
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(أ) كان أبو يوسف لا يرى الترجيع في الأذان» ومالك يراه» فسأل أبو يوسف 
عن حديث فيه» فإنه لا يثبت عبادة بغير نص أو حمل على نص» وقال له رحمه الله: 
يؤذن بالترجيع» وليس عندكم عن النبي مَل فيه حديث. فالتفت مالك إليهء وقال: (يا 
سبحان الله ما رأيت أمرا أعجب من هذا ينادي على رءوس الأشهاد في كل يوم خمس 
مرات» يتوارثه الأبناء عن الآباء» من لدن رسول الله مهو إلى زماننا هذاء يحتاج فيه 
إلى فلان عن فلانء هذا أصح عندنا من الحديث». 

(ب) وسأله أبو يوسف عن مقدار الصاع. فقال: خمسة أرطال وثلثء فقال أبو 
يوسف: ومن أين قلتم ذلك؟ فقال مالك لبعض أصحابه: أحضروا ما عندكم من 
الصاع» فأتي أهل المدينة؛ وعامتهم من أبناء المهاجرين والأنصارء وتحت يد كل واحد 
منهم صاع يقول: هذا صاع ورثته عن أبي عن جدي صاحب رسول الله م فقال 
مالك: هذا الخبر الشائع عندنا أثبت من الحديث» فرجع أبو يوسف إلى قوله). 

(ج) «قال عبد الملك بن الماجشون: سأل رجل من أهل العراق مالكمًا عن صدقة 
الحبس"» فقال مالك: إذا أبدت مضت» فقال العراقى: إن شريحا قال: لا حبس عن 
فرائض الله» فضحك مالك» وكان قليل الضحك» ثم قال: رحم الله شريحًا لم يدر ما 
صنع أصحاب رسول الله َة هنا . 

هذه صورة من مناظرات مالك وهي لا تتجاوز توضيح الأمر وبيان وجهة نظره» 
وإن استطاعت المناظرة لا تتجاوز ذلك المنحى الذي يتجه فيه إلى بيان الحق» وتعرفهء لا 
إلى المهارةء وحب الغلبء. وهذا فرق ما بين المناظرة والجدل عند أهل البحث والنظرء 
ولذلك نقول أن نهيه عن الجدل لا يتعارض مع ما أثر عنه من مناظرات. وهي على 
ذلك النحوء ولقد كان يروي عن عمر بن عبد العزيز» قوله: «من جعل دينه غرضا 
للخصومات» فقد أكثر الفعل29(0. 

5 - ولقد دفعه إخلاصه للعلم والفقه إلى أن يبتعد عن الإكثار من التحديث: 
فقد كان لا يحدث بكل ما يعلم» وكان يعد من يكثر من التحديث ومن يحدث بكل ما 
يعلم أحمق. وقد نقلنا شيئًا من هذا في بيان حفظه ووعيه لما يسمع. 
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وكان يبتعد أيضا عن الإكثار من الافتاء» فقد علمت أنه كان لا يفتى إلا فيما يقع 
من الأموزة: رتب الآفتاء فيما يتوقع أو قتر قن مها وعد ذلك مق اة 

وكان لا يجيب عن كثير من المسائل خحشية أن تؤدي كشرة الإجابة إلى الفرض 
والتقدير» وخشية أن تودي الكثرة إلى الخطأ.ء وقد سأله سائل عن ست مسائل فأجاب 
عنهاء ثم سأله بعدها فقال: أكثرت. وأخرجه من حضرتهء وكان يقول إذا أكثر أصحابه 
من السؤال: «حسبكم» من أكثر أخطأ». ولعل امتناعه عن الكثرة له سبب آخر غير ما 
ذكرناء وهو خشية الإملالء أو أن يقول غير مقبل» فلا يجيد أو خشية الإجهادء 
فيؤدي ذلك إلى أن يشبه عليه في الحديث» وإلى أن يقول غير الحق. وهذا يفسر لنا 
تقليله من الحديث فى مجلس واحد. 

قال الشافعي: استأذنت على مالك. وكنت أريد أن أسمع منه حديث السقيفة 
فقلت إن جعلته أولا خشيت أن يستطيله. ولم يحدثني» وإن جعلته آخرا خشيت ألا 
أبلغه» فجعلته بين عشرة أحاديث فأخذت أسأله: فلما مرت عشرة قال: «حسبك»» فلم 
أبلغه . ١‏ 

وترى من هذا السياق أنه كان يبتعد عن الإكثار خشية الإملال وأن يقع في الخطأ 
بسببه» وذلك من أبلغ الإخلاص. 

7- ولقد كان مالك رة لنزاهته وإخلاصه للحق والعلم لا يجيب عن مسائل 
تتصل بالقضاة» فيقول تلميذه ابن وهب: سمعته يقول فيما يسأل عنه من أمر القضاة: 
هذا من متاع السلطان. وسمعته يعيب كثرة الجواب من العالم فهو ما كان يتعرض 
لأحكام القضاة بنقد ولا تمحيصء وهذا موقف يختلف فيه مع أبي حنيفة» وكلاهما في 
مسلكه كان مخلصاء ولكن الإخلاص انتهى بأمرين مختلفين» بل متضادين عند 
الرجلين. فإخلاص أبي حنيفة للفقه دفعه لأن ينقد قضاء ابن أبي ليلى في درسه. حتى 
اضطر هذا إلى الشكوى منه للولاة والأمراء» وحتى صدر الأمر مرة بالحجر على أبي 
حنيفة من الفتوى . 

دفع الإخلاص مالكا تة إلى ألا يتعرض لأحكام القضاةء بل يقول: هذا من 
متاع السلطان؛ لأن التعرض لأحكام القضاة بالنقد على ملأ من التلاميذ والأصحاب 
يجرئ الناس على عصيانهاء أو على الأقل يذهب با تتحق من مهابة وإجلال» 
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لتجتث المنازعات من جذورهاء ولكيلا تفتح على الناس باب الطعن في الأحكام بالحق 
والباطل . 

وهكذا يدفعه الإخلاص لان يترك القضاة وأحكامهم: ويعد ذلك من متاع 
السلطان» ولكنه إن استشير أشارء وإن استفتى من قبل السلطان أفتى . 

أما أبو حنيفة فقد دفعه إخلاصه لآن يقول ما يراه الحق في أحكام القضاة؛ لانه 
إن سكت كان ذلك من كتمان العلم والحقيقةء وقد أخذ على العلماء عهد ليبينن للناس 
ولا يكتمون. وإذا كان الخطأ في حكم قضائي. فهو أحرى بأن ينقد. لأنه ظلم وقعء 
فوجب أن يستنكرء وأن ينبه إلى من وقع منهء والله ولى السرائر. نتيجتان متعارضتان 
قد دفع إلى كل منهما الإخلاصء وإن الذي نرتضيه هو موقف إمام دار اللهجرة» وقد 
بينا أننا لم نرتض موقف إمام العراق من أحكام القضاة في كلامنا في تاريخ حياته . 

۷ - هذا هو إخلاص مالك وريه وما جمله الله به من صفات» ولننتقل إلى 
صفة رابعة هى من المواهب التى أعطاها الله مالكاء وهى قوة الفراسة والنفاذ إلى بواطن 
الأمورء وإلى نفوس الأشخاص» يعرف ما تكن نفوسهم من حركات جوارحهم» ومن 
لحن أقوالهم. 
ولكن القرائتة لا تؤخد ولكن تتمى» زل القساففن آراد عا قال أن سالك غاها لا اله 
أحذها منه» فإن الفراسة ترجع إلى الإحساس ونفاذ البصيرة والتنبه الشديد» والتتبع 
حر کات الأعضاءء وما يقترن بها من أمور نفسية. وذلك كله يهبه العليم الخبير» ولا 

ولقد قال الشافعي في فراسة مالك: «لما سرت إلى المدينة» ولقيت مالکا وسمع 
كلامي نظر إلى ساعة» وكانت له فراسة» ثم قال لى: ما اسمك. قلت: محمدء قال: 
يا محمد اتق الله» واجتنب المعاصى» فإنه سيكون لك شأن من الشأن». 

ولقد قال أحد تلاميذه: كان فى مالك فراسة لا تخط ١‏ . 

والفراسة النافذة إلى نفوس الأشخاص التي بهايعرف كنه نفوسهم من الصفات 
)١(‏ راجع المداركء ص۲۹۸ . 
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يعرف خفايا نفوسهم فيعطيها ما يكون غذاء صالخًا لهاء وتقوى على هضمه» ويطب 
لأدوائهم. وأسقام قلوبهم. 

٨۸‏ - وهناك في مالك صفة خاصة هي جماع ما وهبه الله من صفات› وهي 
المهابةء فقد تواترت الأخبار واستفاضت بهابتهء هابه تلاميذه. حتى أنه ليدخل الرجل 
إلى مجلسه فيلقى السلام عليهم فلا يرد عليه أحد إلا همهمة؛ وإشارة» ويشيرون إليه 
ألا يتكلم مهابة وإجلالاء فيستنكر عليهم أن يكونوا كذلك» ولكنه ما إن يملأ العين من 
مالك وسمته» ويقع تحت تأثير نظراته النافذة» حتى يأخذه ما أخذهم» ويجلس معهم 
أولاد الخلفاءء حتى أنه ليروى أنه كان فى مجلسه مع أبي جعفر المنصورء وإذا صبى 
يخرج ثم يرجع ۰ فقال: أتدري من هذا؟ قال: لک قال: هذا ابني ١‏ وإغا يفزع من 
شك بل يهايه الخلفاء أنفسهم . إذ زف أن المهدي دعاه» وقد ازدحم الناس مجلسه. 
ولم يبق موضع الجالس ١»‏ حتى إذا حضر مالك» تنحى الناس له حتى وصل إلى الخليفة. 
شيخ المدينة مهيبّاء حتى صار له نفوذ أكبر من نفوذ واليهاء وكان له مجلس أقوى تأثيرا 
من مجلس السلطان من غير أن يكون صاحب السلطان» ولقد رأى ذلك الرجل المهيب 
ومجلسه بعض من يقول الشعرء فقال: 

يأبَى الواب فما يراع هيبة والسائلون تواكس الأذْقَان 
أدب الوقان وعر سلطان التق . “فهو الأمثير ولس ذا سلطان 

84 - ما سر هذه الهيية؟ وما أسبابها؟ إنه مهما يكن للشخص المهيب من صفات 
عقلية وجسمية» فهل نستطيع أن نسند المهابة إليها إسناد المسبب بالسبب؟ إن من الناس 
من تتوافر فيه هذه الصفات العقلية والجسمية. ولا يكون له هذه المهابة؛ ولذلك لا نقول 
فى سبب هذه المهابة إلا أنه قوة الروح» فمن الناس رجال قد آثاهم الله تأثيرا روحيًا في 
غيرهم ١‏ يجعل لهم سلطانا على النفوس ٠‏ واجتذايا للقلوس». فيكون لكلامهم مواضع 
في النفس تبقي بها آثار القول» وكأنما يخطون في النفوس خطوطا إذ يتكلمون» وقد 
أعطى الله -سبحانه وتعالى- مالكًا هذه الهبة الروحية7١2.‏ 
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وكانت حياته كلها تزيدها وتنميهاء وتظهرها وتجليهاء فحياة عقلية متسعة الأفق» 
وعلم غزيرء وحافظة واعية» وضبط للأمورء ونفاذ بصيرة» وسمت حسن» وقلة في 
القول» وعدم إسراف فيهء فإنه لا يذهب المهابة أكثر من لغط القولء وكثرة الكلام التي 
تدفع إلى السقطء. وكل سقطة في القول تذهب بشطر من المهابة وتقرب به من الابتذال» 
ومع هذا 2 عن الملّق والرياءء وتقوى وورع وإخلاص في العمل» وصدق في القول. 
ونزاهة وعفة في كل مظاهر الحياة» ثم مع كل هذه عناية بالمظهرء يعنى بأثاث بيته 
وملبسه ومظهره. يلبس أجود الثياب» ويعني بنظافتها وتنسيقها. 

ومع كل هذا أعطاه الله بسطة في الجسم. ومظهراً جسيما ممتارّاء ولقد وصفته 
كتب المناقب والتاريخ. بأوصاف من شأنها أن تجعلنا نعتقد أن الله قد آتاه بسطة في 
العلم والجسم. فقد وصفه غير واحد من تلاميذه» فقالوا: كان طويلاً جسيماء عظيم 
الهامة»ء أبيض الرأس واللحية» شديد البياض في لونه»؛ أعينء» حسن الصورةء أشم 
الأنف» عظيم اللحية» تبلغ صدره» ذات سعة وطولء وكان يأخذ أطراف شاربه ولا 
يحلقه؛ ولا يحفيه. ويرى حلقه من المثلةء وكان يترك له سبلتين17) طويلتين» ويحتج 
بفتل عمر لشاربه إذا أهمه أمر). 

وقال تلميذه مصعب الزبيرى: وكان مالك من أحسن الناس وجهاء وأحلاهم 
عيئًاء وأنقاهم بياضّاء وأتمهم طولا في جودة بدن" . 

وهكذا كانت كل صفاته الجسمية والعقلية.» وأخلاقه وأحوالهء من شأنها أن تلقى 
المهابة منه في نفس من يعرفه ومن يلقاء» فكان ذلك مما مى ما وهيه الله من قوة 
الروح» وقوة النفوذ. 

٠‏ - لقد بلغت هيبة مالك حدا تنفسه عليه الملوك والخلقاءء فقد كانوا يهابونه 
من غير قوة» ولا جبروت أكبر مما يهابون السلاطين والخلفاء في ملكهم وأسباب 

قال سعيد بن هند الأندلسى: ما هبت أحدا هيبتى عبد الرحمن بن معاوية (أي 
عبد الرحمن الداخل) وات عل الك عه ا صغرت معها هيبة ابن 
معاوية . 

)١(‏ السبلة: ما على الشارب من الشعر. 
(۲) الديباج المذهب لابن فرحون» ص8١‏ . 
(۳) المصدر السابق . 
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ولقد كان لشدة هيبته لا يستطيع تلاميذه أن يسألوه. قال ابن وهب: قدمت المدينة 
فسألني الناس أن أسأل لهم مالكًا عن الخنثى؛ وقد اجتمعواء وكنت أنا الذي أسأله 
لهم» فهبت أن أسألهء وهابه كل من في المجلس أن يسأله» وقال الشافعي: ما هبت 
أحدا قط هيبتي من مالك بن آنس. 

وكان أشد الناس هيبة له والى المدينةء حتى أنه ليشعر بالذلة بين يديهء ولننقل 
لك ص التقاء الافى :بالك رمه كاب تتوصية من وال .مكة» اقفيها بيتان فراته 
ومهابته عند الأمراء ومن دونهم. قال الشافعي کا : 

دخلت إلى والى مكةء وأخذت كتابه إلى والى المدينةء وإلى مالك بن أنسء 
فقدمت المديئة» فأبلغت الكتاب إلى الوالى» فلما 5 قال: يا فتی» إن مشيى من 
خورف اند إلى ی کا راا اوغا هن ان ات اك ان 
فلست أري الذل حتى أقف على بابه» فقلت: أصلح الله الأميرء إن رأى الأمير يوجه 
إليهء ليحضرء فقال: هيهات. ليت أني إذا ركبت آنا ومن معي» وأصابنا من تراب 
العقيق نلنا بعض حاجتنا. فواعدته العصرء وركبنا جميعاء فوالله لكان كما قال: ولقد 
أصابنا من تراب العقيق» فتقدم رجل» فقرع الباب» فخرجت إلينا جارية سوداء» فقال 
لها الأمير: قولي لمولاك إني بالباب» فدخحلت» فأبطأتء. ثم خرجتء. فقالت: إن 
مولاي يقرثك السلام» ويقول إن كانت لديك مسألة فارفعها في رقعة» يخرج إليك 
الجواب» وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس» فانصرف» فقال لها: قولي له: إن 
معي كتاب والي مكة إليه فى حاجة مهمة» فدخلت: وخرجت» وفي يدها كرسي». 
فوضعته.ء ثم إذا آنا بمالك قد حرج وعليه المهابة والوقار» وهو شيخ طويل مسنون 
اللحية» فجلس» وهو متطلس» فرفع إليه الوالي الكتاب» فبلغ إلى هذا «إن هذا رجل 
من أمره وحاله فتحدثه. وتفعلء وتصنع» فرمي بالكتاب من يدهء ثم قال: سبحان 
الله أو صار علم رسول الله يي يؤخذ بالوسائل7(١2.‏ فرأيت الوالي قد تهيبه أن 
يكلمه. فتقدمت إليهء. وقلت: أصلحك الله إنى رجل مطلبى. ومن حالى وقصتى. 
فلما سمع كلامي نظر إلى ساعةء وكاكه نالك تر اسه فقالة E‏ مك 
فقال لي: يا محمد اتق الله. واجتنب المعاصي» فإنه سيكو لك :شان من الان . 


)١(‏ الوسائل جمع وسيلة. والمراد بها هنا الوساطة في شيء لأجل بلوغ الهدف. 
)١(‏ راجع هذا الخبر في معجم الأدباء لياقوت. ومناقب الشافعي للرازي. 
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١‏ - هذه صفات الإمام مالك رة » وقد تضافرت تلك الصفات السامية وهذه 
المواهب العاليةء فكونت تلك الشخصية الفذة التى مضت بذكرها الأجيال. وأورثت 
الان الل اللخ العوورة..وذلك اله لرن الذي لم امعد عن طرق اه را 
الكتاب الكريم» فتحت ظلهماء وفي الغذاء الصالح الذي وجده من تراث الصحابة 
والتابعين أخرج للناس فقها يتطابق مع مصالح الناس» ويساير أحوالهم» ولا يتجافي 
عن شئون الحياة» ويأخذ بأيدي الجماعات إلى المثل العالية من التهذيب الدينى» والخلق 
ا لجسن › والورع والتقى» والعفاف والكمال. ۰ 

ولقد تهيأ لهذه الصفات أن تجد شيوخا صالحين يوجهونء وموفقين ذوي طريقة 
حسنة في الإسلام» يسيرون بها نحو الغاية» ولنتكلم عن هؤلاء. 
شيوخه: 

١‏ - حدّث الثقات أن رسول الله يقي قال: «يوشك أن يضرب التاس أكنبَاد 
ليو لملم توا جود ل لم - وي وول ل م عام ر 

وهذا حديث صحيح يسوقه المالكية للدلالة على تقدم مالك يظية؛ إذ إنه 
المقصود بهذا الحديث في نظرهمء وإن ذلك شاهد له بالفضل والعلم دون غيره» 
ولمذهبه بالترجيح على غيره» واعتباره أكثر من اعتبار سواه. 

ونحن نسوقه لغير هذاء نسوقه لبيان فضل العلم في المدينة واستبحار علمائها 
وامتيازها بكثرة العلماءء وامتياز فقهائها بعلم الآثار» وأنه لا يوجد أحد أعلم بسنة 
رسول الله َة من علمائهاء وأن عالم المدينة في عصر الصحابة لا يوجد أعلم منه» 
وكذلك في عصر التابعين» وكذلك في عصر تابعي التابعين» وقد نتدرج في ذلك إلى 
عصر الاجتهاد. 

نسوق الحديث لأجل هذاء لا للغرض الذي يسوقه له المالكية من أنه شهادة 
لشخص مالك ولذهبه بالفضل والاعتبار» دون سواهء ونقول: إن الحديث يدل على 
عدم زيادة غيرهم عنهمء لا على نقص غيرهم. 


)١(‏ الانتقاء. والمدارك» وتزيين الممالك» ومناقب مالك للزواوي. والديباج لابن فرحون» ومقدمة شرح الموطأ 
للزرقاني . 


1 


۹۱ 


۳ - سقنا هذا الحديث إذن لبيان فضل المدينة» في عصر الصحابة والتابعين ومن 
وليهم: وإن ذلك لا ينكره أحد. ولذلك فضل بيان فيما بعد عند الكلام على احتجاج 
مالك بعمل أهل المدينة» ولكنا نشير هنا فقط إلى كثرة العلماء بالمدينة فى عصر مالك 
وما له فتك كانت للدية ف الا و خرف 
السبق في الإسلام. استبقاهم عمر تة حوله» لفضل إخلاصهم لدينهم ولغزير 
علمهم: كأنه يضن بهم أن يُقتلواء وهم حملة العلم النبوي الشريف. فأبقاهم بجواره 
ليستشيرهم فيما يجد في شئون الدولة من أحداث» ولقد رأى ذلك من حسن السياسة» 
فإنه خشي أيضا أن ينقدوا سياسته عند العامة» أو يكونوا من أنفسهم طائفة ممتازة على 
سائر الناس: أو يرفعهم الناس مراتب عالية» فيؤثر ذلك في نفوسهم» فاستبقاهم لكل 
هذه الأسبابء فكان له بهم فائدة الاسترشاد بآرائهم» ومشاركتهم في أمرهء ليحملوا 
العبء» وهم خير من يحملون ويرشدون؛ لذلك بقى علم هؤلاء بالمدينة حتى تفرق 
بعضهم يعد عمر في الأمصارء وكان لهم بها تلاميذ وتابعونء فلما جاء العصر الأموي 
أرز العلماء إلى المدينة لكشرة الفتن بغيرهاء ولأنها مهبط الوحى. ومكان الحثمان 
العويد و رها ار الاه سافن ولتك كان اكد اتان بالديية ومكةة وقليل 
منهم من كان بالعراق والشام» وأقل من ذلك كانوا بمصر وغيرها من سائر البلدان 
الإسلامية» فلما جاء آخر العصر الأموي» وقد اشتدت المحن بالبيت الأموي» وتشنعت 
الإحن عليهمء كان العلماء يجيئون إلى الحجاز فارين بعلمهم من الفتن. حتى لقد رأينا 
أبا حنيفة شيخ فقهاء العراق يفر ناجيًا بنفسه إلى مكة مجاورا بيت الله» واستمر بها إلى 
أن سقط حكم الأمويين؛ واستقر الأمر للعياسيين» فعاد إلى الكوفة مستقره ومقامه. 

5 - جاء مالك فى عصر الدولة الأمويةء وقد كثر العلماء بالمدينة. وأخل 
يتفي التعلم من شيوعهم غتلاما يباه مين إذااما هذا العلم أخة يست .من اة 
عنهم العلم والحديث» ووجد كثرة عظيمة ينتقي منها من ينهل من معارفه. ولقد روى 
عنه ابن أخته قوله: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 
سبعين ممن يقولء قال فلانء قال رسول الله َل عند هذه الأساطين. وأشار إلى 
مسجد الرسول كو فما أخذت عنهم. وإن أحدهم لو اتن على بيت مال لكان به 
أمينّاء إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأنء. وقدم علينا الزهري. فنزدحم على 
OR‏ 


)١(‏ تزيين الممالك للسيوطي؛. ص۷. 
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وما كان مالك لينقد الرجال ذلك النقدء إلا لأنه رأى كثرة من العلماءء كان 
يرفض أحاديث السبعين منهمء مع ما لهم من الأمانة وفضل التقى . 

٥‏ - نشأ مالك فى ذلك الوسط العلمى غلامًا حافظا متقنّاء وبرا تقيّاء فى 
معدن العلم والآثارء ا العلم عن نحو مائة(١)‏ من هؤلاء العلية» يتلقف من 535 
ومن هناك» لا يهمه من أي شخص يأخذ ما دام أمينًا ورعا تقيًا ناقداء حتى أنه ليروى 
أنه أخذ عن جعفر الصادق ابن محمد الباقرء مع ما علمت من أنه لم يكن في منهجه 
يرضى العلويين؛ بل يكاد يناقض طريقهم. ولكن ذلك لم يمنعه من أن يأخذ عن 
جعفرء وأن يتأئر طريقه» وأن يذكره بأحسن ما يذكر طالب شيخه المقتدي به» فقد قال: 

لقد كنت آني جعفر بن محمد» وكان كثير المزاح» والتبسمء فإذا ذكر عنده النبي 
ية اخضر واصفرء ولقد اختلفت إليه زماناء فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما 
مصلياء وإما صائماء وإما يقرأ القرآن. وما رأيته قط يحدث عن رسول الله ملل إلا 
على الطهارة؛ ولا يتكلم فيما لا يعني وكان من العلماء العباد الزهاد الذين يخشون 
اللهء وما رأيته قط إلا يخرج الوسادة من تحتهء ويجعلها تحتي ١‏ وجعل يعدد فضائله وما 
رآه من فضائل غيره من أشياخه في خبر طويل. 

وكان معنيا بالعلم بكل شيء في عصره. ولكنه لم ينشر بين الناس إلا علم 
رسول الله كي وعلم الصحابة والتابعين؛ ولذلك كان على علم بالفرق المختلفة» 
ولكنه لم يعلن ذلك العلم للناس» بل كان الذي يعلنه ما يتصل بالحديث وإفتاء الناس بجا 
يعلمون به أحكام أمورهم والحق فيها من الدين. 

ولذلك كانت عنايته القصوى بمعرفة آثار النبى َو وفتاوى أصحابه: ما اتفقوا 
عليه» وما اختلفوا فيه. وقد كان يقول: افوا إلا لمن علم ما اختلف الناس 
فيه» قيل له: اختلاف أهل الرأي. قال: لاء اختلاف أصحاب رسول الله وء ويعلم 
الناسخ والمنسوخ من القرآن والحديث7"©. 

71 - وكان أخص ما يخصه فى دراسته أن يعرف فتاوى عمر رة > فقد كان 
عصرء عصر ازدهار الدولة الألاسة وفيه فتحت الأمصارء وكان تفتح الفكر 
(۲) المناقب للزواوي» ص١4‏ . 

(۳) المدارك» ص١۰٠۲‏ . 
۳ 


الإسلامي لاستنباط أحكام شرعية من الدين» ولذلك عني يتعرف فتاويه نة وفتاوى 
من خلّفه فى المكانة العلميةء وفى الإفتاءء وفقه الدين زيد بن ثابت» ومن خلفه» وهو 
عبد الله بن عمر. ۰ 

ولقد قال بعض علماء الأثر: «كان إمام الناس بعد عمر زيد بن ثابت» وبعده 
عبدالله بن عمرء وأخذ عن زيد أحد وعشرون رجلاء ثم صار علم هؤلاء إلى ثلاثة: 
ابن شهاب» ويكير بن عبد الله وأبي الزنادء وصار علم هؤلاء كلهم إلى مالك بن 
اتر 

وهذا يدل على عناية مالك بفتاوى هؤلاء الصحابة الثلاثةء ولقد ذكر لنا هو كيف 
انتقل إليه علم هؤلاء الفقهاء الممتازين من أصحاب رسول الله مء فهو يذكر أنه وصل 
هذا إلى من سموا في التاريخ الفقهي بالفقهاء السبعة من التابعين. ولكنه زاد عليهم امنا 
وحذف واحداء ثم ذكر الذين تلقى عليهم مباشرة علم هؤلاء التابعين» وهم مشايخه 
الذين تفقه عليهم. وأخذ أحاديث رسول الله ميو عنهم. وهذا نص عبارته يخاطب بها 
أحد الخلفاء وهو المهدي. فقد قال: 

سمعت ابن شهاب يقول: جمعنا هذا العلم من رجال في الروضة»› وهم سعيد 
ابن المسيب» وأبو سلمة» وعروة» والقاسم» وسالمء وخارجة. وسليمانء ونافع» ثم 
نقل عنهم ابن هرمز وأبو الزنادء وربيعة» والأنصارىء وبحر العلم ابن شهاب» وكل 
هؤلاء يقرأ عليه . 

۷ - هؤلاء الأخيرون هم أخص مشايخ مالك وة » فإنه ما خصهم بالذكر إلا 
لمزيد اتصاله العلمي بهم» وحسن ثقته بفتاويهم ونقلهم. وملازمته لهم» حتى تخرج 
عليهم: وإن المحتبع لمجرى حياته ليرى ذلك واضحاء فقد نقلنا أنه لازم ابن هرمز نحو 
سبع أو ثماني سنوات» وأن أمه كانت تحرضه على الجلوس إلى ربيعة» وهو كان يتبع 
نافعا مولى ابن عمر في غدواته وروحاتهء أما علاقته بابن شهاب فقد نوه عنها بهذه 
الكلمة المطرية المادحة «بحر العلم ابن شهاب». 

والقول الجملي أن مالكًا ذكر هؤلاء الخمسة» وهم كما ذكرنا: ابن هرمزء وأبو 
الزناد» ويحيى بن سعيد الأنصارى» وربيعة» وابن شهاب. ويصح أن نضيف إليهم 


)1( المدارك ص۰1۸ والديباج؛ ص6١‏ 7 
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سادسا درس عليه» وإن كان في طبقته أعلى من هؤلاء الخمسة. وهو نافع مولى ابن 
عمر رضي الله عنهم . 

وقد رأيت أنه يصفهم جميعًا بأن لهم علما بالحديث وآثار التابعين» إذ اعتبرهم 
ناقلي العلم عن التابعين؛ والتابعون قد نقلوا علم الصحابة. عمر الفاروق» وزيد بن 
ثابت» وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم . 

ولكنهم - مع أنهم جميعا ذوو علم بالآثار - يختلفون. فمنهم من غلب عليه 
الحديث وعلم الآثارء كنافع وأبي الزنادء وابن شهاب الزهري: ومنهم من غلب عليه 
الفقه كربيعة الرأي» ويحيى بن سعيدء أما ابن هرمزء فلم نجد له ذكرا كثيرا إلا في 
أخبار مالك رضي الله عنهماء ولكن يظهر أنه كان ذا تأثير شديد فيهء وأنه أخذ منه 
قدرًا من الثقافات الإسلامية العامة. وكان لا يحب أن يروي عنهء ولذلك نهى مالكنًا أن 
يذكر اسمه في سنده» ورضي بأن يخمل ذكره عن أن يشيع عنه النقل» وقد يكون فيه 
الخطأء فيتهم بالكذب. 


ويهذا البيان نستطيع أن نقسم شيوخ مالك إلى قسمين: أحدهما أخذ عنه الفقه 
والرأي. والآخر أخذ عنه الحديث. وابن هرمز" كان يلقى عليه ما يعد تثقيفًا عامًا مع 
علم الرواية» ولا غرابة في أن يكون في ربوع المدينة فقه الرأي بجوار الآثار والعلم بهاء 
فإن ذلك معلوم مذكورهء وقد جاء خبره في كتب تاريخ الفقه الإسلامي» وفي تواريخ 


)١(‏ تطلق هذه الكنية (ابن هرمز) على عالمين جليلين (أحدهما) عبد الرحمن بن هرمز ولقبه الأعرج وكنيته 
أبو داود. وكان قارنًا محدئًا تابعيّاء روى عن أبي هريرة؛ وأبى سعيد الخدري» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وروي عنه الزهري» وأبو الزناد وخلق كثير» وتوفي في سنة ١١١‏ . 
(وثانيهما) عبد الله بن يزيد بن هرمز» وکنیته أبو بکر» کان مولى للدوسيين وهو فقيه مات سنة ۱٤۸‏ . 
وأيهما كان أستادًا لمالك؟ قال بعض الباحثين أن أستاذ مالك هو عبد الله. لان عبد الرحمن نحوى لا 
فقيه؛ ولأنه جاء في تهذيب الرجال عند ترجمة عبد الله أنه شيخ مالك. 
ونحن نميل أن من شيوخ مالك عبد الرحمن؛ وذلك لأن مجموع الاخبار تفيد أن مالكنًا تلقى عليه وهو 
صغير في أول الشباب وابن هرمز في شيخوخته. ولو كان قد مات سنة ١448‏ للقيه مالك في كهولة لا 
في شيخوخة» ولانه محدث عالم سنة لا نحوى» تلقى عن البعة وبعض الصحابة. وذكرء مالك في 
الرواية السابقة قبل أبي الزنادء فهو أكبر منه. ولأن الرواية عنه في الموطأ كثيرة. وتوسطها أبو الزتاد. 
ويقول البخاري: أصح الاسانيد عن أبي هريرة هو عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة (57 جا 
من شرح الزرقاني للموطا) والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


الرجال» ونوهت رسالة الليث ببعض علماء الرأي الذين كانوا في حياة مالك» فقد جاء 
فيها: كان خلاف ربيعة لبعض من مضى ما عرفت» وحضرت» وسمعت قولك فيه. 
وقول ذي الرأي من أهل المدينة يحيى بن سعيدء وعبد الله بن عمر» وكثير بن فرقد» 
وغيره كثير تمن هو أسن مه( . 

فهذا يدل على أن فقه الرأي كان له وجود بلمدينة» وأن له رجالاء اشتهروا به 
عرفا وقصدهم الطلاب لذلك . 

4 - ولنذكر كل واحد من هؤلاء بكلمة تبين ما أخذه عنه مالك رة . 


أما ابن هرمز فقد لازمه مالك رة يز نحو سبع سنوات أو تزيد» كان لا يخلط 
بمجلسه غيره. وكان بعد ذلك يختلف إليه من وقت لآخرء حتى لقد قيل أن اتصاله 
العلمي به مكث نحوا من سبع عشرة سنة» ويدّعي بعض العلماء أنه اتصل به نحوا من 
ثلاثين عاماء فإنه لما قال مالك كر : إن كان الرجل ليختلف للرجل ثلاثين سنة يتعلم 
منه» ظنوا أنه يعني نفسه مع ابن هرمزء وقد بينا خطأ ذلك وقالوا: إن ابن هرمز 
استحلفه ألا يذكره في حديث)ء لازم ابن هرمز في صدر حياته العلمية» حتى لقد 
قال: كنت آني ابن هرمز بكرة» فما أخرج من بيته حتى الليل0©. 

ولقد كان يتأئر خطاه في كثير من الأحيان؛ فهو الذي أورثه قول «لا أدري» إذا 
لم يجد الجواب في المسألة التي سثل عنهاء وأن يجهر بقول: «لا أحسن» إذا لم يحسن 
في أمر من الأمور. 

وكان مع تأثر خطاه ينقد ما يستمع إليه نقد الصيرفي الماهرء وإن ابن هرمز كان 
يحس ذلك لديهء ويلقي إليه بكل نفسهء لينبهه إلى الخطأ إن كان ما يقوله خطأء ويقر 
الصواب إن كان ما يقوله صوابًاء حتى لقد كان يخصه هو وصاحبه عبد العزيز بن أبي 
سلمة بكثرة المحادئات العلميةء ولقد قيل له: نسألك فلا تجيبناء ويسألك مالك 
وعبدالعزيزء فتجيبهماء فيقول: دخل على في بدني ضعف. ولا آمن أن يكون قد دخل 
)١(‏ رسالة الليث إلى مالك» وسنسوقها كلها إن شاء الله تعالى في دراسات مالك. 


() المدارك» ص١١١‏ . 
(۳) المدارك» ص۷١١١‏ . 
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على في عقلي مثل ذلك» وأنتم إذا سالتموني عن الشيء» فأجبتكم قبلتموه» ومالك 
وعبد العزيز ينظران فيه » فإن كان صوابا قبلاه» وإن كان غيره تركاه. 

وهذه العبارة تدل على أمرين: 

( أحدهما): أن ابن هرمز كان يحادث مالكًا وعبد العزيز بهذه المسائل العلمية» 
وهو فى سن قد دخل فيه بسببها ضعف فى بدنهء وأنه كان يخشى أن يؤثر ذلك 
الضعف في عقله. 

(ثانيهما): أن ما كان يلقيه كان يحتاج إلى نظر وتمقحيصء. وفحص. وأنه لا 
يستطيع هضمه كل طالب علمء أو شاد فيه إنما يستطيع تمحيصه ذوو العقول القويةء 
وذوو الدراسات الإسلامية الذين تأثروا بهاء بحيث لا يؤثر فيهم غيرها إن تلقوه» وهذا 
يهدينا إلى أن بعض ما كان يلقيه يتخير سامعه» حتى لا يضل به» وقد استنبطنا في بیان 
حباة مالك أنه كان يلقى علي اختلاق الناس» والرد :على اهل الأهواء» ولذلك ما كان 
مالك يشيع كل ما تعلمه عن ابن هرمز؛ لأنه لا يستطيع كل عقل أن يدرك وجه الرد 
على أهل الأهواءء وما لا يدركه قد يضلء» إذا ألقي عليه؛ وقد بينا كيف كان تأثره بابن 
هرمزء فارجع إليه في شرح حياته في صدر كلامنا عن طلبه العلم(2. 

٩‏ - ونافع هو مولى عبد الله بن عمرء أصابه مولاه من سبي الديلم» ففقهه 
في الدين. وقد أخذ عنه الحديث. ثم أخذ عن أبي هريرة» وعائشة. وأبي سعيد 
الخدري» وكان من أعلم التابعين بفتاوى ابن عمرء ومن أدقهم رواية للحديث. قد أخذ 
عنه مالك -رضى الله عنهما- فقه عبد الله؛ وما أفتى به فى المسائل التى عرضت عليه 
وسثل عنهاء وهو أحد رجال السلعلة الذهبية التي قال عنها أبو داود أنها أصح أسانيد. 
وهي مالك عن نافع عن ابن عمر» وقد مات سنة ۱١١‏ وقيل سنة ٠٠١‏ . 

ولقد ذكرنا في صدر كلامنا في طلب مالك للعلم أنه كان يتبع نافعاء كان يأتيه 
في الظهيرة لا يمنعه حر الهجيرة من انتظرهء حتى يخرج من بيته» ثم يسأله عن فتوى 
ابن عمرء ويحتمل ما فيه من حلةء زاده إياها أنه كان قد کف بصره فى آخر حياتهء 
وشوه و انلم يدري إلا ئ شوه وقوه لتيل مالك هسه سه ابن عض 
والأحاديث التي رواها عنه» وعن غيره. 


. ٠٤١ص المدارك.‎ )١( 
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٠‏ - وابن شهاب الزهري هو العلّم في علم الحديث» وهو محمد بن مسلم بن 
عبيد الله بن شهاب» وهو قرشي من بني زهرة أجداد النبي ية لأمه» انتهت إليه 
الرياسة في الحديث في: عصرهء وقال فيه الليث بن سعد فقيه مصر: ما رأيت أعلم 
منه» ويعد من صغار التابعين؛ لأنه لقي بعض الصحاية» ولكن أكثر أخحذه عن التابعين. 
ولقد عاصر بعض التابعین» ولكنه كان مقدما عليهم. وكان عمرو بن دينارء وهو من 
التابعين يقول: أي شيء عند الزهري؟ لقيت ابن عمرء وابن عباس» ولم يلقهماء فقدم 
الزهري مكة» فقال عمرو: احملوني إليه» وكان في آخر حياته مقعدا» فحمل إليه؛ 
رلم يعد إلى أصحابه إلا ليلاء فقالوا: كيف رأيته؟ فقال: والله ما رأيت مثل هذا 
القرشي . 

وكانت له منزلة كبيرة عند الخلفاء الأمويين» حتى لقعد ولاه القضاء يزيد بن 
عبدالملك» وكان الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يقدره حق قدره» حتى لقد كتب إلى 
الآفاق: «عليكم بابن شهاب» فإنكم لا تجدون أعلم بالسنة الماضية منه» وقد روى مالك 
ر أنه أول من دون أحاديث رسول الله مو بأمر من عمر بن عبد العزيز -رحمه الله 


وقد كان مع علمه بالحديث فقيه أثرء فقد علم فقه الفقهاء السبعة من التابعين 
-رضي الله عنهم- كما نقلنا عن مالك وقد وصفه فى ذلك النقل بأنه بحر العلمء 
.قال فيه أيضا: ماله فى الناس نظيرء ولقد ذكر ابن القيم فى إعلام الموقعين أن محمد 
بن برح جمع فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة مرتبة على أبواب الفقه. مات سنة ها 

أحذ مالك رة عن ابن شهاب علم الحديث. حتى صار أعلم الرواة عنه» وفي 
الموطأ أحاديث كثيرة رويت عن طريق ابن شهاب» وقد ذكرنا أنه كان التقى به فى أول 
مره مع أستاذه ربيعة الرأي» وأنه اختبر حفظه» وفاخر يه أستاذه ربيعة» وأنه لازمه. 
حتى أنه كان يذهب إليه فى أيام استجمامه» ليروي عنه منفردا؛ لان الناس کانوا 
يزدحمون في الاستماع إليه» ومالك الثبت التقي الأمين كان يريد التثبت دائما ممأ يرويه. 
ولقد كان ابن شهاب معجيًا بحفظه وإتقانهء حتى لقد سمأه وعاء العلمء وقد ذكرنا شيئًا 
من الاتصال بينهما في شرح حیاته» فارجع ا 
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١‏ - وأبو الزناد الذي ذكره مالك والذي يعد آخمر أساتذته هو عبد الله بن 
ذكوان» وهو من الموالي أصله من همدانء وكان يكنى أبا عبد الرحمنء وقد غلب عليه 
أبو الزنادء وكان ذا منزلة دينية رفيعة» حتى ولاه الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
خراج العراقء مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وقد مات أبو الزناد 
فجأة فى مغتسله فى شهر رمضان سنة ١١هء‏ وهو ابن ست وستين سنة7(١2‏ وقيل أنه 
Eb‏ ۳۱م 

وهو أحد أولئك الذين رووا عن الفقهاء السبعة. وتلقي عليهم. وقد أخذ عنه 
مالك تة » ولم يكن ذكره له كثيرًا كذكر ابن شهاب» وابن هرمزء اللذين كان لهما 
أثر واضح في فكره ونفسه. 

ولم يكن من المشهورين بالرأي؛ ويظهر أن شهرته كانت بالرواية» وفقهه فقه 
رواية وأثرء لا فقه دراية ورأي» ولذلك نقول أن مالكا ما أخذ عنه إلا الحديث» والفقه 
المأثور عن الصحابة والتابعين. 

ولأبي الزناد هذا ابن اسمه عبد الرحمن» كان في سن مالك تقريباء إذ توفي سنة 
٤‏ قد ج الفقهاء السبعة في كتاب اسماه (كتاب رأي الفقهاء السبعة) . 

ولا ندري هل اطَّل مالك على هذا الكتاب أم كان في عَناء عنه» لأنه التقى 
بتلاميذ هؤلاء الفقهاء. والتقى بأبي ذلك المؤلف الذي ورثه علم هؤلاء. 

۲ - هؤلاء الذين مضى ذكرهم من شيوخه يغلب عليهم الحديث» واتباع 
الآثار» ولننتقل إلى ذكر شيخين من شيوخه اشتهرا بالرأي» حتى لقد خالف أحدهما 
بعد أن نضج بسبب مخالفتهم بعض الأثور عن التابعين. 

أولهما يحيى بن سعد الأنصارى» وهو من أبناء الأنصارء وينتهي إلى بني 
النجارء وقد كان قاضى المدينة» وقد أخذ عن الفقهاء السبعة» وخصوصا سعيد بن 
المسيب. والقاسم بن 8 وقد جاء في التهذيب أنه أخذ عن الزهري. والأوزاعي: 
ومالك وسفيان بن عيينة» وسفيان الثوري وغير هولاء. ولقد قال فيه أحمد بن حتنبل: 
«يحيى بن سعيد إنه أثبت الناس)ء وقد مات سنة ٠٤۳‏ . 

ومع أنه كان حجة في الفقهء قال المدينيى: له نحو ثلاثمائة حديث. 
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ويظهر أنه كان معرومًا بالرأي هو وربيعة» وعبيد الله بن عمرء وكثير بن فرقد 
وغيره كثير» كما جاء فى رسالة الليث بن سعد إلى مالك وقد أخذ عنه مالك فقه 
اراق كي ابو EE‏ 

۳ - ولننتقل الآن إلى ربيعة الرأيء وإنه لشخصية بارزة في الفقه المدني» وكان 
لها تأثير كبير في حياة مالك العلمية لا تقل عن تأثير الزهري. بل لسنا نغالي إذا قلنا إن 
شخصية مالك الفقهية تكونت من تأثير هاتين الشخصيتين الكبيرتين المتضادتين من 
ناحية» والمتلاقيتين من ناحية آخرى» ولنذكر كلمة إجمالية في ترجمته» لنعرف ما 
اختص به من النواحي الفقهية في وسط الفقه المدني. ٠‏ 

هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» ويكنى أبا عثمان» وهو من موالي آل 
المنتكدرء وكانوا تيميين من بيت أبي بكر الصديق 2 وقد توفي سنة ١7١5‏ بالاأنبار 
في مدينة الهاشمية التي بناها أبو العباس عبد الله السفاحء وكان قد أقدمه أبو العباس 
من المدينة للقضاء. 

وكان قوي البيان حسن الكلام» حتى لقد كان يكثر منه مع الإجادةء ويقول: 
الساكت بين النائم والأخرس» ولقد أخذ بعض الناس عليه الكثرة منه» حتى لقد ادعوا 
أنه كان إذا أخذ في الكلام وصله» حتى يمل ويضجرء وزعموا أنه تكلم يومّاء وعنده 
أعرابى» فقال له ربيعة: ما العى؟ فقال: هو ما أنت فيه» ولكن يظهر أن ذلك من زعم 
ر ناث وجلا يحبر عدل ها تر بے ولد د أن ركو له کم 
يتخذون من أخص صفاته مساوئ له» ره كان حسن الكلام» بليغ التأثيرء وأنه 
كان لا يجارى في ذلك» فرموه بأنه كثير الكلام» يتكلم حتى يمل ويضجرء ولنا على 
هذا شاهد. فإن الليث بن سعدء ومالكاء وقد خالفاه لم يقولا فيه أنه كثير الكلام» بل 
لقد وصفه الليث في رسالته إلى مالك بالبلاغة وحسن النية فقال في وصفهء وهو 
ا ون د تي الل ار اا 
وفضل مستبين» وطريقة حسنة في الإسلام» ومودة صادقة لإخوانه عامةء ولنا خاصة. 
رحمه الله وغفر له» وجزاه بأحسن من عمله. فترى أن اللیث» وهو يبين ما يكرهه منه 
من بعض الفتاوى يذكر أن له لسانًا بليعّاء وأن له عقلاً أصيلاًء ولا يتمق أن يكون له 
هذان الوصفان مع ما يزعمه بعض الكاتبين له من أنه يتكلم حتى يمل ويضجر. 


وقد كان ربيعة أحد الفقهاء الذين تلقوا العلم على الفقهاء السبعة» كما ذكر مالك 
وة ؛ ولذلك كان له علم بفقه الأثر وروايته» تلقى الحديث من معدنه» واستقى فتاوى 
الصحابة والتابعين من منبعهاء ولكنه لم يأخذ ليحفظ ويتوقفء. بل أخذ ليحفظ ويبني 
ويتصرف. ولذلك كانت له آراء في المسائل التي لم يؤثر فيها للسابقين رأي» بل ربا 
خالف الفقهاء السبعة أو التابعين بشكل عام في بعض المأثور من فتاوى. وقد أكثر من 
البناء على المادة الفقهية التى بين يديه. حتى سمى ربيعة الرأي» لكثرة ما أبدى من آراء 
فقهية .. 

٤‏ - ولقد ادعى ابن النديم أن ربيعة أخذ الرأي عن أبى حنيفة. فقال: وعن 
أبي حنيفة أخذ ولكنه تقدمه في الوفاة7١2.‏ و ين للقن لأنا لم نر فيما بين 
أيدينا من المصادر أنه أخذ عن أبي حنيفة رضي الله عنهماء بل المعروف أنه لم يخرج 
من المدينة إلا بعد أن عرف واشتهر بالرأي. ودعي إلى الهاشمية ليتولي القضاءء وبها 
كانت منيته» فهو خرج إلى العراق ناضج العقل» قد تكونت طريقته الفقهية»› 
واستقامت. بل في الغالب الأعم أنه جلس للدرس والإفتاء قبل أن يجلس أبو حنيفة» 
نإ يوري أن امالك عقة انارت عليه ان يدهن إن معلى ر عندما اعتزمت أن 
توجهه إلى طلب العلمء وقالت له: اذهب إلى ربيعة» فتعلم من علمه قبل أدبه. ويقول 


ض الرواة أنه رأى مالكا فى حلقة ربيعة وفى أذنه شنف'. 
بعض الرو في ربيعه وفي 


وإن تقدم مالك لطلب العلم كان وهو في سن صغيرة في نحو العاشرة أي في 
العشرة الأولى من المائة الثانية» وبذلك يظهر أن ربيعة كان له مجلس فقه وتدريس فى 
العشرة الأولى من المائة. مع أن أبا حنيفة لم يجلس للدرس والإفتاء قبل سنة لكات 
أي قبل وفاة شيخه حماد بن أبى سليمان؛ إذ إنه لازمه حتى مات ثم جلس مجلسه 
من بعده. وقد مات سنة ١١١ه؛‏ لهذا نرى ما ذكره ابن النديم غريبّاء ويقوي ذلك 
النظر أن ربيعة كان لا يحمد فقه العراق. كسائر فقهاء المدينة فى عصرهء ويرى أن المدينة 
معدن الفقهء والعراق موطن الفتن؛ ولذا قال عندما انتقل إليه: كأن النبى الذي بعث 
إلبنا غير الى 'الذي بعك اليم وقال مالك عنما امشلعاء ابو الغناس إلى الهاشمية: 
إن بلغك أني أفتيت فتوى. أو حدثت بحديث. ما كنت بالعراق فاعلم أني مجنون9©. 


(۲) الشنف يسكون النون وضم الشين. وفتحها: محل القرط من الأذن. وقد يطلق على القرط نفسه. 
زضف مناقب الإمام مالك للزواوي. 
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ومن هذا نرى أنه كان لا يرى الفقه إلا فى المدينة المنورة» وإن خالف المشهور عن 
ا و لسكا بده جا یا وس ا وك مالا للمشهو هه 
طريقة حسنة في الإسلام» كما قال الليث بن سعد. 

٥‏ - اتجه مالك إلى طلب العلم في مجلس ربيعة» والروايات تذكر أنه جلس 
عنده صغيرًا» وأنه عندما وجهته أمه لطلب الفقهء وجهته أولاً إلى مجلس ربيعة» ولكن 
روايات أخرى تذكر أنه لازم ابن هرمز صغيراء وأن ملازمته له استمرت نحو سبع سنين 
دابا وأنه لم يخلط أحدا به في هذه المدةء فكيف نوفق بين هذه الروايات؟. يظهر أنه 
ذهب إلى مجلس ربيعة في بواكير أيامه في طلب العلم» ورأي أبوه وهو صغير أن ' 
استفادته منه كانت محدودة» فاتجه إلى ابن هرمزء ولازمه حتى أخذ كثيرا تما عنده. 
ونضج عقله» وقوي على هضم علم ربيعة وطريقته الاستقلالية في الفقه فجلس إليهء 
واستمع منه واستفاد كثيراء واستمر يشغل أكبر حيز من فكره إلى أن جاء ابن شهاب» 
واستحوذ على أكثره. وكان في هذه الأثناء يأخذ عن نافعء وغيره من فقهاء الأثرء 
ولكن الجزء الأكبر من تفكيره كان لعلم ربيعة» إلى أن حل محله ابن شهاب الزهري. 
وحل هو في المحل الثاني . 

أخذ مالك عن ربيعة فقه الأثر معقول المعنى متجها إلى البناء عليه لا إلى 
الوقوف عنده» يفتى فيما يقع من الأمور بما يراه مأثوراء فإن لم يجد المأثور بني عليه 
وقد يخالف بعض التابعين» ويبين وجه مخالفته. وقد كان مالك يستسيغ منه ذلك في 
أول دراسته عليه. ويأخذه عنه ويسلك سبيله؛ ثم خالفه بعد تلقيه عن ابن شهاب. وقد 
كان يروي عنه أخبار الصحابة وآدابهم» يروي في ذلك أنه قال: لا تمش في حاجة 
تستحي فيها. ولقد سمعت ربيعة يقول: سأل رجل أبا بكر الصديق روي أن يشي معه 
في حاجةء فلما سار في الطريق. قال" للصديق: خذ بنا في غيره» فإن على طريقنا 
مجلس قوم أستحي منهمء قال أبو بكر: تصحبني في أمر تستحي منه؟ والله لا مشيت 
معك أبدا. ولقد وجدناه يروي عنه في الموطأء فقد جاء في طلاق المريض مرض الموت: 

قال مالك أنه سمع ربيعَة بن أبي عبد الرحمنء يقول: بَلَعَي أن امرأة عبد 
الرحمن بن عوف سالته أن يطَلَمَهَاء َقَال: ذا حضت م طهرت فآذنيني» فَلَم تتحض 
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عتا من التاق 00 0 الرّحْمَنِ بن عَوْف يُومئذ مَريض» 00 عَثْمَان 
ابن عَمَانَ منه بعد انقضاء ا 


وآراء ربيعة واضحة في فقه مالك يه فربيعة كان يأخذ بعمل أهل المدينة إذا 
وجدهم على أمر قد اتفقوا عليه واعتبر ذلك أقوى في إيجاب العمل من حديث 
الآحادء ولذلك روي عنه أنه قال: ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحدء فإن 
واحدًا عن واحد ينتزع السنة من أيديكه27. 

ولقد كان مالك يجل شيخه ربيعة كل الإجلالء فهو لا يتكلم فى مجلسه. ولا 
يبادر بالجواب إذا سئل» وإذا دعاه السلطان لا يذهب إليه إلا بعد استشارته» ويروى أنه 
لم يجلس للفتياء إلا بعد استشذانه» وقد ذكرنا ذلك عند الكلام في جلوسه للدرس 
والإفتاء. 

ومن أدبه معه ما يروى أنه جلس ابن شهاب وربيعة» ومالك فألقى ابن شهاب 
مسألةء فأجاب فيها ربيعة وصمت مالك فقال له ابن شهاب: لم لا تجيب؟ قال: قد 
أجاب الأستاذء فقال ابن شهاب: لا نفترق حتى تجيب» فأجاب بخلاف جواب ربيعة» 
فقال ابن شهاب: ارجعوا بنا إلى قول مالك . 

وهذا خبر يدل على عظيم احترام مالك لربيعة» وأنه على خلق عظيم كريم لم ير 
أن يناقض شيخه في مجلسه» ويدل أيضا على نضج مالك ة في الفقه» حتى أنه ليرى 
الرأي فيعذل إليه ابن شهاب مما كان قد اختاره ووافق عليه. 

45 - شب مالك عن الطوق» وأخذ ار شيخه بالموازين التي استقامت 
في نفسه» وقد تلقى طاتفة كبيرة من العلم من نواح مختلفة» ولم يقتصر فيها على ما 
أخذه من شيخه ربيعة» فكان لابد أن يكون له منهاج يخالف منهاجه يقاربه أو يباعده. 
ويتلاقيان في النهاية أو لا يتلاقيانء ران اتحدت الغاية في كل الأحوال. وعندئذ أخذ 
يناقش شيخهء ثم انتهى إلى مخالفته. بل إلى مفارقة مجلسه. 
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لقد رأى شيخه يخالف فتاوى السابقين» فضاق بذلك ذرعاء فإنه وإن كان قد 
أخذ فقه الرأي» وسلك سبيله . لم يرد أن يسلك غير سبيل السابقين فيما أفتوا فيه» وأثر 

ولم يكن هو وحده الذي لاحظ ذلك بل كان ثالث ثلاثة» والآخران عبد العزيز 
ابن عبد الله والليث بن سعد فقيه مصرء وقد كان الثلاثة يكرهون من ربيعة ما يكره 
مالك؛ وقد ذكر الليث ذلك فى رسالته إلى مالك كما ذكرناء ولننقل العبارة وإن كان 
سبق نقلها وها هي ذي: 

«كان من خلاف ربيعة لبعض من قد مضى ما قد عرفت وحضرت وسمعت. 
حتى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق مجلسهء وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن 
عبدالله بعض ما نعيب به على ربيعة من ذلك فكنتما من الموافقين فيما أتكرت» 
تكرهان منه ما أكرهه. ..1. 

فهؤلاء اشتركوا في استنكار مخالفة ربيعة لمن مضى» ومنه نفهم أنهم لم يستنكروا 
طريقته فى الرأي». فهم يحمدونه إذا لم يكن للصحابة السابقين رأي فى المسألة 
المعروضة» أما إن كان لهم رأي فهم يستنکرون حينئذ أن يكون لربيعة رأي بجوار 
رأيهم؛ ويكرهون منه ذلك وإن کان له احترامه ومودته . 

۷ - فارق مالك مجلس ربيعة ولزم بيله» ولم يكوان له ج اول الأمرء 
يجمع بين الجلوس في مجلسيهماء ولكن غلب عليه الجلوس في مجلس ابن شهاب 
حتى كره من ربيعة المخالفة لمن مضى من التابعين» ففارقه» فصار في المدة التي لا يكون 
فيها فى مجلس ابن شهاب يلازم بيته» ويجمع ما تفرق مما حصل وقيد في أوراق» حتى 
أشيع بين إخوانه أنه يضع كتاباء ولذلك روي عن عبد العزيز بن عبد الله رفيقه في 
مجلس ربيعة أنه قال: «كنا نجالس ربيعةء فلما اعتزل مالك مجلسه.» ولزم بيته بلغنا 
أنه يضع شيئًا من الكتب: فكنت إذا لقيته أمزح معهء فأقول: قد خلا لك الجوء فو الله 


ما زال یوما بعد يوم يعلو أمره. حتى ساد ورأس». 


)١١‏ هو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبى سلَمة الماجشون توفى ببغداد سنة 174ه. فى خلافة المهدي. وصلى 
عليه ودفن بمدافن قريش لاأنه كان من موالى بنى المتكدر التيميين. 
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أخذ علم ربيعة» وقد كان علم رواية ودراية كما ذكرناء ويغلب عليه الدراية. 
وأخذ علم غيرء كنافع. وابن شهاب» وتغلب عليهما الروايةء فجاء علمه مزيجا من 
الرواية بقدر متناسب. ولذلك لما أخذ مجلسه كان للحديث والمسائل فكان الفقيه 
والمحدث معاء ومقامه في الأمرين مقام عظيمء ويظهر أن شهرته بالرأي فى عصره لم 
تقل عن شهرته بالحديث واقتفاء الأثرء ولذلك عندما فارق ربيعة» ويحيى بن سعيد 
الأنصارى المدينة. وقد كانا ممثلين للرأي فيهاء اعتبر مالك فقيه الرأي الذي حل 
محلهما. وقد جاء في الانتقاء: أخبرني من سمع ابن لهيعة يقول: قدم علينا أبو الأسود 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة بن الزبير (يعني قدم إلى الفسطاط) فقيل له: 
من للرأي بعد ربيعة بالمدينة: فإن يحيى بن سعيد بالعراقء فقال: الغلام الأصبحي. 

۸ - هؤلاء هم شيوخ مالك -رضي الله عنهم-. قد درس عليهم اختلاف 
الناسء وفقه الرأيء وتلقي عليهم أحاديث رسول الله يي فتخرج عليهم في الفقه 
والحديث. فكان المحدث الحافظ الضايط» والفقيه الثاقب النظر» المستنير فى بصيرتهء لا 
يندفع إلى مغالاة في الرأي» ولا ينقبض حول النصوص لا يعدوهاء يد أن العالم لا 
يتخرج فقط على الشيوخء بل إن دراسته المستقلة هي الينبوع الأكبر الذي يكون 
دراسنه واختياراته الخاصه: 

4 - لا يزال الرجل عالما ما دام يطلب العلمء فإذا ظن أنه علم فقد جهلء 
هكذا فهم السلف الصالح من العلماء حقيقة العلم. ودفعهم الإخلاص لله في طلبهء 
ودفعهم اعتقادهم أن هذا العلم دين إلى ألا يقفوا فى سبيل المعرفة عند غاية» ولذلك 
کانوا بعد تخرجهم على أعيان الشيوخ وكبار ال يشدون الرحال. يقصدون طلب 
الحديث والعلم في شتى البلادء ومختلف الأمصارء يتذاكرون الفتياء ويتبادلون 
الأحاديث» كل يدلي للآخر بما عنده» وكل يعرف ما عند الآخر: ويجد الفقيه في 
الرحلة إلى الأمصار صورًا مختلفة لاألوان التعامل. وذلك يفتق ذهنه» ويجعله مرنا 
يدرك حاجات الناس» فيشبعهاء ويستنبط الأحكام غير متجافية عن الحلال منها. 

ولكلن ا يتوق اه غار يواه اجار ا و نا لكر و كينها فى 
ربوع بلاد الحجاز: يذهب إلى مكة حاجا أو معتمراء ولقد كان يدعوه الخلفاء إلى 
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الرحلة إلى بغداد. فيعتذر ويستشهد بالحديث: «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» فلا 
يرى يرا له في مزايلة المدينةء ومفارقة جوار رسول الله مد . 

ويظهر أن مقامه بالمدينة كان يغنيه عن الرحلة إلى غيرهاء إذ يجد كل مزايا 
الرحلة في ذلك المقام الكريم. فإن جل العلماء كانوا يزورون المدينةء وكلهم كانوا 
يجيئون حجيجاء فيلتقي بهم مالك في الحجء أو يلتقي بهم عند زيارتهم المدينةء 
50 آثار النبي الكريم ية فيهاء وآثار الصحابة والتابعين. وما تركوا فيها من أقضية 
وفتاوى يتوارثها الأخلاف عن الأسلاف» وبالتقائه بأولئك العلية من العلماء يتعرف 
أعراف الناس المختلفةء ويتذاكر معهم في الأقضية والفتاوى. ويلقى عليهم من أحاديث 
رسول الله مء ويستمع إليهم» إن كانوا يستقيمون على شروطه في العلم والاستماع» 
وينقل عنهم ما سمع إن كانوا لذلك أهلا. 

وفى الجملة أن مالكنًا بعد أن تخرج على العلماء لم يقف علمه عند ذلك». بل 
نماه. ونقحه باتصاله العلمى المستمر بعلماء عصره. سواء أكانوا فقهاء أم كانوا غير 
فقهاء» وقد كان ذلك الاتصال من ثلاثة نواح: الناحية الأولى باتصاله بهم فى موسم 
الحج» وفي رحلتهم إلى المدينة. والثانية» بمجالسته علماء المدينة المستمرةء والشالثة 
نكتبه . 


٠‏ - أما اتصاله بالعلماء في موسم الحج ومناظراته وأخذه منهمء وإدلاؤه 
إليهم فقد كان مستمرا في مواسم الحج. وفي أوقات زيارة المدينة: فهو يلتقي بأبي 
حنيفة» ويستناظران مناظرة علمية بريئة» ويقول فيه: إنه لفقيه» ويقول الآخر فيه مثل 
ذلك. ويلتقي بالليث بن سعدء وبالأوزاعى» وبأبى يوسف» ومحمد» وغيرهم. و 
ف كل هق ادت اد روطن ول للق کن هن کا كان ينه رون هاه 
7 أبي حنيفة» فقد جاء في المدارك : 

«قال حماد بن أبى حنيفة: أتيت مالکاء فرأيته جالسًا فى صدر بيته» وأصحابه 
بجنبتي الباب» كل واخ منهم له مجلس فقمت على باب انوك فقال: من أنت؟ 
فقلت : فلان أسأل عن مسألةء قال: ادن. فدنوت» حتى أقعدنى بين يدي فراشه» فلما 
رأى ذلك أصحابه قاموا جميعا من مجالسهم. فخرجوا عن ا فقال لي: ما كان 
أبوك يقول في كذا؟ فأخبرتهء فقال: وما كانت حجته؛ فأعنمتهء وجعل يسألني عن 


15 


أشياء من مذهب أبي حنيفة» وعن حجته» ثم قال: سل» فسألته» فأجابني: فلما 
خرجت عاد أصحابه إلى مجالسهم. 

وترى من هذا أنه بعد أن بلغ ذلك الشأنء وصار بيته مقصد الطلاب والعلماء من 
كل مكان» وصارت له الرياسة في الفقه والحديث كان لا يني عن البحث والتحري» 
حتى أنه لينتهز فرصة وجود ابن أبي حنيفة» فيدنيه منهء ويقربه إليه» ويسأله عن فتاوى 
في مسائل قد تكون موضع دراسةء وتحير في الجواب عنها. وقد كانت عادته ألا يجيب 
إلا إذا استقام لديه الدليل والحجة الشرعية. وكثيرًا ما كان يطلب من السائل أن 
ينصرف» فيفكر في المسألة. حتى يهتدي إلى وجه» وقد ذكر أنه كان يفكر في بعض 
المسائل سنين . 

ويظهر أنه كان حفيًا بأن يعرف فقه العراقيين الممتازين كابن أبي ليلى» وابن 
شبرمة. وأبي حنيفة» وقد ظهرت كتب لأبى يوسف. يغلب على الظن أن مالكا كان 
حًا عند ظهورهاء ككتاب الخراج» وكتاب اختلاف ابن أبي ليلى» والرد على سير 
الأوزاعي؛ فإن وفاة الرجلين كانت متقاربة» إذ الفرق بين وفاتهما لا يتجاوز أربع سنين. 
وإذا كانت قد ظهرت في حياته» فلابد أن يكون قد اطَّلع عليها ما دام معيًا بمعرفة رأي 
أبي حنيفة» وقد ذكرنا في مطلع كلامنا أنه كان يراه فقيها أي فقيهء حتى لقد قال 
لليث. وقد عرف من مناظراته: إنه لفقيه يا مصري . 

١‏ - كان لالك مجلس علمي يلتقي فيه بالنابهين من العلماء المقيمين بالمدينة» 
سواء أكانوا من أهلها أم وفدوا عليهاء واتخذوها مقامًا طلبًا للعلم والتثبت فيه» وقد 
كانوا كثيرين» وكانوا يفدون إليها لطلب الحديث» ويخصون في كثير من الأحيان مالكًا 
بالطلب» فلابد أنه كان يذاكرهم ما عندهم من الفقه. وقد لازمه محمد بن الحسن 
ثلاث سنوات في أول خلافة المهدي» ومحمد راوية الفقه العراقي» وقد علمت شغف 
مالك بمعرفة آراء أبي حنيفة ومن لهم مثل تقاه وفقهه»› فلابد أن يكون مالك قد خص 
محمدا هذا بتعرف ما عنده مما ورثه من علم أبي حنيفة وأصحابه» ومن سبقه من فقهاء 
العراق وقضاته . 
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ولعناية مالك بمذاكرة المسائل الفقهية كان له مجلس خاص من فقهاء المدينة ومن 
ينزل بها من العلماء ولا يحضره العامة فقد جاء في المدارك: قال ابن المنذر: كانت 
مالك حلقة يجالسه فيها فقهاء المدينة» ولم يكن يوسع لأحدهم ولا يرفعه. بل يدع 
أحدهم حيث انتهى به المجلس7(١2.‏ 

وترى من هذا أنه كانت له مجالسة لهؤلاء الفقهاء يتذاكرون فيها ما عساه يكون 
مبهماء ولمالك الصدارة في هذه المذاكرة» ولكنها على أي حال ليست كمذاكرة الشيخ 
لتلاميذه» بل مذاكرة النظراء . 

۲ - نتقل إلى الناحية الثالشة من نواحى دراسة مالك ومذاكرته العلماء 
تج عل دوهن الإتميال بالبلماء اكا والراسلة + رف ونا وسالين من عد 
الرسائل تسجلان بعض البحوث الفقهية» وتكشفان عن نوع المساجلات التي كانت بين 
مالك وغيره من الفقهاءء ولننقلها إليك» وإحدى الرسالتين هى من مالك إلى الليث» 
والأخرى جوابها من الليث إلى مالك. ۰ 

رسالة مالك إلى الليث بن سعد“ 

«من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد» سلام عليكمء فإني أحمد الله إليك 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد. عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية» وعافانا 
وإياكم من كل مكروه. 

واعلم رحمك اللهء بلغني أنك تفتى الناس بأشياء مختلفة» مخالفة لا عليه 
الناس عندناء ويبلدنا الذي نحن فيهء وأنت فى إمامتك وفضلك. ومنزلتك من أهل 
بلدك» وحاجة من قبلك إليك» ایی على ما ادف منك حقيق بأن تخاف على 
نفسك› وتتع ما نرجو النجاة باتباعهء فإن الله تعالى يقول في كتابه : 
الأولون من المهاجرين والأنصارٍ . .. €4 [التوبة]. وقال تعالى: # .. 
عباد لق الْذِين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ... € [الزمر] 0 فإغا 
الناس تبع لأف الد اا فنك اليس ا القرآنء وأحل الحلال» وحر 
الحرام» إذ رسول الله َة بين أظهرهم بحضرون الوحي والتنزيل؛ ويأمرهم فيطيعونهء 


. ٠۷١ص المدارك»‎ )١( 
ننقلها من المدارك. ص74.‎ )۲( 


١١م‎ 3= 


ویسرن لهم فيتشعوله. حنى توفاه الله واتار له ما عنده صلوات الله وسلامه عليه . 


3 


.متهء من وي الأمر من بعده.: فما نزل بهم ى 


5 35 - 55 
لم شا ها لعدة اننع التاس له م 
؟ ا 2 تت ل 3-3 


علموا انفذوه. م 0 يكن عندهم فيه حنم سألوا عنه . نغ أخحدوا بأقوى ما وحده' و 


ذلك فی احتها دعم وحداته عهدهم . ول حالف مخالف ۰ 8 قال امرئ غيره أقوى 


ثم كان التبعون من بعدهم يسلک ن تلك السبل. ويتبعون تلك السنن. فإذا كاد 
الأمر باهذينة ظه ' معمولا به» لم أر لاحد خلاقه.: ززذدي ي أيديهم من تلك الى ته 
التى لا يجوز لأحد انتحاله ولا ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل 
ببلدنا. وهذا الذي مضى عنيه من مضى مهنا لم يكونوا فيه من دلك على ثقة. ولم يكن 
لهم من ذلك مئال الدي كان لهم. 

فانظر -رحمث الده- فيما كتبت إليك لنفسك. واعلم أنى أرجو ألا يكود قد 
دعاني إلى م كتبت به .ليك إلا النصيحة لله وحدهء والنظر لك والضن بك» فأنزل 
كتابى منك منائة. فنك إل فعلت تعنم أنى نم آلك نصحاء ونقنا النه وأياك لطاعته : 
طاعة رسوله ني كل أم. وعلى كز حل . . والسلاء عليكم ورحمة الله. 

وجاء ني المددرك عقب الرسالة: كتب يوم الأحد سبع مضين من صفر”'١.‏ آتين 
بها عنى وجهها لفوائدها. وهى صحيحة مردية. 
رسالة الليت إلى مالاك 

وقد نق القاضى عياض في المدارك بعد مقدمة الرد الذي رد به الليث. ولم يجئ 
بالرسالة كاملة؛ ولذلك تنقلها كاملة من إعلام الموقعين لابن القيم ١‏ وها هي ذي: 

اسلام علبكم. فان أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد عافانا الله وإياك. وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة: قد بلعني 
كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني. فأدام الله ذلك نكم. وأتمه بالعون على 


0 ولكن لم بين السنة بعد 9 الشهر. 


قف إعلاء المقعين. ٠۳>‏ ص 725 


کے 


شكره: والزيادة من إحسانه: وذكرت نظرك في الكتب التي بعثت بها إليك. وإقامتك 
إياهاء وختمك عليها بخاقك» وقد أتتنا فجزاك الله عما قدمت منها خيراء فإنها كتب 
انتهت إلينا عنك» فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيه( . 

وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليث فيه من تقويم» ما أتاني عنك إلى ابتدائي 
بالنصيحة» ورجوت أن يكون لها عندي موضع وأنه لم يمنعك من ذلك فيما خلاء إلا 
أن يكون رأيك فينا جميلاً: إلا لأني لم أذاكرك مثل هذاء وأنه بلغك أني أفتي بأشياء 
مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم. وأني يحق علي الخوف على نفسي لاعتماد من 
قبلى على مأ أفتيتهم به. وأن الناس تبع لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة. وبها نزن 
القرآن. وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك -إن شاء الله تعالى-» ووقع مني بالموقع 
الذي تحب وما أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتياء ولا أشد تفضيلاً لعلماء 
أهل المدينة الذين مضوا ولا آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مني والحمد لله رب العالمين 
لا شريك له. 

وأما ما ذكرت من مقام رسول الله َه بالمدينة» ونزول القرآن بها عليه بين 
ظهراني أصحابه» وما علّمهم الله منه. وأن الناس صاروا به تبعا لهم فيه فكما ذكرت. 

وأما ما ذكرت من قوله تعالى: ف( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
الي لقم اسان اح ای ر راع لهم جات ی ا 
خالدين فيها أبدا ذلك القوز العظيم 4 » [التوبة]. فإن كشيرا من أولئك السابقين 
الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاة اللهء فجندوا الأجناد» واجتمع 
إليهم الناس» فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله» وسنة نبيه. ولم يكتموهم شيئًا علموه» 
وكان في كل جند منهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنة نبيه ويجتهدون برأيهم فيما لم 
يفسره لهم القرآنء والسنة» وتقدمهم عليه أبو بكرء وعمر» وعثمان الذين اختارهم 
المسلمون لأنفسهم. ولم يكن أولئك الشلاثة مضيعين لأجناد المسلمين» ولا غافلين 
عنهم. بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين. والحذر من الاختلاف بكتاب الله 
وسنة نبيهء فلم يتركوا أمرًا فسره القرآنء. أو عمل به النبى َيه أو ائتمروا فيه إلا 
علموهموه: فإذا جء مر عمل فيه أصحاب رسول الله يي بمصر والشاء والعراق على 
(') لم يجئ في رسالة مات تي نقلناها شيء من هذاء فيظهر أن القاضي عياض لم يذكرها كاملة. ولم 
نجدها في غيرء. حتى کسه عنه. 


7د ليد 


عهد أبي بكرء وعمرء وعثمان؛ ولم يزالوا عليه؛ حتى قبضواء لم يأمروهم بغيره» فلا 
نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمراء لم يفعل به سلفهم من أصحاب رسول 
الله ميو والتابعين لهم . 

مع أن أصحاب رسول الله َة قد اختلفوا بعد في الفتيا في أشياء كثيرة: ولولا 
أني قد عرفت أن قد علمتها كتبت بها إليك». ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب 
رسول الله ية سعيد بن المسيب. ونظراؤه أشد الاختلاف. ثم اختلف الذين كانوا من 
بعدهم. فحضرتهم بالمدينة» ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة بن أبي عبدالرحمن. 

وكان من خلاف ربيعة لبعض من قد مضى ما قد عرفت وحضرت» وسمعت 
قولك فيهء وقول ذوي الرأي من أهل المدينة يحيى بن سعيد» وعبيد الله بن عمرء 
وكثير بن فرقدء وغير كشير ممن هو أسن منه» حتى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى 
فراق مجلسهء وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيب به على ربيعة من 
ذلك فكنتما من الموافقين فيما أنكرت؛ تكرهان منه ما أكرهه» ومع ذلك بحمد الله 
عند ربيعة خير كثيرء وعقل أصيلء ولسان بليغ ٠‏ وفضل مستبين. وطريقة حسنة في 
الإسلام» ومودة صادقة لإخوانه عامة» ولنا خاصة؛ رحمه الله» وغفر له» وجزاه 
بأحسن من عمله . 

وكان يكون من ابن شهابء. اختلاف كثير إذا لقيناه» وإذا كاتبه بعضنا فربما كتب 
إليه في الشيء الواحد على فضل رأيه وعلمه بشلاثة أنواع؛ ينقض بعضها بعضاء ولا 
يشعر بالذي مضى من رأيه في ذلك . 

فهذا الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركي إياه. 

قد عرفت أيضا عيب إنكاري إياه أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين 
ليلة المطر(1). 


)0( الجمع بين الصلاتين هو صلاة الصلاتين يتعاقب وقتاهما في يوم واحد في وقت صلاة واحدة. واعتبار 
ذلك أداء. لا قضاءء وهو قمان: جمع تقديم. وجمع تأخير. فجمع التقديم أن تصلى صلاتان في 
وقت أولاهماء وجمع التأخير الصلاة في وقت أخراهما. وقد أجمع المسلمون على أن جمع الظهر 
والعصر في عرفة جمع تقديم سنةء وجمع المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تاخير سنة. واختلفوا في 
الجمع في غير هذين الموضعين في هذين الزمنين؛ فأجاز الجمهور الجمع عند وجود مسوغاته» وقد = 


= 1١ 


ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بأ لا يعلمه إلا اللهء لم يجمع منهم إمام قط 
في ليلة مطرء وفيهم أبو عبيدة بن الجحراح» وخالد ر بن الوليد» ويزيك د بن بي سفيان» 
le ¢‏ 


وسرو بن الان ومعاذ بن جبل» وقد بلغنا أن رسول الله كَل قال: «أعلمكم 


ق صم م 


بالخلال والخرام معاد بن جل وقال: «يأني معا بن جَبَل بين يدي العلّماء روء 


وشرحبيل بن ار الدرداء» وبلآل بن وبا . 

وكان أبو ذر في مصرء والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» وبحمص 
سبعون من أهل بدرء وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن اليمان» وعمران بن الحصين» 
ونزلها أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة سنين» وكان معه من 
أصحاب رسول الله كَل فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط . 

ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق» وقد عرفت أنه لم يزل 
يقضي بالمدينة به» ولم يقض به أصحاب رسول الله َة بالشام» وبحمص» ولا بمصرء 
ولا بالعراق» ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون؛ أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي . 
ورلن ع ن عبد العزيز» وکا كنا افد غلبت قن اء ای ودی إقنامة 
الدين» والإصابة في الرأي والعلم بجا مضى من أمر الناس» فكتب إليه رزيق بن الحكم: 
إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق. فكتب إليه عمر بن 


= اختلفوا فيهاء ومنع أبو حنيفة وأصحابه الجمع مطلقا في غير الامرين السابقين؛ والذين أجاروا الجمع 
اتفقوا على أن من مسوغاته السفرء واختلفوا في حدوده وصورته. 
واختلفوا في الجمع في الحضر لعذر المطرء فأجازء الشافعي في صلاة الليل وصلاة النهار» ومنعه مالك 
في صلاة النهار» وأجازه في صلاة الليل» فأجازه في الجمع بين المغرب والعشاءء ومنع الليث بن سعد 
المع لعذر المطر مطلقاء ليلا أو نهاراء وقد ساق أدلته» ومن الإنصاف أن نوق دليل مالك 
والشافعي : 
استدل الشافعي بقول ابن عباس ية . جمع رسول الله َة بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء في 
غير خوف. ولا سفرء وفسره الشافعى بأن ذلك كان فى حال المطرء وقد أخذ مالك رتر: بهذا الحديث 
وبالعمل معاء فوجد أن العمل :50000 والعشاء فقط في وقت المطرء ولذلك كان ابن 
عمر إذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء جمع معهم: فرد مالك بالعمل بعض الحديث؛ وأخذ بعضه» 
وقد نقده الشافعي في تفريقه بين صلا: الليل وصلا: النهارء وقال أنه خصص الحديث بالقياس. وذلك 
لا يجوزء والحق أن مالكًا يسير على أصله. وهو أن عمل أهل المدينة يخصص حديث الآحادء بل يردء 
إذا كان بإجماع. 

)١(‏ رتوة معناها خطوة أي أن معاذا رت وة يتقدم العلماء ء بخطوة. 


IY = 


عبد العزيز. إنا كنا نقضي بذلك بالمدينةء فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا نقضى 
إلا بشهادة عدلينء أو رجل وامرأتين(2. ولم يجمع بين المغرب والعشاء قط ليلة المطرء 
لطر مکی اھ ی ا لای كاذ وه يكنا ضر کا 


ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلم 
في مؤخر صداقها تكلمت» فدفع إليهاء وقد وافق أهل العراق آهل المدينة على 
ذلك وأهل الشام وأهل مصرء ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله ميو ولا من 
بعدهم لامرأة بصداقها المؤخرء إلا أن يفرق بينهما موت» أو طلاق فتقوم على 
ب 

ومن ذلك قولهم في الإيلاء أنه لا يكون عليه طلاق» حتى يوقف» وإن مرت 
الأربعة أشهرء وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر وهو الذي كان يروي عنه ذلك 
التوقيف بعد الأشهر أنه كان يقول فى الإيلاء التى ذكر الله فى كتابه: «لا يحل للمولى 
إذا بلغ الأجلء إلا أن يفيء. كما أمر الله أو 18 الطلاق» وأنتم تقولون إن لبث 1 


)١(‏ مسألة القضاء بشاهد واحد ويمين صاحب الحق واعتبار ذلك بينة كاملة من المسائل التي اختلف فيها الفقه 
المدني والفقه العسراقي» وهي موضع اختلاف بين الفقهاء عامة من بعد فقد قال مالك» والشافعي» 
وأحمد. وأبو داودء وأبو ثورء والفقهاء السبعة المانيون من قبل: يقضي بالشاهد الواحد ويمين صاحب 
الحق في الأموال» وقال أبو حنيفة والشوري والأوزاعي؛ والليث بن سعدء وجمهور أهل العراق: لا 
يقضي بيمين صاحب الحق وشاهد واحد في * شىءء وحجة من اعتبر الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق 
حجة كاملة في الأموال أثار وردت عن ابن ا وأبي هريرة وزيد بن ثابت وجابر. وقد خرج مسلم 
حديث ابن عباس ونصه: «أن رسول الله َة قضي باليمين مع الشاهد؛ ولم يخرجه البخاريء وقد روى 
مالك مرسلا عن جعفر بن محمد أن رسول الله يتخ قضي باليمين مع الشاهد. والمرسل حجة عنده. 
وحجة الذين لم يأخسذوا تقوم على الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: 9 ... فإن لم يكونا رجن 
جل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ... © + [البقرة]. وهذا يقتضي الحصرء أي لا بينة أقل من 
ذلك فالإتيان ببينة أقل نسخ للقرآن» والقرآن لا ينسخ بحديث غير متواتر أو مشهورء وأما السنة فما 
أخر جه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس . قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شي فاختصمنا 
1 لى البي وليقة. نقال: شاهداك أو يمينه. فقلت إذن فيحلف ولا يبالي . فقال البي ي ية : «من حلّف على 
يمين صبر ؛ بقتطع بها مال امْرِئ ملم . ٠‏ هو فبا اجر ؛ لقي الله وهو عليه عَضبان» . 

(؟) في هذء السألة يذكر الليث اختلاف الفتاوى الناشى: عن العرف عنده. فاصحاب رسول الله يقي يفتون 
بأن مؤخر الصداق لا يحل أجله إلا أن يفرى بينهما بطلاق أو وفاة. والمأكور أنها إن اشترطت تقديم 
المهر كله وجب تقديمه. وإن شرط عليها تأخير: كله حق له تأخيره: ورن سكت كان العمل على أن يكون 
مؤخرا إلى أقرب الاجلين: الطلاق أو الوفاة. وبذلك يكون القضاء . 


1۱۳ 


الأربعة الأشهر التي سمي الله في كتابه» ولم يوقف لم يكن عليه الطلاق» وقد بلغنا أن 
فاد نح “عفان ورد بو تابخ وتفه فق دزت واا هة بن عبد الرحعن بن 
عوف - قالوا في الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة» وقال سعيد بن 
الممسيب» رافك انم فده الكو طلا فحن عقا وابن شهاب: إذا مضت 
الأربعة الأشهر فهي تطليقة» وله الرجعة في العدة(١2.‏ 

من ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا ملك الرجل امرآته» فاختارت زوجهاء 
فهى تطليقة وإن طلقت نفسها ثلاثاء فهى تطليقة» وقضى بذلك عبد الملك بن مروانء 
وكان ربيعة بن-أبي عبد الرحمن يقوله» وقد كاد الناس يجتمعن على أنها إن اختارت 
زوجها لم يكن له فيه طلاق» وإن اختارت نفسها واحدة أو اثنتين كانت له عليها 
الرجعة» وإن طلقت نفسها ثلاثا بانت منهء ولم تحل له» حتى تنكح زوجا غيره؛ 
فيدخل بها ثم يوت أو يطلقها إلا أن يرد عليها فى مجلسه. فيقول: إنما ملكتك 
واحدة فيستحلف(2)2, ويخلي بينه وبين امرأته . 


)١(‏ الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يأتي زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثرء او ويتركها أربعة أشهر» 
واا فيه قوله تعالى: ل لأ ولون من نسائهم فرص ار أشي إن ذا ف اله ور رجیم و وان 
عزموا الطّلاق فَإِنَ الله سميع عليم 3 ) [البقرة] . ولقد اتفق الفقهاء على أنه إن مضت أربعة الأشهر من 
غير أن يغشي زوجته يكون التفريق بينهماء ولكن أتطلق بانقضاء الأربعة الأشهر نفها أم يوقف فإما 
فاء إلى زوجته» وإما طلق؟ قال مالك والليث والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو داود أنه يوقف. فإما فاءء 
وإما طلق. وهو قول على وابن عمر. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشوري إلى أن الطلاق يقع بانقضاء 
أربعة الأشهر وهو قول ابن مسعود وجماعة من التابعين؛ والسبب في ذلك الاختلاف اختلافهم في تأويل 
قوله تعالى : « ... فَإن فاءوا فإ الله غفور رُحيم 65259 وإن عَرّمُوا الطلاق فان اله سميع عليم 5290 ) [ البقرة] 
ففهم المتوقفون أنه لابد من فترة يتوتف فيها إما إلى الفيء؛ وإما إلى عزم الطلاق. فلا يقع الطلاق بنفس 
مضى المدة؛ وقال الحنفية ومن معهم أن مدة الفيء هي مدة الإيلاء نفسها. كالعدة إذ مدة الرجعة هي 
مدة العدة وإذا انقضت العدة فلا رجعة» وكذلك إذا انقضت المدة» فلا فيء» والطلاق الذي يقع بالإيلاء 
رجعي عند مالك والشافعي وعند أبي حنيفة بائن» وقد رأيت في رسالة الليث اختلاف الصحابة في ذلك 
ومن قال أنه بائن لاحظ المصلحة المقصودة وهي دفع الضرر عن المرأة. ومن قال أنه رجعي لاحظ الاصل 
في الطلاق» وهو أن يكون رجعياء لتدارك الأمر عند الندم. فعساه بعد الإيلاء ووقوع الطلاق بسببه يندم 
عما كان منه فيراجعهاء وإن عاد كان الطلاق وهكذا فلا يكون الضرر. 

)١(‏ من ملكت طلاق نفسها. قال ابن حزم: لا تملك شيئًاء لأن ما جعله الشارع بيد الرجل لا يجوز أن 
نجعله بيد المرأة. وقال أبو حنيفة؛ ومالك. والشافعي والأوزاعي وجماعة من فقهاء الأمصار: لها الخيارء 
فإن اختارت زوجها بقيت» وإن اختارت الطلاق فى المجلس طلقت» وطلاقها إن كان واحدة فهى رجعية 
عند مالك والشافعي وبائنة عند أبي .حنيفة: وقال 5 البصري: إن اختارت زوجها ET‏ وإن = 


حت 4 


ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول: أيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها 
زوجهاء فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات» وكان ربيعة يقول ذلك وإن تزوجت المرأة الحرة 
عبداء فاشترته» فمثل ذلك( . 

وقد بلغنا عنكم شيء من الفتيا مستكرهاء وقد كنت كتبت إليك في بعضهاء فلم 
تجبنی فى کتابی» فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك. فتركت الكتاب إليك فى شىء ما 
اكز 1 رركت فيه على رأيك . 

وذلك أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالي حين أراد أن يستسقي أن يقدم 
الصلاة قبل الخطبة فأعظمت ذلك؛ لأن اخطبة والاستسقاء كهيئة يوم الجمعة. إلا أن 
الإمام إذا دنا من فراغه من الخطبة؛ فدعا حول رداءه» ثم نزل فصلى. 

وقد استسقى عمر بن عبد العزيزء وأبو بكر محمد بن عمر بن حزمء وغيرهماء 
فكلهم يقدم الخطبة والدعاء قبل الصلاةء فاستهتر الناس كلهم فعل زفر بن عاصم من 
ذلك واستنكروه. 

ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول فى الخليطين" فى الال أنه لا تجب عليهما 
ا اقل سي عا ينه قن لقنا وفى كتاب عمر بن الخطاب 
أنه تجب عليهما الصدقةء ويترادان بالسوية. وقد كان الى عمل يدقن ولات غر 


= اختارت نفها نثلاث: وجمهور العلماء على غير ذلك. وإن طلقت نفسها ثلاثا جار عند مالك إلا 
أن يناكرها. 
وعند الحنفية لا يقع إلا واحدة وأصله ما روى عن ابن مسعود أن رجلا فوض لامرأته أمر الطلاق فطلقت 
نفسها ثلاثا فقال تقع واحدة. وسئل عمر عن ذلك فقال مستنكرا فعل الناس: «يعمدون إلى ما جعل الله 
في أيديهم: فيجعلونه بأيدي النساء» في فيها التراب»» وأقر ابن مسعود على فتواه. 

)١(‏ اتفق الفقهاء على أن الزوجة لماكت رسكا أو العكس يفسخ النكاح؛ ولعل هذا هو المراد من التطليق 
ثلاثا . 

(۲) قال مالك والشافعي : الخطبة تقدم وتؤخر كالعيدين. وقال الليث وأبو داود تقدم كالحمعة. ,قال أبو 
حنيفة ليس الاستسقاء من سنته الخطبة . 

(۳) قال مالك وابو حنيسفة أن الشريكين لا تجهب عليهما زكاة. حتى يكون لكل واحد منهما لساب يملكه 

وقال الشافعي والليث أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد» رسب اختلافهم الإجمال الذي في 
و2 يه ی ادو شی اراو الررق م إن هنا :لدي يقن اند و بن لعزت 
يخصه الحكم إذا کان المالك رإحدا n‏ ريمكن أن يقهم منه آله يشما الخالين. حال ما يكون لالك 
واحد أو لاثنين. أو أكثر. ولكن نا كن الأساس في شتراص النضاب لفق بالناسء وجب أن يكون 


المراد بالتضصات َ يكون الك واحداء. وهو الأظهر: ادنك كان قول ص حنيمة ومانك اوی ل لاخد. 


ت 


۲١‏ کڪ 


العلمسء بى زمانه» فرحمه الله. وغفر له» وجعل أخنة مصيره . 

ومن ذلك أنه بلغنى أنك تقول: إذا أفلس الرجل. وقد باعه رجل سلعة. 
فتقاضي طائفه من د ثمنها؛ أو أنفق المشترى طائفة منها أنه يأخذ ما وجد من متاعه» وكان 
النأاسر على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئاء أو أنفق المشترى منها شينًاء فليست 


0 


ومن ذلك أنك تذكر أن النبى َو لم يعط الزبير بن العدام إلا لفرس واحد. 
والنامر كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين. ومنعه الفرس الثالث. والأمة كلها 
على هذا الحديث: أهل الشامء وأهل مصر وأهل العراق» رأهل إفريقية لا يختلف فيه 
اثنان. فلم يكن يتبغي لك» وإن كنت سمعته من رجل مرضيء. أن تخالف الأمة 
۹ 0030 


اجمعين 


(20 يذ' حكم عنى رجل بالتفلیس» وكان قد اشترى عينا نم يقبض البائع ثمنها كاملا بل قبض بعضه. فقال 
مالك إن شاء أن يرد ما قبض. ويأخذ السلعة كلهاء وإن شاء حاص الغرماء فيها. وقال الشافعي: بل 
يأخذ ما بقي من سلعته با بقى من الشمن. وقال جماعة من أهل العلم منهم الليث وداود وإسحاق 
وأحمد: إن قبض من الثمن شيناء فهو أسوة بالغرماء؛ وإذا باع المشترى بعض العين فمالك يرى أن 
البائع أولى به والليث يرى أنه أسوة بالغرماء. 

(47 بالنسبة لسهم الفرس اختلف الفتهاء في موضعين؛ 'ولهما أيكون للفارس عن فرسه سهمان أم سهم 
واحد؟ قال أبو حنيفة: يأخحذ الفارس لھ سهما لفرسه. وسهما لنفسه. وقال مالك والأوزاعي 
والليث وغيرهما يأخذ الفارس. ثلاثة أسهم سهما لنفسه وسهمين لفرسه. ويحتجون بأثر عن ابن عمر» 
وقال أبوحنيقة: لا أجعل لبهيمة أكثر عا للإنسان. 
ولكن هل يسهم لفرسين وأكثر؟ قال أبو حنيفة ومالك: لا يسهم لاكثر من فرس واحدء وقال الليث 
والأوزاعي وغيرهما يسهم لفرسين ولا يسهم لاكث من ذلك. ويقول الاوزنعي: على ذلك هل العلمء 
وبه عملت الأئمة. وقد رأيت ادعاء الليث أن 'لامة جميعًا أخذت به. عل ا ومصر: وإفريقية 
والعراق جميعا قد أخذوا بذلك. ,هذه دعوى أنكرها عليهم وعلى الاوزاعى أنصار الرأي الأول. وقد 
قال في الرد على الاوزاعي أبو يوسف: ولم تبلغنا عن الرسول يت ولا عن عد من أصحابه أن أسهم 
لنرسين إلا حديث واحذء وكان الواحد عنننا اذا لا تأخذ به. وأما فوله: بذلك عملت الاثمة وعليه 
أكثر أهل العنم فهذا مثل قول آهل الحجاا.. ويذنلك مضت السنةء وليس يقبن هذاء فمن الإمام الذي 
عمل بهذاء والعالم الذي أخد به» حتى نظ أهه أهل لان يحمل عنه مأمون هو على العلم أم لا. 
وتيف يقسم للفرسين: ولا يقسم لثلاثئة من قال هدا؟ وكيف يهم للفرس المربوط في منزله. لم يقاتل 
عدبه. ونما قاتل على غيرء. ٠.‏ راحع الرد على سير الاوزاعي لأبي يوسفا. اص 1١‏ . 


حي جو 


وق تدرهك ا كير نين اتسنا هدك واا الح و في الله اكه ورل 
بقائك» لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة» وما أخاف من الضيعة› إذا ذهب مثلك مع 
استئناسى بمكانك. وإن نأت الدار. فهذه منزلتك عندي» ورأيى فيك فاستيقنه. ولا 
حك لهات ]إلى Sas O‏ رخال TELE SEA BS‏ 
لأحد يوصل بك فإني أسر بذلك. 

كتبت إليك. ونحن صال حون معافون؛ والحمد لله: نسأل الله أن يرزقنا وإياكم 
شكر ما أولاناء وتمام ما أنعم به عليناء والسلام عليك ورحمة الله . 

۳ - هاتان رسالتان خالدتان في تاريخ الفقه الإسلامي سقناهما مع طول 
الثانية منهماء للدلالة على الاتصال العلمي بين مالك وغيره من العلماء» يكتب إليهم 
مرشداء ويكتبون إليه مسترشدين ومخالفين. وهم في خلافهم يبينون وجه الحق الذي 
يرونه» ونواحي الأدلة التي يتجهون إليهاء وإنه بهذا الاتصال العلمي مع بعد الديار 
وتنائيها مستفيد فوائد جمة» إذ يعرف ما عند غيره من علم بالآثار» فقد يكون أولئك 
الذين ابتعدوا عنه قد عثروا على قول مأثور لصحابي حل في بلدهم لم يعثر عليه هو 
في المدينة» إذ إن أصحاب رسول الله يو قد خرجوا غزاة مجاهدين فاتحين الأمصار 
ناشرين الدين وهدايته» وخرج كثيرون من فقهاء الصحابة من المدينة بعد أن قبض الله 
عمر بن الخطاب إليه» ففتحت لهم أبواب المدينة يخرجون منها إلى الأمصار» ويثوبون 
إليهاء وقد يطلع من تلك المكاتبات على نوع من الفكر لم يتجه إليه» وأعراف للبلاد لم 
يعرفهاء فكان ذلك الاتصال بالكتابة دراسة مستمرة بينه وبين الفقهاء الذين نأت ديارهم» 
وتباعدت عنه أقطارهم . 

١4‏ - وفي الرسالة الثانية أمور تكشف لنا عن نواح كثيرة نوهنا عنها» وهي 
تبينهاء فقد ذكرنا أن الشخصيتين البارزتين اللتين كان لهما التأثير في فقه مالك كف 
هما ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وابن شهاب الزهري» وقد صرحت الرسالة بذلك» 
فهي تقول في بعض أجزائها عن الطبقة التي خلفت التابعين» ثم اختلف الذين كانوا 
من بعدهم» فحضرتهم بالمدينة وغيرهاء ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة ابن أبي عبد 
الرحمن. ألا ترى ذلك صريحا في أن هذين الرجلين هما أكبر أساتذة مالك. 


والرسالة تكشف لنا عن أن أولئك العلية من الفقهاء كانوا يعتبرون ما كان عليه 
الناس فى عهد أبى بكر وعمر وعثمان» أيام كان المسلمون يجمعون إجماعا لا تجوز 
تالت و كل بان بعر نيط ولق الوصو ا وان فنعا اعت عله راك اراتك 
فهي تقول في ذلك : «إذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله ميد بمصر والشام 
والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان» ولم يزالوا عليه» حتى قبضواء لم يأمروهم 
بغيره» فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا أمرا لم يعمل به سلفهم من أصحاب 
رسول الله كد . 

والرسالة تبين أن أولئك الأئريين من الفقهاء الذين جمعوا مع الأثر الرأي والقياس 
الفقهى كانوا يرون أن من أساس الدراسة الفقهية دراسة آراء الصحابة والتابعين» ولذلك 
كان أكثر ما يحتج له الليث على مالك هو أقوال الصحابة والتابعين وأعمالهم. وإن 
مالكمًا إذ كان يدعو إلى العمل بما عليه أهل المدينة إنما كان يدعوه إلى اقتفاء آثار التابعين 
والصحابة؛ والنبي الكريم من قبلهمء فالعلم بفقه الصحابة والتابعين في اتفاقهم 
واختلافهم كان أساس نقاشهم. 

والرسالتان قد أثيرت فيهما تلك المسألة التي جعلها مالك أساسا من أسس 
الاستنباط عنده. وهي مسألة عمل أهل المدينة» وقد ذكرنا أن ربيعة أشار إليها في بعض 
كلامه» فمالك يستمسك فى رسالته بهاء والليث يناقضها لتفرق أصحاب رسول الله 
ي بالأمصارء وهكذا كانت الفكرة في شد وجذب بين الإمامين الجليلين. 

والرسالتان فوق ذلك أدب جم» وبحث قيم» ومودة صادقة. ومخالفة في طلب 
الحق هادية؛ لا لجاج فيها ولا خصام؛ بل محبة وولاء ووئام . 


۸ = 


عصرالإمام مالك کر 

5 - ولد مالك تة في عهد الوليد بن عبد الملك الأموي» وتوفي في عهد 
الرشيد العباسي» فهو قد أدرك الدولة المروانية»ء وقد استقر سلطانها وتوطدت أركانه؛ ثم 
رآها وهى تنحدر فى الشرق إلى هاوية الفناء» وأدرك الدولة العباسية» وهى دعاية خفية 
تفزخ فى فول الكقمان ».ثم أمركها ري تفص اة ادرا الةو تت علا 
الأرض من أطرافهاء وتجلس على أريكتها. أدرك هذه المغالبة بين بني مروان» وبني 
العباس» ثم رأى بني العباس غالبين جالسين على عرش الخلافة الإسلامية؛ ورأى مغالبة 
أبي جعفر المنصور لبني عمه أولاد على بن أبي طالب» واستقرار الأمر له من بعد 
الغلب عليهمء ورأى مناجزة المهدي للزنادقة » واستنصاره بالعلماء يقضون على فسادهم 
في العقيدة بالعراق في الوقت الذي كان يقضي فيه على جيوشهم التي كانت بقيادة 
المقنع الخراساني في ميدان القتال. ثم رأى أمر الدولةء وقد استقر في عهد الرشيد» 
ورأى الحضارة العباسية وقد امتزجت فيها الحضارات المختلفة ما بين فارسية وهندية 
وعربية» وهضمتها المبادئ الإسلامية؛ وكانت العنصر الجامع لوحدتهاء المؤلف لتنافرهاء 
المغذي لها بغذاء صالح من التهذيب. والتقى» والمنظم للعلاقات تنظيما محكماء مهما 
يكن لون الحاكم. وقرب حكومته في تأليفها من نظام الحكم في الإسلام أو بعدها. 

5 - ولقد قسمت حياة مالك التي بارك الله فيهاء قسمة تكاد تكون متساوية 
بن العهدين الأموي والعباسي. فقد عاش نحو أربعين سنة في العصر الأموي. ونحو 
ست وأربعين في العصر العباسي» فهو قد بلغ أشده عندما سقطت الدولة الأموية: 
وكان في سن الرجولة الكاملة عندما استقر الأمر لبني العباس. 

وقد تكو عقله وجسمه في العصر الأموي. لأنه بلغ فيه أشده وبلغ أربعين سنة 
فيه» وهذه السن كافية لتكوين تفكيره وعاداته» وبلوغه مرتبة الإفادة بعد الاستفادة» 
والتشمير بعد التحصيل؛ وعلى ذلك نقول أنه في العصر المرواني كان يكون نفسه 
ويربيهاء وفي العصر العباسي كان يكون الاو تة زعا سيان هرات 
الفكرء وما حصل من علم وحديث وسنة. 

ولا يصح أن نقول أنه في العصر العباسي لم يستفد علما جديداء فإن العقل 
طلعة يتطلب المعرفة دائما وخصوصاً عقل العالم الخلص» الذي يطلب العلم لا يبتغي 
به سوى الحق. ومالك كان من صفوة العلماء الذين أثروا فى الأجيالء وكان يرى ما 
يطلبه من أنواع العلم ديناء ولا برجو بطلبه إلا ما عند الله؛ ولذلك نقول أن مالا لم 
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ينقطع عن طلب المزيد من العلم» حتى بلغ الشيخونحة من العمرء ولكنه في شبابه كان 
يأخذ الكثيرء ولا يعطي إلا قليلاًء وفي كهولته كان يأخذ قليلاً ويعطي كثيراء وفي 
شيخوخته يأخذ الأقل» ويعطى الأكثر. . 

1۰¥ سر كاف للد توب ف وى التق اودع کا ليك رع ريني علا ن 
نشير إشارة موجزة إلى الحياة السياسية في العصر الأموي» والعصر العباسي» ثم الحياة 
الاجتماعية في البلاد الإسلامية عامة» وفي المدينة حاصة» ثم الأفكار التي كانت تغزو 
الفكر الإسلامي في حواضر العالم الإسلامي في شتى نواحيه» وفي المدينة التي اتخذها 
مالك مقاما له» لا يرضى بغيرها بديلا. 

١8‏ - ولنيدأً بالناحية السياسية» وإنا لنجد مالكا وك قد أدرك الدولة الأموية 
في عهد الوليد بن عبد الملك الذي استقر فيه الملك الأموي بعد النزاع الطويل المستمرء 
وكان ذلك الاستقرار قد أنتج أطيب الثمرات» فقد فتحت في عهده الأمصار النائية؛ 
فوصل الإسلام غربًا إلى جنوب أوروباء وغزت كتائبه وسطهاء ووصل الإسلام شرقا 
إلى حدود الصينء بل دخل إلى أهلها. 

وبفضل استقرار الأمور سمح الزمان بعمر بن عبد العزيز عادل بني مروان» فقد 
رأى مالك إذن نعمة الاستقرار وثمرته» ثم وصل إلى علمه ما كان من فتن بين معاوية 
وعلى . وما كان من فتن في عهد يزيد استبيحت فيها الحرمات في المدينةء وانتهك فيها 
حمي رسول الله يي وعلم أمر الفتن بين عبد الله بن الزيير وعبد الملك بن مروان» 
وكيف سري الفساد بسببها بين الجماعات الإسلاميةء وهزلت الأخلاق: واصطلي 
المسلمون بنيران أكلت الااأخحضر واليابس» وصار بأسهم بينهم شديداء ولولا رحمة 5 
ربك لطمع فيهم أعداؤهم. ولكن الله ألقى في قلوب أولئك الرعب منهمء فلم يكونوا 
في حال تسمح بأن ينقضوا عليهم. 

وسمع مالك وعلم وعاين خروج الخوارج» وإزعاجهم لأمن الناس» وتخطفهم 
المسلمين في أطراف البوادي» لا يبقون على قائم» يفهمون الدين بظواهر الألفاظ» 
ريمرقون من حقائق الإسلام مروق السهم من الرميةء يخلص من يخلص منهم» ولكن 
يرمون غيرهم بالكفر والفسوق عن جهالة. ومن غير بينة ولا سلطان من الشرع مبين. 

زرآهم بقيادة أبى حمزة يساورون المدينة. ويقتلون من أهلها القتل الذريع؛ ثم 
يدخلونهاء فلا يقيمون حقاء ولا يخفضون باطلاًء وقد ذكرنا لك فيما مضى من القول 
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خطبة قائدهم» وكيف كانت طعنًا في أهل المدينةء فزاده ذلك نفورا منهم فوق نفوره. 
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هذا ما رآه من فساد جره الخروج على الحكام» وجرته الفتن» لذلك كان مبغضًا 
لكل خروج» ولكل داعية إليهء ولم ينظر إلى الخارجين على الحكم المستقر نظرة 
الرضى؛ لأن التجارب التى رآهاء والتي علم خبرها في ماضي الأمة جعلته لا يطمع في 
تغيير الحال من ظلم إلى عدل با خروجء. بل یری في الخروج فوضى تفسد ولا تصلح› 
وتزعج الآمنين» ولا ترد ظلماء ولعل تلك كانت نظرته إلى العلويين الذين خرجوا في 
عصره على الحكم الأموي. كما حكي التاريخ عن خروج زيد بن علي وابنه وحفيده 
على الأمويين؛ إذ هي لم تتجاوز أنها فتن أزعجت الآمنين» ولم تدفع ظلم الظالمين» 
ولو كان القائمون بها من ذوي الفضا والمكانة كزيد بن علي ك . 
إلى صلاح حكامهاء ويرى أنه يجب البدء بإصلاح الرعيةء فإنها الأصل. وهى 
الشجرة. والحكام تمرتهاء والثمرة دائما من جنس شجرتهاء تستمد عناصر تكوينها 
منهاء فإن كانت طيبة صالحة فهى كذلك. ولا يجنى أحد من شجر غير ثمره» ولا تيا 
ثمرة في غير شجرها. 
كانوا على باطل في توليهم» وأنه كان يعتقد أن نظام توليهم لم يكن هو النظام 
الإسلامي كما سنبين» ولكنه لم يبح الخروج عليهم» لأنه كان يميل إلى الاستقرار» 
ولأنه كان يستمد حكمه من الوقائع لا من النظر المجردء فهو رأى في الخروج فوضى لا 
تؤدي إلى إقامة الحق. ورأي في الاستقرار - ولو تحت سلطان حكومة لم تكن طريقة 
توليها طريقة شرعية - ثمرات طيبة . 

ولعل 25 طيعته الهادئة | لمطمئئة. ومله إلى الدعة والاطمئنان من أسباب ثر جيح 
ذلك المنزع عنده. واتجاهه. إلى ذلك النحو من التفكيرء وإن كان هو المخلص التقى 
الذي لا يخشى في الله لومة لائم. ولعل بعض الكتاب قد فهم من هذا الموقف رضاه 
عن حكم الأمويين» أو تأييده لهمء والحق أنه لم يكن بالنسبة لهم راضياء أو ساخطاء 
بل كان يسخط على الخروج لأنه فتنة أيا كان داعيها» وقد يرى فى الاستقرار سبيل 
التغيبر والتبديل. والانتقال من غير الصالح إلى الصالح» ومن الصالح إلى الأصلح . 

٠‏ - جاء الحكم العباسي» وقد سبقته اضطرابات شديدة في أكثر البقاع 
الإسلامية: وجروب شديدة اشتجرت فيها السيوف الإسلامية: وكان بأس المسلمين بينهم 
شديداء وكان المسلمون في ديجور من الفتن مدلهمء وغزيت المدينة وقل أبناء المهاجرين 
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والأنصار على أيدي الخوارج في ظلمات هذه الفتنء فلابد أن يكون مالك الذي لا 
يستطيب إلا الاستقرار ولا ينزع إلا إلى الأمن والاطمئنان: والذي يرى أن الصلاح 
يكون للشعب أولاء غير راض عن ذلك. ولم تستقم الأمور في مطلع الدولةء فكان 
يخشى أن يصير أمر الأمة سددا بدداء وكان الاستقرار حلما يحلم به طالبوه» ولم 
حدر وام حت ولا واقع يحققهاء فلابد إذن أن يكون مالك ساخطا غير راض» 
لا لانه يبخض بني العباس ويحب بنى أمية» بل لأنه قد ذهب الاستقرار الذي كان ينعم 
به» والاطمئنان الذئ كان کد سن مرا حياته الفكرية آمنا هادئا. 

ولا استقرت الأمور بعد أن قضى أبو جعفر على خارجة العلويين عليه» رضي 
مالك بعد سخطهء وصار موقفه من العباسيين كموقفه من الأمويين» لا يرى في طريقة 
توليها الطريق الشرعي الذي اتبع في اختيار اى بكر» وعمرهء وعثمان رضي الله عنهمء 
ولكنه يرضى بسلطانهم؛ لأن فيه منعا للفوضى. وحفظا للأمن» وإن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

١‏ - ولقد وجد في بني العباس سامعين لنصائحه. مسترشدين بمواعظه. 
فشجعه ذلك على الاتصال بهمء رفوك هداياهم: غير باحث عن مصدرهاء وذلك لأن 
الخلفاء العباسيين كانوا لصلتهم القريبة بالنبي ميه يحسبون لأنفسهم منزلة دينية توجب 
عليهم أن يكونوا على صلة بالعلماء» وأن تكون أعمالهم لها من الشرع اعتبارء وكانوا 
يجمعون جمعا متناسبًا بين الانغماس في اللهو والترف وبين النزعة الدينية» فهم 
يخترعون من اللذائذ والشهوات. ويوغلون في بعض المشتبهات» ويحومون حول حمى 
المحرمات» بل ربا استساغها بعضهم» وفي الوقت ذاته يستمعون إلى مواعظ العلماءء 
ويطلبونهاء ويبكون عند سماعهاء كأنهم الزهاد الأبدالء ولقد وجدنا رسائل كثيرة من 
زهاد وعباد وعلماء كانت ترسل للرشيدء ويذكر ب بعض المؤرخين أنه كان يبكي عند 
سماعهاء ووجدنا الرشيد في جباية الخراج والضرائب يسترشد بأبي يوسف» ويستمع 
إلى حكم الدين» فيكتب ذلك الإمام له الأوامر الدينية فيها بلغة تجمع بين الحقيقة 
والكياسة. وتجعل الحقائق الدينية الثابتة مقبولة لدى الحاكم المستبد مستساغة. 

ويذهب المنصور والمهدي والرشيد إلى الحجء فيكون من عنايتهم بالعلم والعلماءء 
والدين وحامليه؛ أن يلتقوا بهم. وأن يختصوا مالک باللقاء وفضل التقدم والصدارة في 


١‏ - وكان مالك لهذا لا يضن بهذه النصائحء ويدلي بهاء وقد ذكرنا بعض 
هذه النصائح ومواعظه لهم . 

ومن أحوال العصرء ومن علمه بالآثارء وأخبار الراشدين رضي الله عنهم. 
استمد رأيه 2 الخلافة» وطاعة الحاكمين» كما سنبين ذلك في موضعه من بحثنا. 

-١‏ ولنتتقل بعد ذلك إلى الحال الاجتماعية فى العصر الذي أظل مالكاء وكان 
مالك على علم بها أو عائشا فيها. ١‏ 

وأظهر مظاهر هذه الحياة آن المدن الإسلامية كانت تموج بعناصر مختلفة من فرس 
وروم وهنود وعرب. وقد اتسعت رقعة الدولة الإسلاميةء فهى من الأندلس غربًا إلى 
الممالك التي تصاقب الصين شرقاً. وكثرت فيها الحواضرء وقد فرق فق القدذيم اماب 
رسول الله َيه في عصر عثمان وما وليه من العصورء فكان لكل تلاميذء وآراء فقهية» 
وإلمام بما عليه أهل تلك المدنء ثم إن كل مدينة لها خصائصها الاجتماعيةء والتجارية» 
والعلمية» وتريد أن تكون لها المكانة السامية بكثرة علمائها وفقهائها. 

وقد وصف أستاذنا المرحوم الخضري» طيب الله ثراه» أحوال تلك المدن في أول 
العصر العباسي فقال: 

وإذا أطللت على منتهى المملكة الإسلامية من جهة الغرب» حيث جزيرة 
الأندلس» وجدت مدينة قرطبة تستعد إلى مساواة بغداد تحت نظر الأمير الجليل 
عبدالرحمن بن معاوية مؤسس الدولة الأموية فى الأندلس» ونجد فى أفريقيا مدينة 
القيروان التى ورثت أنظمة المدن الأفريقية اوسا وانتهى ا ونجد بعد ذلك 
مد الفا اف معت وقد كم جد ل ت هة الذدى ا 
لهم أكبر الآثار في الاجتهاد والاستنباط. وهم الذين أظهروا للناس كافة فقه الأئمة 
المجتهدين على اختلاف مذاهبهم. . والمطلع على ما كتبه مؤرخو هذا البلد يرى له من 
الحضارة في العلم والتجارة والصناعة ما لا يقل عن مدينة بغداد. ثم مدينة دمشق؛ فهي 
وإن زايلتها أبهة الخلافة لم تزل حافظة لتلك العظمة التي ورثها إياها بنو أميةء ولا تزال 
الكوفة والبصرة آهلتين بالعلماء والحكماء. ومع قرب بغداد منهما لم تستطع بعظمتها أن 
تكسف شمسها؛ لأن البصرة كانت الشغر الأعظم لتجارة الهندء والكوفة مقر العنصر 
العربي: وإذا توجهت إلى الشرق رأيت مدن مروء ونيسابور رغيرها من المدن العظام. 
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وقد استلزمت الحضارة اتساع نطاق التجارة والزراعة والصناعةء» وكل هذا قد بلغ أشده 
فى هذا الدورء حتى صارت الرقعة الإسلامية تزهو بحضارتها على كل حضارة سبقتها؛ 
لأنها خلاصة حضارات مختلفة» ولا مراء فى أن لذلك أثرا كيرا فى الفقهء لأنه يمكن 
القائم به من وضع المسائل المختلفة؛ ليستنبط الجواب عتها). ۰ 

٤‏ - هذه حال المدائن الإسلامية بشكل عام من ناحية التجارة والصناعة وسائر 
نواحي الحضارة والنزوع العلمي في كل مدينة» وكانت كل مدينة تموج بأمشاج مختلفة 

ن أجناس متباينة الأرومة› وکل يحمل حضارة جنسه في أطواء نفسه؛ ومكان حسه» 

وإن ا الذي يكون على هذه الشاكلة تكثر فيه الأحداث الاجتماعية» إذ تبدو فيه 
مظاهر مختلفة من تفاعل تلك الخصائص الجنسية: ولكل حادثة حكمها من الشرع» فإن 
الشريعة الإسلامية شريعة عامة تحكم بالإباحة أو المنع فى كل الأحداث دقيقها 
وجليلهاء ومن شأن دراسة هذه الأحداث أن توسع عقل الفقيه: وتفتق ذهنه إلى 
استخراج المسائل» وتوسع فيه ناحية التصور اللازمة لوضع ضوابط عامة لجنس الفروع 
المتباينة . 

وإذا كانت المدن الإسلامية فيها كل هذه المظاهرء المدن الحجازية؛ التي كانت 
مزارا لكل المسلمين» وما زالت كذلك إلى اليوم ترى فيها كل الألوان وكل الصور» وكل 
أشكال الحياة» فإن الناس يأتون إليها من كل فج عميق» وأفئدتهم تهوى إليها إجابة 
لدعوة إبراهيم عليه السلام» فالمقيم بمدن الحجاز يرى فيها كل الألوان الاجتماعية 
للمسلمين في الحجيج الزائرين الذين يفدون إليهاء ويطلع على أعراف الناس المختلفين 
بالمشاهدة والعيان» لا بالخبر والبيان. 

فالمدينة التي كانت إليها الهسجرة» وبها الروضة الشريغة» والمسجد النبوي 
الشريف» كانت مزار المسلمين في حجيجهم» يتيمنون بالمقام فيهاء واللبث بجوار رسول 
الله عليه فلما ارتضاها مالك مقاما له: كان فيها كل أعراف الناس» وصور معاملاتهم 
في الحملة. ومعايشهم وأحوالهم الاجتماعية . 

5 - هذه إشارة موجزة أشد الإيجاز إلى النواحى الاجتماعية . أما النواحى 
العقلية في عصر مالك. فترجع إلى ناحيتين؛ إحداهما 1 الأفكار العقلية التي 8 


)١(‏ راجع كتاب تاريخ التشريع تجد هذا مستوفي في باب عصر اجتهاد الأئمة أصحاب المذاهب. 
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ذلك العصرهء وثانيتهما : الدراسات الدينية فيه. ومنزلة المدينة منهاء ومكانتها من 
الدراسات التي تتصل بالفقه» والعلوم الدينية عامة. 

أما الناحية الأولى فمن الحق علينا عند بيانها أن نشير إلى الأفكار التى كانت 
تبلبل عقول بعض المسلمين» وذلك أنه فى العصر الأموي» والعصر العباسى الأول 
كانت البلاد الإسلامية عموماء والعراق اه مسترادا لأفكار ومذاهب تدس بين 
المسلمين في الخفاء لتفسد عقيدتهمء أو لتحيرهم في أمور دينهم وتلبس عليهم الواضح 
السائغ المستقيم بأمور يصعب على العقل ازدرادهاء أو لا يعرف العقل البشري حقيقة 
كنههاء مثل البحث في القضاء والقدرء وإرادة الإنسان أهي حرة» فيكون التكليف 


معقولا والحزاء مقبولاء أم أن الإنسان ليس له إرداة حرهة» فيبحث عن حكمة 
التكليف. وغايته وداعيته17 , 


)01( الكلام في مسألة القدرء وحرية الإرادة الإنسانية قديم» وظهر في العصور الإسلامية الاولى؛ ولكنه لم 
يكن قويا في عصر الراشدين ولم يكن يثير جدلا بينهم. يروي أن عمر بن الخطاب أتي بسارق فقال له: 
لم سرقت: فقال: قضاء الله» فأمر به فقطعت يده. وضرب أسواطا. فقيل له في ذلك. فقال: القطع 
للسرقة» والجلد لما كذب على الله. 
ولقد زعم بعض الذين اشتركوا في قتل عثمان أنهم ما قتلوه. إنما قتله الله. وحين حصبوه قال بعضهم 
له: الله هو الذي يرميك . فقال عثمان رفت : كذبتم. لو رماني الله ما أخطاني. 
ولا جاء عهد على َة وكثرت المناقشات حول الخلافة. ثم حول مرتكب الذنب كانت المناقشة في أمر 
القدر. 
وجاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: «قام شيخ إلى علي عليه السلام فقال: أخبرنا عن مسيرنا 
إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال علي: والذي فلق الحبةء وبرأ النسمة» ما وطثنا موطثاء ولا 
هبطنا واديا إلا بقضاء الله وقدره. فقال الشيخ: فعند الله أحتسب عنائي؛ ما أرى لي من الاجر شيئًا. 
نقال: أبها الشسيخ لقد عظم الله أجركم في سيركم وأنتم سائرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون. ولم 
تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا مضطرين. فقال الشيخ: كيف والقضاء والقدر ساقانا؟!. 
فقال: ويحك لعلك ظننت قضاء لازماء وقدرًا حتمًا. . لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد 
والوعيد والامر والنهي ولم تأت لائمة من الله لمذنب ولا محمدة لمحسن. ولم يكن المحسن أولى بالمدح 
ن المسيء. ولا المسيء أولى بالذم من المحسن. تلك مقالة عباد الأوثان وجنود الشسيطان وشهود الزور 
أهل العمى عن الصواب. وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله أمر تخيراً. ونهى تحذيرًا وكلف 
تيسير". ولم يعص مغلوبًاء ولم يطع كارهًا. ولم يرسل الرسل إلى خحلقه عبّنا. ولم يخلق السموات 
والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ: فما القضاء 
والقدر اللذان ما سرنا إلا بهماء فقال: هو الأمر من الله والحكم» ثم تلا قوله تعالى: 8 وقضي ربك ألأ 
تعبدوا إلا إياه ... 4 4 [الإسراء:. فنهض الشيخ مسرورا. وهو يقول: 


أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أوضحت من دیننا ما كان ملتبسا جزاك ربك عنا فيه إإحسانا 
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وكانت هذه المجادلات تثار بين المسلمين بتدبير خفىي» ليضطربوا في فهم دينهم. 
وليجد خصوم الإسلام منفذا ينالونه منه» وليستطيع هؤلاء المدبرون لتلك المجادلات أن 
يقيموا المحاجزات حتى يمنعوا المعتنقين لدينهم أن ينصتوا أو يتحولوا إلى دين هؤلاء 
المتجادلين. 

ولقد كان ذلك الدس الخفى لتشكيك المسلمينء وتفريق آرائهم. وإثارة 
المنازعات ا ينيم له قا ا التي لا يشك في دلالتهاء على أن أفكارا 
غريبة عن الإسلام والمسلمين تذاع بينهم لتثير جدلهم» ووجدنا في كتاب العصر 
العباسي من يشير إلى تلك الأيدي الخفية» فوجدنا الجاحظ في بعض رسائله يحصي 
بعض ما يذكره النصارى فيما بينهم» ليثيروا بين المسلمين أفكارا يجدون فيها حماية 

ولقد وجدنا في تاريخ بعض المسيحيينء وهو يوحنا الدمشقي الذي كان في 
خدمة الأموبين إلى عهد هشام بن عبد الملك» ما يدل على أنه كان يعلم المسيحيين ما 
يجادلون به المسلمين في شأن دينهم» وقد جاء في كتاب تراث الإسلام أنه كان يقول: 
إذا سألك العربي. ما تقول في المسيح. فقل: إنه كلمة الله. ثم ليسأل النصراني المسلم : 
بم سمي المسيح في القرآن» وليرفض أن يتكلم بشيء؛ حتى يجيبه المسلم؛ فإنه سيضطر 
إلى أن يقول: «إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول اللهء وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح 
منه»؛ فإذا أجاب بذلك فاسأله عن كلمة الله وروحهء مخلوقة أو غير مخلوقةء فإن قال 
مخلوقة» فليرد عليه بأن الله كان؛ ولم تكن له كلمة ولا روح» فإن قلت ذلك» 
فسيفحم العربي؛ لأن من يرى هذا الرأي زنديق في نظر المسلمين. 

ونرى من هذا أنه يبين مواضع الحجة في نظرهء وكيف يفحم العربي» ثم يجرهم 
إلى مسألة قدم كلام الله تعالى» ليدرئ بها في دعواه» وإن كانت لا تغني في الحق 
فتيلاء لأن إضافة الكلمة إلى الله» وكون الروح من الله لا يدل على قدمها لآن الكلمة 
التي يخلقها الله - سبحانه وتعالى - ليست قديمة. وكذلك الروح الذي يخلقه» و 
عيسى يكلمة الله؛ لأنه نشأ بمجرد كلمة الله: «كن؟ فكان من غير توسيط أب. 0 
روحا؛ لأن المادة الأولى للحي بمقتضى السنة العامة التي سنها الله في البشر لم تكن 
طريقة إيجاده» والأشخاص يوصفون بأظهر أحوالهم. 
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ثم يلقنهم ما يعد نقدا لمبادئ الإسلام. فيتكلم في تعدد الزوجات» وفي الطلاق 
وفي المحللء ثم يشير بينهم أكاذيب حول النبي ولو فيخترع قصة عشق النبي كَل 
لزينب بنت جحش» وهي زوج لزيد» وهكذاء ثم يذكر أن تقديس الجر الأسودء 
كتقديس الصليب . 

ولا يكتسفي بكل ذلك بل يدقع بالمجادلين؛ ليجروا المسلمين إلى الخنوض في 
مسألة القدرء وإرادة الإنسانء وحرية هذه الإرادة وجبره(١2.‏ ويقذف بالعقل العربى فى 
تيه من المجادلاات» ويشير بينهم طائفة من المشاكل الفكرية المعقدة» ا لملم 
وإيقاعا للفرقة بينهم» وإثارة للأهواء والنحل» وليتفرقوا شيعا وأحزابًا فكرية» وكل ذلك 
من رجل قد احتضنه البيت الأموي» ورباه» ورعي أياه من قبل . 

7 - ولقد كان بجوار ذلك الاحتكاك الفكري حركة فكرية أخرى» ابتدأت في 
العصر الأموي. ونمت وآتت أكلها فى العصر العباسى»ء تلك هى حركة الاتصال 
بالفلسفة اليونانية» فقد ابتدأت ف هن الأمويين. وقال ابن خان في ذلك: إن 
خالد بن معاوية كان من أعلم قريش بفنون العلمء وله كلام فى صنعة الكيمياء 
والطب» وكان بصيرا بهذين العلمين متقئًا لهماء وله رسائل دالة على معرفته وبراعته» 
وأخذ الصناعة عن رجل من الرهبان يقال له مريناس الراهب الرومى»ء وله فيها ثلاث 
وار هت عتا ها جر ی رن مرا اراي لكر رجور طلم موه 
والرموز التي أشار إليها. 

ولقد نمى ذلك الاتصال الفكري بهذه الفلسفة حركة الترجمة التي نقلت أرسال 
الفكر اليونانى» والفارسى والهندي» فى العصر العباسى» وكان لذلك أثره فى الفكر 
الإسلاميء وکان تأثيره EY‏ الأنواع على حساب قوة العقل والدين عند من نال من 
هذه الفلسفةء فمن الناس من كانت له عقول مستقيمةء وإيمان صادقء فكانوا بقوة 
عقولهم. وقوة إيمانهم يسيطرون على ما يرد إليهم من أفكار» فتهضمها نفوسهم. 
ويستفيدون منها ناء في تفكيرهم ومنداركهم» ورياضة لعقولهم» ومنهم من لا تقوى 
نفوسهم على احتمالهاء فتضطرب عقولهم عند ورودها بين قديمها وجديدهاء فتكون في 
فوضى فكرية لا استقرار فيهاء ولذلك رأينا قوما بعضهم شعراء» وبعضهم كتاب». 
)١(‏ جاء كل ما تقدم في رسائل !لحاحظ التي طبعها فتكل. وفي كتاب تراث الإسلام وكتاب المخطوطات 

العربية للأب لويس شيخو. 


STV 


وبعضهم ينتسبون للعلم قد غزتهم تلك الأفكار» فلم تقو على هضمها عقولهم» 
فاضطربوا وصاروا حائرين. 

وقد وجد بجوار هؤلاء زنادقة كما بينا كانوا يعلنون آراء مفسدة للجماعة 
الإسلامية» ويتناجون بأمور هادمة للإسلام» ويديرون الأمر كيدا لأهله؛ وتهوينا لشأنه. 
ومنهم من كانوا يريدون نقض الحكم الإسلامي؛ وإحياء الحكم الفارسي القديم» كما 
حدث من المقنع الخراساني الذي خرج على الدولة العباسية في عصر المهدي كما أشرنا. 

۷ - كانت الأمور السايقة كلها سببًا في حدوث منازعات فكرية» والتحام بين 
آراء وعقائد متباينة مضطربة» وإذا كان مالك قد عاش فى هذا العصرء فلابد أن يكون 
قد وصل إلى مسمعه شيء من تلك الأفكار المتضاربة» ا أشرنا في أثناء كلامنا في 
حياته إلى أنه كان على علم بشئون النحل المتباينة ولكنه ما كان يخوض في شأنهاء وما 
كان يسمح لأحد أن يجري المناقشة حولها؛ لأنه ما كان يسوغ للعالم أن يتكلم بكل ما 
يعلم» بل كان يطالبه بألا يتكلم إلا بما يفيدء ويطيقه السامعون» وتستسيغه نفوسهم. 
ويكون مريء العاقبة» ولا يكون وبيئا. 

نعم إنه لم يكن على علم بها بالقدر الذي كان يعلم به أبو حنيفة الذي عاصره» 
لأن أبا حنيفة كان بالعراق موطن ذلك التناحرء وكان مالك بالمدينة» وهي نائية في 
الجزيرة العربية» ولم يكن العلم الرائج فيها من ذلك الصنف الذي كان يروج في البصرة 
والكوفة» إذ العلم الذي كانت تروج سوقه هو علم الكتاب والسنة والاستنباط الفقهي 
تحت ظلهماء وعلم مالك كان ذلك. ثم علم الملل والنحل وغيرها. 

۸ - تلك هي المنازع الفكرية في عصر مالك» وقد كان على علم بهاء وكان 
تأثيرها فيه سلبياء علم الكثير منهاء وتحافت عنها نفسه» كمن يعلم الشر ليجتنبه. لا 
كمن يعلم الخير ليتبعه. 

وقد آن لنا أن نتكلم على العصر في العلوم الدينية: 

لقد كان العلم في صدر الإسلام يتجه إلى التلقي بالسماعء ولم يدون في 
الكتب» فلما اتجهت طوائف من الناس للعكوف على العلوم المختلفة يدرسونهاء 
ويذاكرونها اتجه العلماء في آخر العصر الأموي إلى التدوينء وأخذت العلوم تتميزء 
وصار لكل علم علماء قد اختصوا به. يتعمقون فيه» ويضبطون قواعده؛ لذلك أخذ 
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الفقهاء والمحدثون في تدوين الحديث والفقه منذ العصر الأموي. فقد كان فقهاء الحجاز 
يجمعون فتاوى عبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس» ومن جاء بعدهم من كبار التابعين 
بالمدينة» وينظرون فيهاء ويستنبطون منهاء ويفرعون عليهاء كما كان العراقيون يجمعون 
فتاوى عبد الله بن مسعود» وقضايا علي وفتاويه» وقضايا شريح وغيره من قضاة 
الكوفة؛. ثم يستخرجون منها ويستنبطون» فلما جاء العصر العباسي اتسعت آفاق التدوين 
في الحديث» ودرسوه مرتبا ترتيبا فقهيا. 

ولم يكن الأمر مقصورا على هؤلاء. فقد كان فقهاء الشيعة يدونون آراءهم» وقد 
كشفت بعض الآثار في ميلانوء ووجد من بينها مخطوط منسوب للإمام زيد الذي 
استشهد سنة 177١ه.‏ وهو في الفقه» وكتاب المجموع المطبوع المتداول ينسب إلى ذلك 
الإمام. وسواء أصحت النسبة أم لم تصحء فمن المؤكد أن الشيعة الزيدية في عصر 
مالك كانت لهم آراء فقهية معروفة» وكان مالك متصلا بجعفر الصادق(١2‏ وروي عنه 
رضي الله عنهما. 

4 -هذاء ولا ننسى أن العصر كان عصر مناظرات» فمناظرات شديدة 
اللجب قوية بين الفرق المختلفةء بين الشيعة والجماعة؛ وبين الخوارج وغيرهم» وبين 
أهل الأهواء جملة وغيرهم» يرحل العلماء لأجل هذه المناضرات» فبعض علماء البصرة 
يرحلون إلى الكوفة ليناظروا علماءهاء وكذلك علماء البصرة. 

وكانت المناظرات الفقهية في موسم الحج. فترى أبا حنيفة يتذاكر في المسائل 
الفقهية مع مالك» ويتناظر مع الأوزاعي. وكانت تلك المناظرات الفقهية أخحصب» وأكثر 
إنتاجا من غيرهاء وإن مالكًا تة كان ينفر من الجدل العلمي الذي يكون الغرض منه 
السبق. والفوزء ولذلك جبه الرشيد بقوله: ليس العلم كالتحريش بين البهائم والديكة. 
لما طلب منه مناظرة أبي يوسف. وكان يعد الجدل في الدين لا ينتج شيئًاء وأنه يفسد. 
ولكنه قد أثر عنه أنه كان يناظر العلماء المخلصين في كثير من الأحيانء فهو يناظر أبا 
حنيفة حتى يعرق من المناظرة معه. ويقول لليث: إنه لفقيه يا مصري» ويناظر أبا جعفر 
المنصور. ويرسل الرسائل لمن يخالفونه يدعوهم إلى رأيه» ولعله ما كان يعتبر تلك 
المناظرات التي يقصد بها إلى طلب الحق المجرد من قبيل الجدل الذي نهى عنه؛ لان 


)١(‏ إن الدارس لفقه الشيعة الإمامية يرى تقاربًا شديدا بين آرائهم في العقود وآراء المالكية. 
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الأولى لا يقصد منها الغلب واجتياز المجالس» بل يقصد بها طلب الحق؛ وهي خالية 
من المراء وتحري الغلطء بل تحري الحق. والإخلاص يسودها. 

٠‏ - ولقد ظهرت في عصر مالك ظاهرة بينةء واضحة الأثر في تميز الآراءء 
وهي تميز كل مدينة من المدائن المشهورة بالعلم بناحية من نواحي الفكرء فالبصرة مثلا 
كانت تتميز في علومها الدينبة بالمسائل التي تتصل بالعقيدة» فكانت بها الفرق المختلفة 
التي تتكلم في فلسفة العقائد» وكان بها علماء في الوعظ والقصص كالحسن البصري› 
وكان بها فقه قليل. والكوفة كان بها الفقه العراقي الذي يقوم على آثار ابن مسعود» 
وآراء إبراهيم النخعي ومدرسته التي كان يمثلها درس حماد بن أبي سليمان» ثم درس 
أبى حنيفة من بعده» وقد كان فيها الفقه التقديرى. وفقه القياس والاستحسان بشكل بين 
واضح . ودمشق كان الفقه بها يقوم على تعرف آثار الصحابة والتابعين» وقليل من 
الآراء؛ ويمثل هذا الفقه الأوزاعي ومدرستهء وقد كان الأوزاعي على علم بالسنةء ولم 
يكن محدئًا كمالك وق . 

أما المدينة» فقد كان بها الحديث» وكانت بها آثار السلف الصالح؛ وكانت بها 
آراء الصحابة الذين امتازوا بالرأي كعمر فة › وزيد بن ثابت» ومن تلقى عليهم من 
بعدهم. ففيها كان الحديث» والسنةء والرأي» ولنخصها بكلمة. 
المدينة: 

١‏ - كانت المدينة مهاجر رسول الله َء وفيها نزل الشرع الإسلامي وأنشئت 
المدينة الفاضلة التي كان أساس الحكم فيها حكم الله تعالى» فالشرائع الدينية ما عدا 
العقيدة والصلوات. كلها نزلت بالمدينة» وبها سنة رسول الله َة في القضاء بحكم 
القرآنء وبيانه» وتفسيره» وإعلان أحكامه للناس» فلما انتقل النبى كَل إلى الرفيق 
الأعلى كانت المدينة قصبة الدولة الإإسلاميةء وموطن الخلافة» وفيها تفتق عقل الصحابة 
في استخراج أحكام إسلامية تصلح لما جد من شئون في المجتمعات الإسلامية؛ بعد 
الفتوح التي كثرت. واتسعت بها رقعة الإسلام؛ لذلك - ولأسباب أخرى تتصل بحسن 
السياسةء وتدبير الأمر على أكمل وجه - أبقى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أكثر 
النقياء لفو بحرا مره و وكرن مهم يبلن ورا ولا قل 
الفاروق وة وآلت الخلافة إلى عثمان كوف سمح للصحابة الذين احتجزهم عمر 
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أن يخرجوا إلى الأقطار المفتوحة. فكانوا نور وعرفانًا بهاء وكذلك كان الأمر في عهد 
علي و : وهو نفسه خرج من المدينة إلى الكوفة» وكان ملازموه الأصل العلمي 
لمدرسة الكوفة» بما تلقوه عليه من فتأوى وأقضية» وما رووه عنه من أحاديث نبوية(' . 

فلما جاء الحكم الأموي أرز من بقي من الصحابة؛ هم وتابعوهم إلى المدينة 
لييتعدوا عن ذوي السلطان؛ ولكيلا يكون في وجودهم على القرب منهم ما يدل على 
رضاهم بكل ما يأتون وما يفعلون» ولم يبق حول معاوية إلا الذين شايعوه كعمرو بن 
العاص» ومن لف لفه» وسلك مثل ما سلك. 

ثم لما جاءت خلافة يزيد» ثم حكم آل مروان. واشتدت الفتن وكثر الخروج كان 
العلماء من التابعين يجدون الأمن والهدوء في جوار الحرم النبوي. حيث أثار الرسول 
وصحبه الأكرمين قائمة: وعكفوا على الدراسات الدينيةء وبيان أمور الدين للناس: فيما 
يجد من الأحداث» حتى أن عمر بن عبد العزيز لما أراد أن يفقه الناس د في أمور دينهم 
لم يجد إلا المدينة يرجع إلى علمائهاء > ليجد منهم المرشدين والمفقهين. 

د E‏ إن لوان فرائض وشراشع وحدودا 
0 تمن استكملها استكمل الإيماتء ومن ل ا لم يستكمل الإيان ٠‏ فن 

عش فسابیني ا ا ا قن لاحل م 2 

وفي سبيل ذلك التعليم اتبع ذلك الإمام العادل طريقين» كلاهما كان يبتدئ 
بالهداية فيه من المدينة : 

أولهما: أنه أمر يتفريق علماء المدينة في الأمصار ليعلموا الناس ويرشدوهم. 
ويبينوا لهم حدود الإسلام وشرائعه. فانتشر الفقه» وعم الإرشاد بهم" . ولعل هؤلاء 
التابعين الذين انبعثوا من المدينة هم الذين حببوا إلى المسلمين في شمال إفريقية علم 
المدينة» حتى أنهم لم يجدوا سوى مالك يتبعونه عندما وجد مذهبه؛ لأنه الذي عاش 


)١(‏ كانت المدينة مصدر المعرفة ذ الراشدين» حتى أن ابن عباس عندما كان بالبصرة وحث صدقة 
فى هیر ین جیا این عياض ا 
الفطر أمر من بالبصرة من أهل المدينة أن يعذموها الناس 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز ص" . 
(؟) تاريخ الفقه للحجوي. ص ١١١‏ الربع الثاني. 


= ١ 


بالمدينة طول حياته» وتلقي علمه بهاء ولم يرتو من غير مواردهاء ولم يصدر في فقهه 
عن غير مصادرها. 

ثانيهما: أنه أمر بأن تدون السنة المشهورة بالمدينة» فقد كتب إلى قاضيها أبي 
بكر بن حزم من قبله أن يدون ذلك فقد جاء في الموطأ برواية محمد بن الحسن عن 
مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر محمد بن حزم: 
«انظُر مَا كَانَ س حديث رسول الله يله فاکه اني خفت درا العم وذهاب 
العلّمّاءة. وجاء فى المدارك: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع 
لذ لبن ووكتب بها إل قوفي عدر وقد تعن له اين حزم كتنبا قبل أن يبعت با 
إليه؟ . 

وفي الجملة كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه» 
ويكتب إلى أهل المدينة يسألهم عما مضى ويعملون با عندهم. 

۳ - ولا يصح لأحد أن يقول إن الفقه والسنة كانا في المدينة وحدها من 
كل الوجوهء فإن أصحاب رسول الله كيو قد تفرقوا فى الأمصارء وحيثما حلوا 
كانوا مصدر النور والعرفان» ولكن المدينة كانت افير حظاء فكان من بها من 
الصحابة والتابعين أكثر عدذاء فوق ما فيها من أعلام واضحة تكشف عن الشرع 
الإسلامي ومناهجه» وقد قال ابن القيم في بيان المفستين من الصحابة وتلاضيذهم : 
«والدين والفقه ه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب بن مسسعود» وأاصتحاتة ريك بن 
تابت» وأصحاب عبد الله بن عم وأصحاب عبد الله ب بن عباس ؛ و عم اناس عام 


ر 


عن أُصْحَاب مَؤلاء | ربعة؛ ا اهل المديئة تَعَلْمُهُم عَن أصْحَاب ريد بن نابت وعبد 


اع اسم 


الله بن عمَرء وآما أهل مکة فَعلمهُمْ عن أصحاب عبد الله بن عباس» وما أهل العراق 


٠» وو‎ 


عن أصحاب عبد الله بن مُسعود». 

ونقل ابن القيم عن ابن جرير أنه قال: «وقد قيل أن ابن عمر» وجماعة ممن عاش 
بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله طا إغا يفتون بمذهب زيل ر بن ثابت وما كاتوا 
حفظوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله ا قول" . 


)١(‏ المداركء ص7”9. 
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وليس القصر الذي ذكره حقيقياء فإن من أصحاب رسول الله يكل غير هؤلاء 
كثيرين › حمر صرت كانتي اكلم أعتعات رسول: الله SC‏ الذي ولقد 
كان الشعبي وة يقول: اه أن اح بالوثيقة ثيقة من الْقَضَاءء ليخد بقضاء 0 
وقال مجاهد: إذَا اَلَف الئاس في شيء» فانظروا ما ص عم خدوا ب ا 
المسيب: ا أعلَمٌ أحَدًا من التاس» کان ١‏ أعلم بعد رَسُول اللَّمك من عمر بن الطاب . 

ولعلي فتاوى وأقضيةء ولعثمان بن عفان فتاوى وأقضية؛ ولعائشة رضى الله عنها 
فتاوى» وكانت مقدمة في العلمء وقد أخذ عنها القاسم اوها وعد بن ان بكر 
وعروة بن الزبير ابن أختها أسماء. 

وفي الحق أن أصحاب أولئك الأريعة السابق ذكرهم رووا فقه هؤلاء الأربعة. 
ورووا معه فقه كثير من الصحابة -رضي الله عنهم-» فعبد الله بن عمر كان يروي فقه 
أبيه» وأصحاب ابن مسعود رووا مع آرائه فقه على بن أبي طالب بالكوفة» وفي الحق أن 
ابن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت كانوا جميعا ينزعون عن قوس عمرء وكانوا 
يشاركونه كثيرا في آرائه وأقضيته . 

٤‏ - وإذا كان عمر وة قد صدر عن رأيه أو وافقه في رأيه يه أكثر الصحابة 
الذين كانوا في عصره والذين كان يخصهم بشوراه كعلى وزيد وابن مسعود وابن 
عباس» وغيرهم من علية أصحاب رسول الله َيه فمن يروي فقه عمر يروي معه فقه 
هؤلاء. وقد كان رواة فقه عمرء ابنه» وزيد بالمدينة وغيرهما. 

رووا ذلك الفقه وخرجوا عليهء وتابعوه في مناهجه» وقد ذكر العلماء فتسهاء 
سبعة: وقرروا أنهم هم التابعون الذين اشتهر ذكرهم» وحملوا علم زيد» وعمر وابن 
عمر» وعائشة» وهم سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد. وخارجة 
ابن زيدء وأبو بكر بن عبيد بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وسليمان بن يسارء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وقد نظمهم القائل فقال: 
ذا قبل من في العم سبعة بحي E‏ 


(07 يروو لله 8 ہو بكر سل ل 2 سلما خا‎ o» 
فقل هم عبيد | عرو سيم سعيد أبو سلىمان رجه‎ 


= ۳ 


ولقد نقلنا عن مالك رف أنه يعد في الفقهاء ال ل ولا يعد 
أبا بكر بن حارث بن هشامء ولا عبيد الله بن عتبة بن مسعود(١2).‏ وبعضهم لا يعد 
سليمان بن يسار. 

والحق أن كون الذين نقلوا فقه الصحابة سبعة من التابعين با لحصر لا يمكن أن 
يكون صحيحًا من كل الوجوه. فالناقلون كثيرون» والممتازون منهم أكثر من سبعة» 
وكان کل يختار سبعة يراهم أكثر تأثيراً من غيرهم فی نظزه» وقد اتفق على عدد منهم» 
مثل سعيد بن المسيب وعروة» والقاسم . 

وقد تلقي فقه السبعة ابن شهابء ونافع مولى ابن عمر"ء وأبو الزناد عبد الله 
ابن ذكوان. وربيعة الرأي» ويحيى بن سعيدء وقد ذكرنا نبذا صغيرة عن هؤلاء الأربعة 
في شيوخ مالك . 

ويحق علينا أن نذكر بيانا عن الفقهاء السبعة بكلمة موجزة» ما دام العلم المدني 
مدينًا لهم» وما دام مالك قد ذكرهم على أنهم الفقهاء وحملة العلم وغيرهم لهم تبع؛ 

65- وأولهم من حيث المنزلة والمكانة في العلم سعيد بن المسيب كله ٠‏ وقد 
كان قرشيًا مخزومياء ولذلك أبرز علم العرب في وقت كان العلم فيه للموالي» فقد 
جاء في إعلام الموقعين: «لما مات العبادلة عبد الله بن عباس» وعبد الله ابن الزبير» 
وعبد الله عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمر صار الفقه فى جميع البلدان إلى 
إلمواليء فكان فقيه مكة عطاء بن أبي رباح» وفقيه اليمن طاووس» وفقيه أهل اليمامة 
يحيى بن كثيرء وفقيه آهل الكوفة إبراهيم» وفقيه أهل البصرة الحسن» وفقيه أهل الشام 
مكحول. وفقيه أهل خراسان عطاء الخراسانيء إلا المدينة» فإن الله خصها بقرشي» 
فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع»(". 

م ن الخطاب» ومات سنة ٤۹ه.‏ وقد حضر بذلك عصر 
عثمان وة وعلي - كرم الله وجهه -. ومعاويةء ويزيد. ومروان بن الحكم وعبد 


41 راجع نبذة رقم‎ )١( 
لا يعد مالك نافعًا من طبقة اين شهاب». بل يذكره مع السبعة» لأنه من كبار التابعين.‎ )١( 
إعلام الموقعين» ص۰۱۸ جا.‎ (YT) 
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الملك ابنه» ويظهر أنه لم يكن من الموالين لبني أمية» وإن كان قد عكف على الدرس لا 
يثير فتنة» ولا يحرك أحداء وقد كان يأخذ على معاوية أنه ألحق زيادا بهء وخالف بذلك 
حديث النبي كله #الولد لراش وللعاهر الح وقد اقح غه انه كان ك 
أفعال افون ن عدم الجر علو كن القند بحسنا يعفر اا أنه امتنع عن 
الحج لأنه نذر أن يدعو عليهم في الكعبة فقيل له في ذلك: «يزعم قومك إنما يمنعك من 
احج أنك جعلت لله عليك إذا رأيت الكعبة أن تدعو الله على بني مروان» فقال: ما 
فعلت ذلك. وما أصلى لله عز وجل صلاة إلا دعوت الله عليهم»؟. 


ولقد انصرف إلى الفقه انصرافًا تامّاء ولم يعن إلا به فلم يعن بتفسير القرآن» 
e‏ ال م 0 0 
1 وکان اَم فإ ا قر ران كد كان ل ب 


ت 
G9 ANS HP‏ 


وعن عمرو بن مرةء قَال: 0 Tg‏ ألا 


تسائ عن “اقرا 3 سل اه لا يَحْفَى عليه منه شيء - يعني عکرمت(. 


وقد التقى بطائفة كبيرة من الصحابة»: وأخذ عنهم» وتلقى عليهم. وأخص ما 
كان يطلبه قضايا رسول الله عدخ وقضايا أبي بکر٬‏ وعمر» وعثمان» وأحذ أشطر علمه 


عن زيد بن ن¿ ثابت» وجل ) روايته عن أبي هريرة صهره. إذ كان سعید زوج ابنته» وتلقي 


ار 


GE NEES‏ وال فد اب E‏ «راوية عمر 


وحامل علمه» قال جع ر بن ر قلت لعراك بن مَالك: من أفْقَهُ أهل المديئة؟ قَالَ: 
أنَّ أذ عه فقها وآعلَمهُم يقفا رول الله ية وقضابا بي بكر وقضايا عم 


ضا تان داقن يدف عله الأ نمدا I E‏ كد 


فعروة بن الزبيرء ولا ا أذ تقر من عد الله (يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود) بحرا إل جره . قال عراك : وأكْمَههم عندي ابن شهاب؛ لاه جَمَعْ علّمهم 


إلى علّمه . قال الزهري : كنت أطلْب الْعلْم من تلائ مشيد بن لبي وكان اة 


الناسء وغردة ين ن الزبير وکات بحرا لا كدر اللا وکت لا نَشَاء أن جد عند عَبَيْد 
الله ۾ طَرِيقَة من علْم لا تجدها عند غيره إلا وجَّدت2(0 , 


)١(‏ تفسير ابن جرير ج١ء‏ والعبارة تنبئ عن أنه لم يكن بينهما مودة. وأنه لم يثق بعلمه. 
)١(‏ إعلام الموقعين. ص8١.‏ ج١.‏ 


To 


اتجه سعيد إلى الفقه بكليته» فكانت عنايته في الحديث بمعرفة أقضية النبي وَل 
وعنايته من الآثار بأقضية الخلفاءء وإذا ES‏ العناية بأقضية الخلفاء وفتاويهم. 
فلابد أن يبرز في روايته علم فقيه الصحابة عمر بن الخطاب؛ لآن عصره هو العصر 
الإسلامي الأول للفقه والقضاء والإفتاء» لاتساع رقعة الدولةء وحدوث الحوادث التي 
اقتضت ذلك الفقه وهذه الأقضية وتلك الفتاوى 

وإذا كان ابن المسيب يقتفى آثار عمر فى القضاء والفقهء فلابد أنه كان للرأي قيمة 
كبيرة عنده؛ لأف راي عمر وك فيما لا نص عليه من كنات الله أ سننة'الرسؤل كا 
كان كثيراء فلابد أن ابن المسيب كان يجتهد فيما يعرض عليه من أسئلة في وقائع لم 
يجد فيها نصا من كتاب أو سنة» أو قضاء صحابي أو فتواه» وأن يفتى برأيه» حيث لا 
خروج عن الحادة. ولا ضلال. ولذلك أثر عنه رة أنه كان يفتى حيث يتهيب غيره 
الفتيا. 

ولقد جاء في إعلام ا «وکان سعيد بن السب أيضاء واسع الْفَياء وکانوا 

2 سه قنك 
يمون قمَا ذَكَرَ ابن وب عن محمد بن سليمَ ان المرادي' عن أبي إسحاق قَالَ: 56 
أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه يدل يسال عن الشيء فيدقعة الاس عن مجلس إلى 
مجلس حَنَى بذع إلى مجلس سد بن الس راه لذت E‏ 
سعيد بن السب الجريء. 

وإذا كان كذلك فإمام فقهاء المدينة في عصر التابعين» لم يكن يمتنع عن الرأي إن 
وجدت الحاجة إليه» وكان رأيه قائما على أساس محكم الدعائم من فقه القرآن 
والحديث» وأقضية النبي والخلفاء الراشدين» هذه حقيقة نسجلهاء ولنا إليها حاجة. 

٠١‏ - وثاني الفقهاء السبعة الذين كونوا الفقه المدني في عصر التابعين هو عروة 
ابن الزبير بن العوام» وهو شقيق عبد الله بن الزبيرء وابن أخحت أم المؤمنين عائشة 
-رضي الله عنها-. وقد ولد في خلافة عثمان بن عفان» وتوفي سنة 194ههء فهو أدرك 
الفتن التي وقعت عقب مقتل عثمانء إلى أن استقر الأمر لبني مروان» وقد نازع في 
آخرها أخوه عبد الله بن الزبير عبد املك بن مروان الك واشتد الأمر بينهماء ومع 


ذلك لم يعرف أنه خب ووضع في الأمرء أو استعانه أخحوه د فی أمره. ويظهر أنه كان 
منصرفًا كل الانصراف إلى الدراسات العلمية» فدرس الفقه والحديث» وكان فى الحديث 
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كما قال تلميذه ابن شهاب بحرا لا تكدره الدلاءء وإذا كان ابن المسيب أفقه التابعين 
بالمدينة» فقد كان عروة أغزرهم حديئًاء وقد تلقى فقه الدين عن طائفة من الصحابةء 
وأخصهم آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وقد كانت مقدّمة في العلم والفرائض 
والأحكام» وقد أخذ عتها القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخيها. وعروة بن الزبير 
ابن أختها السيدة أسماء - رضي الله عنها . 

وكان عروة أعلم الناس بحديث عائشة» حتى لقد قال: «لَقَدَ رأيتتي قبل موت 
عانشّة بارع حجج وآنا أقول. َو مَانّت الوم ما دمت على حديث عندها إلا وقد 

ويظهر أنه كان معنيًا بتدوين ما يتلقاه من حديث وفقه» حتى لقد روي أنه كتب 
كتباء ولكنه تهيب أن يكون مع كاب الله کتاب» فأزال هذه الكتب› ولقد روئ اينه 
هشام أنه كانت له كتب فأحرقها يوم الحرة» ولكنه ندم. فكان يقول بعد ذلك: لأن 
تكون عندي أحب إلى من أن يكون لي مثل أهلي ومالي. 

وترى من هذا أنه كان محدثاء وفقيها ينحو نحو الأثرء ولم تكن له جرأة ابن 
المسيب على الإفتاء . 

۷- وثالث أولئك الفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. وقد 
عن عائشة وأم سلمة» وكان فقيها محدناء ولم يكن جريئا فى الإفتاء. كما هو الشأن 
عند ابن المسيب» ولقد كان يغلب على فقهه الآثر. 

۸- ورابع الفقهاء السبعة القاسم بن محمد بن أبي بكر. ابن أخى أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها-. وقد مات سنة ۰۷اه تلقى الحديث والفقه عن عمته. 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-. وكان محدثاء ناقدا للحديث فى متنه يعرضه على 
كتاب الله والمشهور من السنةء وكان فقيهاء فاجتمع له الفقه والحديث. ولقد قال فيه 
تلميذه المشهور أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: ما رأيت فقيهًا أعلم من القاسمء وما 
رأيت أحدا أعلم بالسنة منهء ويظهر أنه مع تدينه كانت فيه همة وكياسة. واعتزام 
للأمورء ولذلك روى مالك أن عمر بن عبد العزيز قال: لو كان لي من الأمر شيء 
لاستخلفت أعيمش بني تيم يعني القاسم بن محمد. 
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۹ - وخامس هؤلاء الفقهاء عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وقد 
روى عن ابن عباس وعائشة»ء وأبى هريرة» وكان أستادًا لعمر بن عبد العزيز وأثر في 
عقله ونفسه تأثيرً كبيراء» وكان مع غلحة اة والحديث وحسن سمتهء يقرض الشعرء 
وقد مات سنة ۹۸ه» وقيل سنة 499ه» وقيل قبل ذلك سئة ٤۹ه.‏ 

٠‏ - وسادسهم سليمان بن يسار» وكان مولى للسيدة ميمونة بنت الحارث 
زوج النبي يبد ويقال أنها كاتبته» ففرضت عليه مقدارًا من المال يكون حرا إذا أداف 
وقد أداه فكان حراء وحدث أنه استأذن على السيدة عائشة» قال: فعرفت صوتي› 
فقالت: أسليمان؟ قلت: سليمان. قالت: أديت ما قاضيت عليه.ء أو قاطعت عليه؟ 
قلت: بلى. لم يبق إلا يسير. قالت: ادخل» أنت ملوك ما بقى عليك شيء. وقد 
روى عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وأمهات المؤمنين ميمونة» 
وعائشة وأم سلمة. وكان منه فهم دقيق» علمه وفقهه بدراسة شئون الناس» وتعرف 
أحوالهم» فقد كان مشرفًا على سوق المدينة» عندما كان عمر بسن عبد العزيز وال 
عليهاء وقد توفي سنة ١٠٠ه.‏ 

١‏ - وسابع هؤلاء الفقهاء خارجة بن زيد بن ثابت المتوفي سنة ١٠١٠م‏ وكان 
فقيه رأي. كأبيه زيد» ورث علمه. فغلب عليه ما اشتهر به آبوه» وهو الرأي والعلم 
بالفرائض» ولذلك كان خارجة قليل الحديث». كثير الإفتاء بالرأي» وكان على علم 
بالفرائض» يقسم للناس مواريثهم على كتاب الله تعالى» قال مصعب بن عبد الله: 
دوكان طلحة بن عبد الله وخارجة بن زيد بن بن ثابت» في زمانهما يستفتيان» وينتهي 
الناس إلى قولهماء ويقسمان المواريث بين أهلهاء من الدور والنخل والاموال» ويكتبان 
الوثائق للناس». 

وكان مع علمه وفقههء وفتياه. واتصاله بالناس في أول أمرهء من عبّاد المدينة» 
وقد دفعته العبادة في آخر أمره إلى العزلة والانفرادء ولذلك لم ينشر من فقهه وعلمه 
شيء كثير . 

۲- هؤلاء هم الفقهاء السبعةء كانوا هم ومن في طبقتهم» وفي مثل درجتهم 
العلمية؛ وتأثر فقه الصحاية والنبي الكريم - المدرسة التي كونت الفقه المدنيء وجعلت 
له كيانًا متميزاء أساسه الإفتاء با أفتى به السابقون من أصحاب رسول الله يكل والسير 
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على منهاجه. والمشاكلة بين أحكام الوقائع التي لم يجدوا فيها فتوى للسابقينء فهم 
يجتهدون بآرائهم أحيانًاء أو في كثير من الأحيان؛ ولكن في الدائرة التي سار فيها فقه 
الصحابة» ولا يفرعون المسائل تفريع أهل العراق. 

الوجوه» بل كانوا أثريين وفقهاء يدرسون فقه السلف» ويخرجون عليه فيفتون فيما لم 
يجدوا فيه أثرا للنبي الكريم» ولا لصحبه بما ينقدح في عقولهم تخريجا على ما اشتهر 
من قضاء النبي ل ومن أولئك من غلب عليه علم الحديث» وقل عنذه الفقه والإفتاء 
كعروة بن الزبير› وأكثرهم كان يغلب عليه الإفتاء والفقه. 

وإن هذا يجعلنا نعتقد أن فقه الرأي كانت له مكانة عندهمء وإن كان للأثر فيه 
دخل كبير» والفرق بين رأيهم ورأي أهل العراق أن أهل العراق كانوا يفتون فيما يقع من 
المسائل» وما لا يقع يقع بفروض يفرضونهاء وأن رأيهم لم يتقيد بالتخريج على المأثور 
من أقضية الصحابة, أما المدنيون فما كانوا يفتون إلا فيما يقع من الأمورء وفقه الرأي 
عندهم يخرج على المأثور من فتاوى الصحابة » وأقضية النبي عليه . 

ولقد تلقى فقه هؤلاء ابن شهاب.» وربيعة وسائر طبقتهماء وتلقى مالك على هذه 
الطبقة الأخيرة. ويلاحظ أن شيوخه كان فيهم من يغلب عليه الفقه والرأي: وفيهم من 
يغلب عليه الحديث. فابن شهاب يغلب على فقهه الحديث» وربيعة الرأي ويحيى بن 

وليس بغريب إذن إذا وجدنا أن للرأي مكانا كبيرً فى فقه مالك طرف . 
الرأي والحديث, 

-٣۳‏ يقول الشهرستاني في الملل والنحل: إن الحوادث والوقائع في العبادات 
والتصرفات». عا لا يقبل الحصر والعدد. ونعلم قطعا أنه لم يرد في كل حادثة نص ء 
ولا يتصور ذلك أيضاء والنصوص إذا كانت متناهية » والوقائع غير متناهية» وما لا 
يتناهى لا يضبطه ما يتناهى - علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبارء حتى 
يكون بصدد كل حادثة اجتهاد؟ . 

ومن أجل ذلك كان الصحابة بعد وفاة النبي كيه أمام حوادث لا تتناهى ولا 
تحصرء وبين أيديهم كتاب الله تعالى» والمعروف من سنن رسول الله يللي وأقضيتهء 
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فلجاأوا إلى الكتاب يعرضون عليه ما جد من حوادث» فإن وجدوا حكمًا صريحا 
حكموا به» وإن لم يجدوا في الكتاب الحكم واضحا اتجهوا إلى المأثور عن رسول الله 
يل واستثاروا ذاكرات أصحابه» ليعلنوا حكم النبي يله في أمشال قضاياهم» فإن لم 
يكن بينهم من يحفظ حديئًا اجتهدوا آراءهم. ومثلهم في ذلك مثل القاضي المقيد 
بنصوصء إذا لم يجد من النصوص ما يحكم به في قضية بين يديه طبق ما يكون شبيها 
به» أو ما يراه عدلاً وإنصافًاء وإن بعدت المشابهةء هكذا كانوا يسيرون» يأخذون 
بالرأي» إن لم يسعفهم نص الكتاب» أو السنة. 

ولقد جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء: «الفهم. الفهم. 
فيما تَلَجلَمَ في صدرك» مما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة ثبيه» ثم اعرف الامثال 
والأشباه» وقس الأمور بنظائرها». 

٠‏ - أنخذ الصحابة بالرأي. ولكن اختلفوا في مقدار أخذهمء ففريق أكثر 
منهء وفريق أخذ به قليلاً» وكان يغلب عليه التوقف إن لم يجد نصا في كتاب أو سنة 
متبعة» فهم جميعا كانوا يتفقون في الاعتماد على الكتاب والسنة المعروفة إن وجدت»› 
فإن لم يجدوا سئة معروفة عندهم اتجه المشهورون من فقهائهم إلى الرأيء ولقد كان 
بعضهم يتشكك في حفظه لحديث رسول الله يل فيؤثر ألا يحدث خشية أن يقع في 
الكذب على رسول الله َة . 

يروي أن عمران بن حصين كان يقول: والله إن كنت لأرى أنه لو شئت لحدثت 
عن رسول الله يِه يومين متتابعين» ولكن أبطأنى عن ذلك أن رجالاً من أصحاب 
رسول الله عل سمعوا كما سمعت»› تيو كنا ينات ويتحدثون أحاديث» ما هی 
كما يقولون» وأخاف أن يشبه لي» كما شبّه لهم. 0 

وقال أبو عمر الشيباني: كنت أجلس إلى ابن مسعود حولاء لا يقول قال رسول 
الله كه فإذا قال: قال رسول الله ييي استقلته رعدة.ء وقال: هكذاء أو نحو ذاء أو 
قريب من ذا. 

وكان عبد الله بن مسعود هذا يؤثر الفتوى برأيه» ويتحمل تبعتهء وإن كان 
خطأء عن أن يقع في الكذب على رسول الله يللو ولقد قال بعد أن أفتى في مسألة 
برأيه: أقول هذا برآيي» فإن كان صوابًا فمن الله» وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان» 
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ولقد كان يطير فرحا إذا وافق رأيه حديئًا نقله بعض الصحابة» كما هو المشهور في 
مسألة المفوضة التي قضى لها بمهر مثلهاء فشهد بعض الصحابة بأن رسول الله 
يه قد قضى بمثل ما قضى به. 

والحق أن الصحابة كانوا بين حرجين دينيين انبعثا من قوة وجدانهم الديني» 
أحدهما: أن يكثروا من التحديث عن رسول الله يِه لكي يعرفوا أحكام الأحداث 
التي تحدث» ا جاء في كتاب حجة الله البالغة للدهلوي: 
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بث عم بن الطاب كتافقة. رهطا من الأنصار إلى الكوقة » قيعي معهم . 
قال : ْم ُو الكرة تاو قوما لهم ریز بالقران فيُوُون: اكلم 


أصحاب محمد فَيَأنُوكُم فيسالونكم عن الحديث» الوا الرواية عن رسول الله بلا . 

وثانيهما: أن يفتوا بآرائهم» فيما لم يشتهر فيه أثر عن النبي كَل وفي ذلك 
تهجم على التحليل والتحريم بآرائهم» فمنهم من اختار التحديث عن رسول الله يا 
والوقوف عن الفتيا عند عدم الأثرء ومنهم من اختار الرأي فيما لم يعرف عن الرسول 
ية فيه سنة. ولم يتوقف» وإن علم حدينًا بعد ذلك رجع عن رأيه إلى الحديث» وقد 
روى ذلك عن كثير من الصحابة» منهم عمر فة 

وقد عرف بالرأي من الصحابة عمر بن ¿ الخطاب» وزيد بن ثابت› وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن مسعودء وغيرهم. 1 

-٥‏ جاء بعد الصحاية تلاميذهم› وهم التابعون» وفى عهدهم حدث أمران 
خطيران لهما شأنهما فى الاجتهاد الفقهى: 

(أحدهما): أن المسلمين انقسموا إلى أحزاب وشيع › وكانت ريح الخلاف شديدة 
عنيفة هائجة. فكان بأسهم بينهم شديداء وسهل عليهم أن يتراموا بألفاظ الكفر 
والفسوق والعصيان»ء وأن يتراشقوا بنبال الموت. وأن تشتجر السيوف بينهمء لقد 
انقسمت الأمة إلى خوارج وشيعة وأمويةء ثم كان فيها الساكنون الذين رضوا ببلاء الله 
الذي نزل» وبعدوا عن الفتنة. فلم يخوضوا فيهاء وكان الخوارج فرقا مختلفة : أزارقة . 
وأباضية» ونجدات. وأسماء أخرى» والشيعة كانوا نحلاً متباينة» ومنهم من شذ في 
آرائه» حتى خرج بها عن الإسلام» إن كان قد دخل فيهء إذ منهم من كانوا دخلاء في 
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يهمهم أن ينقضوا أساسهء لتستعيد ملتهم القديمة قوتها وسلطانهاء أو على الأقل ليثأروا 
لها ممن أزالوا شوكتهاء أو يعيش المسلمون في ظلام دامس» فيطفئوا نور الله. 

ولقد صاحب هذا - على أنه نتيجة له - أن قلت الحريجة الدينية عند بعض 
الناس فكثر التحدث الكاذب عن رسول الله يكل حتى لقد أفزع الأمر كبار المؤمنين» 
وأخذوا الأهبة للقضاء على هذه الموضوعات وكشفهاء بتدوين الثابت امعروف» ففكر 
عمر بن عبد العزيز فة في تدوين السنة الصحيحةء ودراستهاء والسير على هديها. 

(ثانيهما): أن المدينة قد ذهب سلطانها السياسى» وابتدأ ذلك بنقل علي فة 
الخلافة إلى الكوفةء ثم نقل الأمويين لها إلى دمشق» أما سلطانها العلمي» فقد كان بين 
القوة والضعف على حسب الأحوال. ولكنه فى غالبهاء كان إلى القوة والعلوء وذلك 
لأن العلماء في آخر عصر عثمان تفرقوا في الأقاليم» وكان لهم في كل إقليم تابعون هم 
المسيطرون على الجو العلمي فيهء وبذلك تفرق العلم في حواضر العالم الإسلامي؛ 
فكان في الكوفة مدرسة» وفي البصرة مثلهاء وهكذاء ولكن لما اشتدت الفتن» وغلا 
مرجلها كان أكثر العلماء يأرزون إلى بلاد الحجار ويتخذون من المدينة ومكة حرما آمناء 
إذ الحجاز فى أكثر العصر الأموي كانت الفتن فيه أقل من غيره» وحيث كان الهدوء 
والاطمئنان» فثمة العلم والبحث والاستقراءء ولذلك كانت المدينة في عصر التابعين» 
لها مقامها في العلمء وإن كان لبعض المدائن منزلة فيه» ولذلك لما جاء عصر عمر بن 
عبد العزيز تة وأراد تعليم الأمة الإسلامية شئون دينها لم يتجه إلى غير المدينة يستعين 
بعلمائهاء فامر أبا بكر بن حزم بجمع السنن. وحسن لعلمائها أن يتفرقوا في الأقاليم» 
ليكونوا مبعث العلم أينما كانوا. 

7 - وقد رأينا في عصر الصحابة أنهم كانوا فريقين» كل له منهاج» ففريق 
كان يكثر من الرواية» ويتوقف عن الإفتاء بالرأي» وفريق كان يكثر من الرأي» ويقل 
من الروايةء ويقبل ما يصح من الأحاديث» ويسير على منهاجه. 

وقد اتسعت الفرجة بين المهاجرين في عصر التابعين» وسار كل في مدى أوسع 
ما سار فيه السابقون. فرأينا الذين يؤثرون الرواية يزيدون في الاستمساك بطريقتهم. 
ويرون فيها عصمة من الفتن التي ادلهمت»› واشتدت. إذ إنهم لم يجدوا العصمة إلا في 
الأخذ بالسنةء والآخرون يرون كثرة الكذب على الرسول يو وأسباب ذلك الكذب» 
ثم يرون بسبب الأحداث التي تجد ضرورة الحكم. وبذلك وجد نوعان من الفقهء فقه 
الرأي. وفقه الأثرء واشتهر فريقان من الفقهاء؛ فقهاء الرأي وفقهاء الآثر. 
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وأساس هذا الاختلاف بين الفريقين ليس في الاحتجاج بالسنة؛ ولا في قبولها إن 
صحت» ولزوم الأخذ بها إن ثبتت. بل كان أساس الخلاف في الفتيا بالرأي» وفي 
تفريع المسائل تحت سلطانه أحياناء لا يفرّعون في المسائل؛ فلا يستخرجون أحكاما إلا 
لديهم حديث في الموضوع الذي يجتهدون فيه» ولا يكتفي بعضهم في دراستهم 
باستخراج أحكام المسائل الواقعة. بل يفرضون مسائل غير واقعة» ويضعون لها أحكاما 
بارائهم » ولقد يجري على ألسنة العلماء أنه كان أكثر أهل الحديث بالحجازء وأكثر أهل 
الرأي بالعراق» وذلك له أساس هو أن فقهاء المدينة كانوا يرمون فقهاء العراق ببعدهم 
عن السنةء وأنهم يفتون في الدين بآرائهم» وفقها ء العراق ينكرون ذلك. وسنبين ذلك 
من بعد. 


کذبهم› فقَال: 
ا : منهم: e‏ ك 


ژر مد سے سس ام 


ادن لين وضعوا الأحاديث في امال 2 8 إغرابا e‏ 
اين 7 ا واحخنجاجًا كدعاة امبتدعة ومع صي المذاهب» َم تاعا لهوى 
أهل الدنا فيما رادو وت الع فيمَا أتوه. وقد تعين جماعة من كل طبَقّة من هذه 
الطَبقَات عند أهل الصنعة وَعلّم الرجال» ومنهم من لا يضع متن الحديث» ولكن ريما 
وضع لمن الضعيف إستادا صحيحًا مُشهورا. ومنهم من يعَلّبٍ الأسانيد أو يزيد فيها. 
يتعمد ذلك إا للإغراب على بره وما رقع اهال عن تفه ٠‏ ومنهم من يذب 
يدعي ماع ما لم يسمّع . ولقاءَ من لم يلق وَيْحَدّث بأحَاديئهم الصحيحة عَنْهُم. 


ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وحكم الْعَربِ والحكماء اتبيه إلى اللي 
ر , 
كانت هذه ال موجة من الكذب في عصر تابعى التابعين أو عصر الاجتهاد. وإنشاء 


ااا 


)غ2( راجع كتاب تاريخ التشريع الإسلامي لأستاذنا ال مرحوم محمد ا خضري » ص۸۷ . 
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(أحدهما): اتجاه المحدثين وخصوصا الفقهاء منهم إلى تمحيص الرواية الصادقة» 
واستخراجها من بين الدصيل» ليتميز الخبيث من الطيب» فدرسوا رواة الأحاديث» 
وتعرفوا أحوالهمء وعرفوا الأمين الضابط للرواية الفاهم من غيره» وجعلوهم في 
الصدق مراتب» ثم درسوا الاحاديث» ووزنوها بالمعروف من هذا الدين بالفمرورة» 
والأحاديث المشهورة المستفيضة التى لا يشك فى صدقهاء فإن وجدوها متنافرة معها 
ردوها. ثم اتجه الأعلام من الأئمة اک تدوين الجاع من الأحاديث» كدر مالك 
الموطأء وجمع سفيان بن عيينة كتاب الجوامع في السنن والآداب» وألف سفيان الثوري 
الجامع الكبير في الفقه والأحاديث. وهكذا. 


(ثانيهما): أن الفقهاء أهل الرأي أكثروا من الإفتاء بالرأي خشية أن يقعوا في 
الكذب على رسول الله يليه وهم لا يتوقفون عن الفتيا. 

۸ - اشتهر العراق بأنه موطن فقه الرأي» واشتهر الحجاز وخصوصا المدينة 
بأنه موطن فقه الأثرء وراج ذلك النظر رواجا شديدًا حتى أصبح في مرتبة المقررات في 
تاريخ الفقه الإسلامي» ونحن لا نشك في أن فقهاء الرأي في العراق كانوا أكثر من 
إخوانهم في الحجازء وفقهاء الاثر في الثاني أكثر» ولكنا لا نستطيع أن نقرر أن فقه 
العراق جملة فقه رأيء وفقه الحجاز جملة فقه أثرء فإن الأثر كان مأخوذا به في 
العراق» والرأي كان مأخوذا به فى الحجازء وقد رأيت أن الفقهاء السبعة الذين مثلوا 
الفقه المدني أصدق تمثيل» و سود و كان كبيرهم ابن المسيب لا يهاب 
الفتياء حتى لقب بالجريءء ولا يقدم على الإفتاء من لا يقدم على الرأي» ولا يوصف 
بالجريء في الفتيا من يقف عند الأثور لا يتجاوزه» بل يوصف بالجريء من لا يقف في 
دائرة المأثور» ويكثر من التخريج عليه؛ والسير على منهاجه؛ وإن لم يكن نص فيما 
يفتى به» وإنك إن استثنيت عروة بن الزبير» وأبا بكر عن عبيد بن عبد الرحمن بن 
الحارث تجد الجرأة في الإفتاء وصمًا ثابنا لبقية الفقهاء السبعة» وإن بعضهم كان لا يقبل 
الأحاديث إلا إذا عرضها على كتاب الله والمشهور المعروف من سنة رسول الله ية . 
وليس ذلك صنيع المتوقفين الذين لا يفتون إلا إذا كان بين أيديهم نص صريح أو مقرب 
في الموضوع الذي يفتون فيه. 

ولا يصح أن يكون السبب في شهرة العراقيين بالرأي» وشهرة المدنيين بالآئر أخذ 
هؤلاء بالمرسلات والمنقطعات من الأحاديث دون الأولين» فإن العراقيين كانوا يأخحذون 
بالمرسل من الأحاديث والمنقطع كما يأخذ المدنيون» بل إنه في عصر التابعين وتابعيهم 
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وأبي حنيفة ومالك لم يكن الإسناد مشهورا؛ لأنهم كانوا يقبلون إرسال من يثقون به 
والعبرة بمن يحدثهم من حيث الثشقة والامانة» ولكن شاعت الأسانيد وأصبح ذكرها 
ضروريا عندما فقد العلماء الثقة المطلقة فيمن يروون عنهم. 

8- والحق أنه ما دام فقهء فالرأي لازم لابد منه» ولكن المدارس كانت تختلف 
باختلاف ج الذين نقلوا عنهم. وباختلاف الآثار الثابتة عندهم» وإذا كان الفقهاء 
السبعة الذين كونوا الفقه المدني لديهم المادة الفقهية من الآثار» وجب أن نقرر أيضا أن 
أولئك الفقهاء نقلوا فقه الصحابة الذين اشتهروا بالرأي» فنقلوا فقه عمرء وفقه زيد. 
وكلاهما كان ذا الرأي الذي يفتى كثيرً برأيه» والذي لا يتوقف إذا لم يجد الأثرء ولكن 
المدنيين كانوا يرمون العراقيين بأن مادة الحديث التي وصلت إليهم لا تكفي لتكوين 
فقهائهم › أي لا تكفي ليبني عليها الرأي الفقهي الصحيح. 

ولقد قال الدهلوي في اختلاف المدارس: «صار لكل عَالم من العلمَاء التابعين 
مذهب على حياله» فانتصب في كل بلد مام مثل سعيد بن المسيب؛ وسَالم بن عبد الله 
ابن عمر في الْديئّة وبعدها الزهري والقاضي يحبى بن سعيد ورييصَة بن عبد الرَحْمّن 
فيهاء وعطاء بن أبي رباح پمک وإبراهيم النخعي والشعبي» بالكوقة والحسن الببصري 
بالبّصرة» وطاوس بق كيان باليمن» مَكْحُول بالشام» اا الله أكبادا إِلَى علومهم؛ 
فرغبوا فيهاء وأخذوا عنم الحديث وقتاوی الضحابة وأقاويلهم» ومذاهب مؤلاء العلماء 
وتحقيقاتهم من عند أنفسهم» واستفتى منهم المستفستون» ودارت المسّائل بينهم » ورفعت 
إليهم الأفضية » وَكَانَ سعيد بن المسيب وإبراهيم وأمشالهما جمعوا أَبواب الْفقَه أجمعهاء 
ركان لهم في كل باب ار قد ی ركان مره رام عام ن إلى أن 
آهل الحرمين أثيت الشاس في الفقه. وأصل مذهبهم فَسَاوَى عبد الله بن عمر وعائشة 
راض و اا قضاة المديتة, فَجمعوا من ذلك ما يسره الله مء ثم نظروا فبا 
نظر اعبار وتفتيش» فما كان منهَا مجمعا عليه بين عَلَماء المديئة فإنهم يدون عليه 
نواجذهم؛ وما کان فيه اختلّاف عندهم» انهم ا بأقواها وأرجحها إما بكثرة من 
ذهب إِلَيْه منهُم أو لموافقته بقيّاس قوی أو ت تخريج صريح . من الكتاب TA‏ 
ذلك وإذا لم يجدوا فيمًا حفظوا منهم جواب المسألّة خرجوا من كلامهم وتتبعوا الأياء 
والاقتضاءء ٠‏ تُحصل لهم مسائل كثيرة : في كل باب باب ركان إبراهيم وَأصحابه يرون أن 
عبد الله بن مَسعود وأصحابه أثبت التاس في اله كَمَا قال ع لْقَمّة لمسروق: هل أحد 
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منهم أثبت من عبد الله؟ وقول أبي حنيفة فة للأوزاعي إبرآهيم ا و 
فضل الصحبة قلت أن عَلقَمَة أفقه من عبد الله ابن عَمَرو وعبد الله اس ن الد 
وأصل مذهبه او عبد الله بن سَسْعُود وقضايا علي رضي الله عَنْهِسَا وفتاواه وقضايا 
شريح وَغيره من قضاة الكونة» فجمع من ذلك ما يسره الله. . ثم صنع في آنّارهم عَم 
صنع أهل المديئة في آثار أهل المديتة: وخرج كما خرجوا» فلخص لَه مسَائل الفقه في 
كل باب ناف وكا سعيد بن الأسيب لسان فا المديئة وكان احظهم لقضايا عمر 
ولحديث أبي هريرة» وإبرأهيم لسَان مُقَهَاء الْكُوفَة ذا تكلما پشیءء ولم ينسباه إلى 
يم أو إيما ونحو ذلك فُاجتمع 
فقهاء بلدهما وآخذوا عنْهمًا وعقلوه وخرجوا عليه الله أعلم1(0؟. 


ويقول في موضع آخر: «فالمختار عند كل عالم مذهّب أهل بلّده وشيوخه أنه 


أعرف بصحيح أقاويلهم عن السقيم وأوعى للاصوال المنَاسبّة لَهَا لها وقلبه أميل إلى فَضلهم 
وتبحرهم فمذهب عمر وَعَْمَان وآبن عمر وَعَائشئَة واب عباس وزيد بن ثابت»› 
وأصحابهم مثل سعيد بن السيب قله كَانَ أحفظهم لقضايا عمرء وحديث أبي هريرة» 
ول عرو وسالم وَعَطاء بق يسان وات وبين الله وابن عبد الله والزهري» ويحيى 
بن سصيد وريد بن أسلم ية - احق بأد من بره عند اهل الديتة لا ينه الي 
ي في فضائل المديئّة ولات ماوق ايء ٠‏ ومجمع العلمّاء في كل عصرء ولذلك ترى 
مالكًا يلازم محجتهم» ٠‏ ومذهب عبد الله بن مسعود وآصحابه؛ وقضايا على وشريح 
والشعبي وفتاوى إبراهيم » - أحى بالأخذ عن آهل الكوقة من غير وهو قول علقمة 
حين مال مسروق إلى قول ند بين ابت في التطريك00, 

٠‏ - هذا ما قاله الدهلوي فى اختلاف الأمصارء وخصوصا العراق والحجاز 
في الاستنباط الفقهي. وهو كلام ن وما قلناه في حياة الفقهاء السبعة يتبين أن 
الخلاف بين العراق والحجازء أو بين من يسمون فى هذا العصر فقهاء الرأيء وفقهاء 
الأثر ليس اختلاف منهاج. فكلهم يتفق على الأخذ بكتاب الله تعالى» ويتفق على 
الأخذ بسنة رسول الله م إذا لم يكن كتابء ويسوى في الاحتجاج بين التصل 
والمرسل في أصل الاحتجاج. وإن اختلفا في مقدار الاحتجاج وقوته» والفريقان 
يستدلان بأقوال الصحابة. 


)1( حجة الله البالغة. الحزء الأول ص۳٤۱‏ 7 
(۲) الكتاثٍ السابقء ص٤٤‏ . 
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ولكن الاختلاف بين الفريقين يجيء في ثلاث نواح: 

أولاها: أن المانيين عندهم أقضية أبي بكر وعمر وعثمانء وفتاواهمء وفتاوى ابن 
عباس وعائشة» وأحاديث أبى هريرة. والعراقيون عندهم أحاديث ابن مسعود» وفتاويه؛ 
E,‏ دوين واتفية او وى EN‏ ره 
فالاختلاف من هذه الناحية اختلاف شيخ لا اختلاف منهاج . 

ثانيها: أن الثروة من الآثار عند المدنيين أكثرء ويكون حيتئذ الاعتماد على الآثار 
أكثرء وتكون مادة للفقه الأثري الذي يتكون من أقضية الصحابة وفتاويهم ومسائلهم 
أخحصب. والآراء المبنية على هذه الآثارء أو المخرجة عليها أوثق وأحكم. 

ثالثها: أن التابعين كانت فتاويهم ذات منزلة عند المجتهدين في المدينةء وكان لها 
احترامهاء وكانت متبعة في كثير من الأحيانء أما آراء التابعين فلم تكن ملزمة عند 
فقهاء العراق» ولذلك أثر عن أبي حنيفة أنه يقيد نفسه برأي الصحابة لا يخرج عن 
آرائهم» ولكنه لا يقيد نفسه بآراء التابعين» فهم رجال قد اجتهدوا فله أن يجتهد كما 
اجتهدوا. 

ولهذا الكلام نتيجة مقررة قد أنتجها المنطق» وأئبتها التاريخ» وهذه النتيجة هي : 

( 1 ) أن الرأي موجود عند أهل المدينة» وبمقدار ليس بالقليل لانه ما دام الفقه؛ 
فالاستنباط من النصوص» وحمل غير المنصوص على حكمه بالمنصوص على حكمه - 
أمر ثابت بالبداهة» وليس الرأي إلا ذاك. . 

(ب) وأن الرأي المدني مخرج من الآثار المروية» فهو يشبههاء ولا يشذ عن 
منهاجهاء ولا يبتعد عن الآثار إلا ما هو في معناهاء فهو في دائرتها في الأخذ بهاء 
وفي الاستنباط الذي يستند إلى الرأي . 

(ج) وأن الرأي عند أهل العراق أكثر منه عند أهل المدينةء لكثرة الآثار عند 
المدنيين» وقلتها عند العراقيين» ولأنهم استجازوا لأنفسهم أن يجتهدوا بآرائهم» ولو كان 
للتابعي فتوى فيما يجتهدون به. 

ولعل الرأي العراقي كان يعتمد على القياس والاستحسان والأخذ من عرف أهل 
العراق. بينما كان الرأي المدني لا يعتمد على المقايسات العقلية كثيراء بل كان يعتمد 


۷ حت 


على المصالح. وعرف أهل المديئة . والفرق بين عرف المدينة وعرف العراق» كالفرق بين 
المدينة والعراق. من حيث إنه موطن النحل والأهواء» وأهل البدع» ومن قبل كان 
موطن الديانات المختلفة» وأما المدينة فموطن الإسلام» بها نما واحتمى» وبها آثار 
الصحابة والتابعين» فعرفها بلا شك مشتى من الإسلام» مأخوذ من مبادئه في كثير من 
أحواله . 

١‏ - انتهينا من هذه الدراسة إلى أن الرأي بالمدينة لم يكن قليلاًء كما توهم 
عبارات بعض الكتاب» إذ في طبقة فقهاء المدينة وجد ذو الرأي وكان له مكان في 
تكوين فقههاء ففي طبقة الصحابة كان عمر وزيدء وابن عباس» وغيرهماء وفي طبقة 
التابعين كان الفقهاء السبعة» وخمسة منهم كانوا من ذوي الرأي». وفي الطبقة التى تليهم 
كان ربيعة الرأي» ويحيى بن سعيد» وكثير بن فرقد» وغير كثير ممن هو أسن منهم» 
كما جاء في رسالة الليث بن سعد إلى مالك رضي الله عنهما. 

جاء مالك ”فة فورث علم المدنيين» وقال فيه الدهلوي: «وكان مالك من 
أثبتهم في حديث الدئيين عن رَسّول الله َك وأوئقهم ! إستادًا وأعلمهم بقضايا عمر 
وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم سبح الققهاء الس وبه وبأمثاله قَام علم 
الرواية ا الى فلما وس إلَيه الأمر حدثء وآفتى» وآقادء وأجان(2© . 


وإذا كان مالك قد تلقي فقه هؤلاء جميعا ناه وسار على منهاجه»ء فهو بلا ريب 
كان فقيه رأي وكان محدثا؛ ولذلك عذه ابن قتيبة فى فقهاء الرأي» ولم يعده من 
المقتصرين على الآثار لا يتجاوزونها. 


7 - هذا هو الرأي والأثر ومكانهماء وموطن غلبة الرأي» ومواطن غلبة 
الحديث» وقد انتهينا إلى أن مالكا رتغ كان محدئاء وكان مع ذلك فقيها له في الرأي 
مكان كبيرء ولكنه الرأي الموثق المحكم. 

وفي الحق أنه في عصر مالك قد ابتدأت المدارس الفقهية تتلاقى. وأخحذت 
المعارف بينها تتبادلء فقد كان يجتمع الشيوخ من كل البلدان في مواسم الحج يتذاكرون 
ويتبادلون أنواع المعارف المنصلة بعلم الأثر وعلم الفقهء وقد رأيت أبا حنيفة يلتقي 
بمالك. وكلاهما شيخ مدرسة؛ ويتحدثان في المسائل الفقهيةء ويفترقان» وكلاهما يقدر 


. ۱٤٥ص حجة الله البالغةء جا‎ )١( 
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رأي صاحبه» ورأيت كيف كانت مذاكرة العلم بين الليث بن سعد ومالك ب بن أنس 
بالخطاب وبالكتاب» وكيف كان مالك معنيًا بمعرفة آراء أبى حنيفة فى المسائل المختلفة 
حتى أنه ليلتقي به ابن أبي حنيقة بعد موته» ماحد شاا عن راي اه ی مهال 
عرضت لالك فيذكره الابن» وأبو يوسف الصاحب الأول لأبي حنيفة يقبل على دراسة 
الآثار» وحفظها والاستشهاد بها على ما انتهى إليه من آراءء فإن رأى رأيا ارتآه من قبل 
يجإلب اله عدل نه إلى الإرائ الذي تند بجع كينت ولقد قال فيه ابن جرير 
الطبري: أنه كان يعرف بحفظ الحديث» َه كان يحض مجلس المحَدث حط 


و ددر وره 


مسين وستين حديئاء ثم يوم فيمليها على التاس». 

ومحمد الصاحب الثاني لأبي حنيفة يطلب الحديث. ويأخذه عن الثوريء ثم 
يلازم مالك ثلاث سنوات» ويأخذ عنه» وفي هذه الملازمة علم محمد علم الحديث. 
وروي عن مالك ولابد أن مالكمًا الذي كان حريصا على معرفة آراء أبى حنيفة - كما 
نوهنا - قد كان يسأله عن رأي أبي حنيفة في مسائل كانت تعرض له. 1 

وهكذا نجد الشقة بين فقه العراق وفقه المدينة قد أخذت تضيق» حتى تقارباء 
والرأي مشترك فيهما. 

۳ - في هذه الإلمامة بيا فقه المدنيين في الجسملة؛ وفقه الرأي والأثرء وانتهينا 
إلى أن الفقه الذي تلقاه مالك رة كان للرأي فيه حظ كبيرء بجوار ما كان له من قوة 
اتصال بالسنة والحديث وعلم تام بهما 

ولكن ما الرأي الذي كان يجري الكلام حوله في ذلك العصرء أهو القياس 
الفقهي الذي هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه. 
لاشتراكهما في علة الحكم. أم هو أعم من ذلك؟ 

المتتبع لكلمة الرأي في عصر الصحابة والتابعين يجدها لا تختص بالقياس وحده. 
بل تشمله وسواهء ثم إذا نزلنا إلى ابتداء تكوين المذاهب نجد فيها هذا العموم أيضاء ثم 
إذا توسطنا في عصر تيز المذاهب نجد كل مذهب يختلف في تفسير الرأي الجائز الأخذ 
به عن المذاهب الأخرى. 

يفسر ابن القيم الرأي الذي أثر عن الصحابة والتابعين بأنه ما يراه القلب بعد فكر 
وتأمل. وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات. 


تک 4 = 


وإن الراجع لفتاوى الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم يفهم من معنى الرأي 
ما يشمل كل ما يفتى فيه الفقيه في أمر لا يجد فيه نصاء كما أشرناء ويعتمد في فتواه 
على ما عرف من الدين بروحه العام» أو ما يتفق مع أحكامه في جملتها في نظر 
المفتى» أو ما يكون مشابها لأمر منصوص عليه فيهاء فيلحق الشبيه بشبيهه» وعلى ذلك 
يكون الرأي شاملا للقياس» والاستحسان» والمصالح المرسلة؛ والعرف. 

وأبو حنيفة وأصحابه يأخذون بالقياس والاستحسان والعرف» ومالك وأصحابه 
يأخذون بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة» ولقد اشتهر الأخذ بالمصالح المرسلة في 
المذهب المالكي. ولذلك كانت فيه مرونة» وقابلية لكل ما يجد في شئون الناس في 
العصور المختلفة؛ وكذلك الاستحسان قد اتسع له المذهب المالكي حتى قال فيه مالك: 
إنه تسعة أعشار العلم» ولكن ذلك إذا لم يكن نص ولا فتوى صحابي أو تابعيء ولا 
عمل لأهل المدينة . 


)١(‏ يعرف أبو الحسن الكرخي» وهو من فقهاء الحنفية الاستحسان بأن يعدل : اسان عن أن يَحَكُم في اال 
بمثل ما حكّم به في نَظَائرِهًا إلى خلافه لوجه أفوى يقْتَضي العدول عن الأول ويدخل في هذا التعريف 
ما يقوله بعض الفقهاء ء من أن الاستحسان هو القياس الخفي. 
وقد عرف الاستحسان في المذهب المالكي بأنه الاخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي. وليس المراد 
مطلق مصلحةء بل المصلحة التي تجعل الاستدلال بها أقوى» وبذلك يتفق التعريف مع قول ابن العربي 
في أحكام القرآن: إن الاستحسان هو العمل بأقوى الدليل» وتعريف بعض الالكية هذا (وفيه نظر) 
يتقارب مع تعريف الحنفية؛ ولقد قال الشاطبي في الموافقات : إن مقنضى الاستحسان هو تقديم 
الاستدلال المرسل على القياس؛ فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد تذوقه وتشهيه» وإنما رجع إلى ما 
علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المعروضة كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمراء 
إلا أن ذلك يؤدي إلى فوات مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة. 
والمصالح المرسلة هي التي يتلقاها العقل بالقبول. ولا يشهد أصل خاص من الشريعة بإلغائها أو 
اعتبارهاء فما يشهد الشارع له بالإلغاء مرفوض بالاتفاقء وما يشهد له بالاعتبار يكون من الأوصاف 
المناسبة المقبولة. فيقبل بالاتفاق ويدخل في باب القياس . 
والاستحسان. والمصالح المرسلة متقاربان في المعنى في نظر المالكية» ألا ترى أنهم يعرفونه بأنه الاخذ 
بمصلحة جزنية في مقابل دليل كلي . 
فالاستحسان في جملته معناه عند المالكية يتقارب مع المصالح المرسلة» وبينهما فرق دقيق. ولعل النص 
الذي روى عن مالك بأن الاستحسان تسعة أعشار العلم يشمل المصالح المرسلةء ولهذا نحن نراهما شيئين 
متغايرين متباعدين على النظر الحنفي الذي يقبل أحدهما ويرد الآخرء أما النظر المالكي فهما متقاربان فيه 
وسنبين الفرق في موضعه. إن شاء الله تعالى. 
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كلمة في المُرق 

4 - هذا عصر مالك قد كان يموج بالاضطرابات السياسية» ولكنه كان 
يجتهد أن يكون بمنجاة منهاء ويستمتع بهدأة العالم المتفكرء وكان فيه الفقه قد نضج 
واستوى على سوقه› وقد استطاع بفطنته وقوة عقله أن يتغذى من كل عناصره» وقد 
كانت تجري مناقشات في عصره في فتوى الصحابي والتابعي» وقيمتهما في الاستنباط 
الفكري» ثم يثير مالك فة مسألة ما عله أل القينة وتاه اا اله 
ويلقى ذلك في دروسه»ء ويكتب إلى إخوانه» كما رأيت في رسالته إلى الليث» فتشغل 
تلك المسألة 0 الفقهاء ما بين موافقين ومعارضين» ولذلك كله موضع من البيان إن 
قناء الله ا 

وفي هذا العصر يقوم أهل الأهواء بنشر أفكار بين المسلمين من شأنها أن تشغلهم 
عن علم الدين» أو توجههم في دراسته توجيها غير مستقيم» إن أخذوا بها وقبلوهاء أو 
جعلوها جزءا من دراستهم. 

وكان من حقنا أن نمر عليها مر الكرام» لولا أن مالكا كان على علم بها. 
ووصلت إلى مسامعه. وأهمل دراستها وشغل أذهان تلاميذه بالرد عليهاء ولكنه أثر عنه 
كلام بشأنهاء ورأي له فيهاء وإن لم يلقه على تلاميذه ويجعل لها زمنا من درسه؛ لأنه 
كان يكره المراء» ويرى من ضعف الدين أن يجعله صاحبه هدفا للجدل. 

ولذلك حق علينا أن نشير إلى هذه المنازع إشارة» لنستطيع أن نذكر رأي مالك 

06- لقد وجد فى هذا العصر طائفة أثارت بين المسلمين فكرة «هل القرآن 
مخلوق؟» ثم تناقشوا کا ففريق قال: القرآن كلام الله قديم» وفريق توقف» وفريق 
قال: القرآن مخلوق؛ لأنه ألفاظ ينطق بها القارئ» وقد أثار هذا الموضوع الجعد بن 
درهم» وقتله لهذا بخراسان خالد بن عبد الله القسري» وأثاره أيضا الجهم بن صفوان 
رأس الحبرية الذين يسمون أيضا الجهميةء وقد أنكر أن يكون لله تعالى صفة اسمها 
الكلام . 

وقد أحذت هذه المقالة» وهي مقالة خلق القرآن تشيعء وتنمى أخبارها حتى 
شغلت الفكر الإسلامي في عصر خلفاء ثلاثة من خلفاء بني العباس» وهم المأمون» 


= ۵۱ 


والمعتصم» والوائق» وقد كان ابتداؤها في عصر بني أمية أي العصر الذي ولد فيه مالك 

5 - وقد ظهرت في ذلك العصر الفرق السياسية: الشيعة والخوارج» والفرق 
الأمتقادية القدرية واطهمة وار 

والشيعة يعدون أقدم الفرق الإسلامية؛ ظهروا بمذهبهم في آخر عصر عثمان 
نة ٠‏ ثم في عصر علي وكان ينمو التشيع من بعدء كلما اشتدت المظالم بالبيت 
الهاشمي من بني أمية. 

والشيعة في جملتهم يرون أن علي بن أبي طالب أحق المسلمين بخلافة النبي 
و2 وهم فرق مختلفة بعضهم تجاوز حد الدين في تقديس علي وة . وهم السبثية 
أتباع عبد الله بن سبا الذين ألّهوا علياء فَحَرَق بعضهم» والغرابية الذين زعموا أن النبوة 
كانت لعلى» ولكن جبريل أخطأ ونزل على النبي ككل لما بينه وبين علي من شبه كشبه 
الغراب بالغراب» ومنهم من لم يخرج بآرائه عن الدين» وهم فريقان أحدهما مقتصد 
معتدل» وثانيهما مغال تجاوز حد الاعتدال. والاولون هم الزيدية» أتباع زيد بن علي 
زين العابدين» وقد كانوا يرون صحة إمامة الشيخين أبي بكر وعمرء ولا يطعنون في 
الصحابة. ٠‏ 

والغلاة كثيرون» وهم فرق مختلفة: منهم الكيسانية أتباع المختار الذي ظهر أول 
الدولة المروانية . ومنهم الإمامية الاثنا عشرية الذين يعتقدون أن إمامهم الثاني عشر غاب 
في سر من رآی» وأنهم ينتظرونه من قبل» وهؤلاء ما زال منهم کثیرون» ومنهم سكان 
فارسشر.: 

ومنهم الإسماعيليةء وكان من هؤلاء من تولى حكم مصر باسم الفاطميين. 

۷ - ومن الفرق السياسية الخوارج» وقد ظهروا في جيش علي مف عقب 
قبوله فكرة التحكيم. إذ حملوا عليا مَوْلجَةْ عليهاء ثم ثاروا بعد قبوله لها صائحين: لا 
حكم إلا لله. وزعموا أنه كفر بقبوله التحكيمء وأن عليه أن يتركه؛ وأن يتوب بعد هذا 
الكفرء وقد بغوا على علي فقاتلهم» وكانوا سبب ضعف قوته. 

ولما جاءت الدولة الأموية كانوا شوكة تقض مضاجعهاء وتوالى خروجهم. 
وجملة آرائهم أنه لا يوجد بيت أولى من بيت بالخلافة» وأن الخليفة يختار اختيارًا حرا 
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من المسلمين جميعًاء والأولى آلا يكون له عصبية» حتى يسهل خلعه» ويكفرون من 
يرتكب ذنبا. 

وهم فرق مختلفة. ويتفاوتون مغالاة واعتدالا في أعمالهم وتفكيرهم» وأشدهم 
غلوا الأزارقة» أتباع نافع بن الأزرق الحنفي» وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية الإباضية 
وهم أتباع عبد الله بن إباض» وهم يرون أن مخالفيهم ليسوا كفارا ولا مشركين. بل 
هم كفار نعمةء وأن دماء مخالفيهم حرام» وأنه تجوز شهادتهم. وما زالت بقية من 
الإباضية با مغرب. وبين الإباضية والأزارقة فرق مختلفة منهم النجدات أتباع نجدة بن 
عويمر اليمني من قبيلة بني حنيفة» والصفرية أتباع زياد بن الأصفرء والعجاردة أتباع 
عبدالكريم بن عجرد. 

ومن الخوارج من خرجوا عن الإسلام ببعض آرائهم. وهم فرقتان: 

(إحداهما): اليزيدية أتباع يزيد بن أنيسة» وقد زعم أن الله سيرسل رسولا من 
العجم ينزل عليه كتابا ينسخ الشريعة المحمدية. 

(وثانيتهما): الميمونية أتباع ميمون العجردي» وقد أباح نكاح بنات الابن» وبنات 
أولاد الإخوة والأخوات» لعدم ذكرهن في المحرمات في زعمه» وروي عن هؤلاء 
الميمونية أنهم أنكروا سورة يوسف» ولم يعدوها من القرآن. 

۸ - هذه إشارة موجزة إلى الفرق السياسية» وهناك فرق اعتقادية وهي الفرق 
التي أثارت مسائل تتصل بالاعتقاد . ٠‏ 

ومنها المرجئة» وهى فرقة كانت تخلط بالسياسة أصول الدين» والنحلة التى 
امتازت بها تقابل رأي الخسوارج في المسألة التي أثاروهاء وهي مساألة 27 الذنب 
أهو مخلد في النار» أم غير مخلد؟ فقد قالوا إنه لا تضر مع الإيمان معصية, كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة. ولقد كان المعتزلة يطلقون كلمة مرجئ على كل من لا يحكم 
بأن صاحب الكبيرة مخلد في النارء ولذا قيل عن أبي حنيفة أنه مرجئ» وجعله 
الشهرستانى من مرجئة السنة الذين يرجون عفو الله للمذنبينء لا الذين يستبيحون 
المنكرات . ۰ 

ومن الفرق الاعتقادية الجبريةء أو الجهميةء وهم الذين قالوا أن الإنسان ليس له 
إرادة فيما يفعل» والله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل ما يجري على يديه إن كان خخيرا 
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أو كان شراء وأنه فى أفعاله كالريشة يحركها الهواء» وقد شاع القول بالجبر في العصر 
الأموي. وقيل: ار فق جهر به الجهم بن صفوان» ولذلك يسمون الجهمية. 
ومن الفرق الاعتقادية أيضا القدريةء وهم الذين يقولون أن الإنسان يخلق أفعال 

نفسه الاختيارية» ومنهم من سموا في التاريخ الإسلامي باسم المعتزلة» وقد كان لهم 

شأن كبير في الفكر الإسلامي في عصر العباسيين» إذ هم الذين تولوا الرد على الزنادقة 

لما انتشرت الزندقة. وأهم مبادئهم خمسة مبادئ هي : 

-١‏ التوحيد. وفسروه بأن الله سبحانه وتعالى واحد فى ذاته» وفى صفاته فلا يشاركه 
أحد من المخلوقين في أي صفة» ولذلك نفوا رؤية الله تعالى. ٠‏ 

؟- العدل من الله سبحانه وتعالى» ولذلك اقتضت حكمته أن يخلق الناس وأفعالهم» 
ليكون الثواب والعقاب. والتكليف بوجه عام. 

“- الوعد والوعيد من الله سبحانه بأن يجازي المحسن بإحسانه» ومن أساء يجزيه 
سوءاء ولا يعفر لمرتققت الكتيرة کرت 

- أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المؤمن والكافر وقد يسمى مسلمًا فاسقًا ولكن لا 
يسمى مؤمنا قط» وهو مخلد في النار. 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد قرروا وجوبهما على المؤمنين نشرا للدعوة 
الإسلامية» وهداية للضالين» وكل بما يستطيع» فذو السيف بسيفه. وذو اللسان 
بلسانه . 


الله سحا وتفالن: هو الهادئ: 


آراء الامام مالك کر 

١‏ - كان مالك محدئًا وفقيهاء ولم يحمل لنفسه وصفا سوى ذلك لأنه ما كان 
يرى غير علم الكتاب والسنة» وما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعينء 
فكان المحدث الفاحص للرجال الممحص لا يتلقى. الذي يعمل على التوفيق بين المأثور 
عن النبي بء وبين كتاب الله سبحانه وتعالى» وكان في الفقه الإمام الذي يرجع إليه» 
ويهتدي بهديه؛ وتوزن الآراء على رأيه» يستنبط من كتاب الله تعالى» ثم من السنةء ثم 
من أقوال السلف وأقضيتهم» ويخرج عليهاء ويدرس ما ا الوقائع على ضوء ما 
علم» بعقل فاهمء وبصيرة نافذة. ولم يكن معنيا بمدارسة الذين يبثون علما غير معتمد 
على علم السلف. فلم يدارس أهل الأهواءء ولم يذاكر أحدا من الفرق المختلفةء ولم 
يذكر آراءهم» بل كان يمر على كلامهم مر الكرام على لغو الكلام» ويذرهم في غيهم 
یعمهون» على حسب اعتقاده فيهم. 

وإنه في الواقع لم يكن بالمدينة علم إلا ذلك الذي أحبه مالك» وهو علم 
الحديث» وعلم الفقه على أساس تلك التركة المثرية التي خلفها أصحاب النبي كله 
وتابعوهم» فكانت بمنجاة ما يثيره الدخلاء في الإسلام وغيرهم من منازع» ومثارات 
فكرية قد يتيه فيها عقل الأريب» ويضل بها من لم يكن قوي الإيمان. إذ كانت تلك 
الحركات بالبصرة والكوفة كثيرة» وبدمشق وغيرها دون ذلك» وسلمت منها مدينة 
الرسول َد . 

ولكن أخبار أولئك كانت تصل إلى الحجازء ولعل منهم من يذهب إلى الحج. 
ويتكلم بنحلته هذه» ولذلك أثر عن مالك كلام يتصل بهم» بعضه في النهي عن 
مسالكهم» وكلام في عدهم من المؤمنين» وكلام يتناول بعض الموضوعات التي كانوا 
يتناولونهاء ولكن يتناولها على طريق السلف لا على طريقة البدعة. 

من أجل هذا أثر عن مالك كلام في العقائد في بعض موضوعات قد أارتها 
الفرق المختلفة » فتكلم فيها مالك على طريقة سلفية» لا على طريقة علماء الكلام التي 
بنيت على النظر العقلي المجرد. 

۲ - وقد كانت مسائل الخلافة تشغل العصر الذي عاش فيه مالك فقد فتح 
عينيه في الدنياء فبلغته أخبار ما كان بين عبد الملك بن مروانء وعبد الله بن الزبير من 


دماء» وكيف آل الملك أول الأمرء إلى ابن مروان بعد أن خضبت البلاد الإسلامية بدماء 
المسلمين» وامتلأت بنجيعهم» ورأي خروج الخوارج» وعرف الكثير من آرائهم. ورأى 
خروج بني علي من فاطمة رضي الله عنهم أجمعين» ورأى الدولة العباسية» وهي تنتزع 
الملك من الأمويين› وتبين بطلان استمساكهم به؛ ثم رأى العباسيين» وهم ينازعون في 
الملك بني عمهم العلويين» وهم جميعا آل بيت واحد. 

وصلت إلى مالك أخبار هؤلاء. وشهد المدينة تقع تحت سلطان الخسوارج مرة» 
وتحت سلطان محمد بن عبد الله بن حسن النفس الزكية مرة أخرىء وائهم في الثانية 
بأنه أفتى بجواز الخروجء وتحلّة أيمان المبايعين. 

وإذا كان مالك يتأثر طريق السلف الصالح دائماء وللسلف منهاج بين في هذا 
الأمر الذي كان يجري فيه التنازع» فلابد أن يكون قد تناول ذلك المنهاج بالدراسة على 
طريقته. ولكنه كان حريصا كل الحرص على ألا يثير فتئة أو يخوض فيهاء ويظهر أن 
إعلان قولهء وله تلك المنزلة الدينية فى قاصى البلاد الإسلامية ودانيها - كان يخشى منه 
التحريض على الفتنةء وأن اکن اھا ر لبشها بين الناس» وهو كان یری أن 
الفتنة كيفما كان باعثهاء شر من الحكم الباطل كيفما كان القائم به ولذلك لم تؤثر عنه 
أقوال كثيرة في الإمامة يستبين الباحث منها رأيه بوضوح وجلاءء وكان المأثور قليلاً يشير 
ولا يصرح› وعلينا مهما تكن قلته» دراسته في موجز من القول. 

ولذلك ندرس كلامه في العقائد أولاء ثم رأيه في الخلافة ثانيًا. 
كلامه في العقائد: 

۳ - أثر عن مالك وة أنه كان يتمثل دائما بقول الشاعر: 

ورا الدين ما كان سنه 7 الأمور ادات ؛ البائ10) 

وكان يروي قول عمر بن عبد العزيزء ويحفظه. ويذكره في كشير من المناسبات 
في فضل السنة» وذلك هو قول هذا الإمام العادل: «سن رسول الله كْوَوْلاة الأمر 


بعد شا الخد بها اع ١‏ لکتاب ؛ الله عز وجل؛ واستكمال لطاعة ال وقوه حلي دس 


س ر ر 


الله تَعَالَى» لس لأحد من الى رهاو تديلهاء ولا التظر في شيء خالقهاء من 


دلق الانتقاء لابن عبد البرء والمدارك للقاضي عياض . 


oA = 


شم ر هو ي هه 


اتی بها نهو مهتدء ؛ ومن استضصر بها فهو منصور ء ومن تَرَكها الع عير سيل 


ا 020000 


المؤمنينَ» وولاء الله ما تَولَى ‏ وأصلاه جهنم وساءت مصيراً . 

كان مالك يحدث بهذا الكلام المأثور» وإذا حدث به ارتج سروراء وتصديقًا 
ل , 

- من أجل هذا بعّضت إليه أقوال الفرق الإسلامية في العقائدء لأنها أثارت 

أمورا لم يثرها السلف الصالح» وليس من مصلحة المسلمين إثارتهاء ولأنها قامت في 
دراستها على النظر العقلي اللجرد» وسلكت سبيل الحدل والمراءء ولم يسلك السلف 
الصالح ذلك المسلك. والعقل من غير هداية دينية يسير في متاهة» يضل السائر فيهاء 
ويكون كحاطب ليل ولذلك باعد بينه وبين هذه الفرق. ولم يسلك طريقهاء ولقد قال 
في ذلك أبو طالب المكي : «كان مالك أبعد الناس من مذاهب المتكلمين» والزمهم لسنة 
السالفين» من الصحابة والتابعين». 

وكان إذا سئل عن السنة لم يدخلهم في سلكهاء ولذلك قال لاوجل عن اهل 
السئة يا أبا عبد الله؟ قال: «الَذِينَ ليس لهم لقب يعرقُون به» لا جهمي» و تَدرِي» 
ولا رافضي". 

ولذلك عندما سثل عن بعض المسائل التي خاضت فيها الفرق المختلفة لم يجب 
الايقليل فخ المحول» :ج لا باق إلى ادل كا يجارت إلى الكوش فا 
يخوضون. وكانت إجابته القصيرة على طريقته فى الاعتماد على المأثورء والابتعاد عما 
لا يجد نصا عليه من كتاب أو سئةء لم جاور :ذلك السيعك الذى شه فة٠‏ 


وقيدها به . 


كف ارق ا ابا عبد الله 50 مالك ملي حتی علاه Ll‏ ورانا الگا 


2 رو سمه 


وجد من شيء وجده من مقالته ا الناس ينتظرون ما يأمر به» ثم سري عله » 
فقال: الاستواء معلوم ؟ والكيْف غير مَعصّول والسؤال عن هذا بدعة والإيمان به واجب 
واي لأظنّك ضالا. فناداه الرجل: يا أبا عبد اللهء اله الذي لا إله: إلا حو لقد 


(١)المدارك.‏ ص١٠١۲‏ 
(۲) الرحضاء بضم الراء ا 


= ۹ 


سألت عن هذه المسألة آهل البصرةء والكوفة والعراق» فلم أجد أحدا وفّق لما وفقت 
ل( . 

وكذلك كانت دراسته ته تقف عند مدلول النص› ولا يتجاوز المعنى الواضح في 
لفظ جاء به القرآن أو السنة خاصا بالعقائد» وقد سئل عن مسائل جرت فيي عصره 
فكانت إجابته فيها على ذلك النحو. 

وقد جرى في عصره كلام أن الإعان يزيد وينقص › وحقيفته أهو قول وعمل» أم 
اعتقاد فقط › وعن أفعال الإنسان» وعن مرتكب الكبيرة» وعن رؤية الله تعالى » أتكون 
يوم القيامة. أم لا تکون» وعن خلق القرآن . وسئل عن ذلك كله في درسه )2 فكالت 
إجابته فيها على طريقته في الوقوف عندما يقف عنده السلف». وهو فهم النص الظاهر 
لا يتجاوزونه» ولا يثيرون حوله المنازعات العقلية التي لا يهتدي المفكر فيها إلى رأي. 
كلامه في الإيمان: 

0 - كان مالك يرى أن الإيمان ليس اعتقادًا أو قولا فقط. ولكنه اعتقاد وقول 
وعمل» فكان يقول: الإيمان قول وعمل› ویری أن الطاعات من الإيمان. فالقيام بالصلاة 
من الإيمان. ويستشهد على ذلك بأن الصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم صارت إلى بيت 
الله الحرام» وي يعفن المؤمنين أن تكون صلاتهم الماضية إلى ضياع » فقال تعالى : 
$ .. وما كان الله ليضيع إعانكم .  ..‏ ¢ [البقرة]. فدل ذلك بلفظه البين على 
أن الصلاة إيمان» وهى فعل› فالإيمان قول وفعل» وهكذا تجده يأخذ بظاهر اللفظ› من 
غير تمحل لما وراء ذلك» من غير بيان من السنة المبينة للكتاب . 

وإذا كان الإيمان قولاً وعملاً. فقد كان يزيد بالعملء ولذلك أثر عنه أنه كان یری 
زيادة الإيمانء لصريح الآيات الدالة على ذلك؛ لأن ذلك نتيجة منطقية لاعتباره العمل 

أخبره زهير بن عباد أن بالشام صنفين من الناس اختلفوا في الإعان» صنف قال: 
الإيمان يزيد وينقص. وطائفة قالت: الإيمان واحدء إيمان أهل الأرض وأهل السماء 
0 ذلك من الكلام: فإن النبي بل قال : ا 
)١(‏ المدارك. ص۱۹۸ . 


کڪ 


ا وقال: قال تعالى: 
$ . . .ولا تقولوا لر أل ي إليكم السلا لست مؤمنا . .. € [النساء]ء فقال له 
زهير: إن الطائفتين عادي بعضهما بعضاء فاسترجع . 

وكان مالك يرى الإيمان يزيدء ويراه ينقص؛ لأن ما يزيد ينقصء ولكنه وجد أن 
آيات القرآن ذكرت الزيادة فقط » فكف عن القول بنقصانهء فقد جاء في المدارك أن غير 
واحد سمع مالكًا يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وبعضه أفضل من بعض» 
قال أبو القاسم: كان مالك يقول: الإيمان يزيد» وتوقف عن النقصانء وقال: ذكر الله 
زيادته في غير موضع› فدع الكلام في نقصانه» وكف عنه(١2.‏ وجاء في الانتقاء: سئل 
مالك بن أنس عن الإيمانء فقال: قول وعمل» قيل: أيزيد وينقصء قال: قد ذكر الله 
سبحانه في غير آي من القرآن أن الإيمان يزيدء قيل له: أينقص؟ قال: دع الكلام في 
نقصانه وكف عنه» قيل: فبعضه أفضل من بعض: قال: نع . 

ونرى من هذا أنه كان في دراسته لحقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه. الرجل النقلي 
02000 ولا يسير وراء العقل في متاهات يضل سالكهاء فليس العلم 

لشهوة العقلء ولكن لواجب الدين والعمل. 
ا 

١‏ - يتصل الكلام في القدر بإرادة الإنسانء وهل هو مختار في كل ما يعمل 
اختيارا حراء حتى يكون مسئولا عنه إن خيرا فخير» وإن شرا فشرء وقد شاع الكلام 
في القدر في آخر عصر الراشدين؛ وكثر وذاع في العصر الأموي» حتى نشأت فرقتان 
متعارضتان إحداهما الجبرية» وعلى رأسها الجهم بن صفوان» الذي يرى أن الإنسان 
ليست له إرادة فيما يعمل» وأن الفعل وإن نسب إليه ليس فيه اختيارء والأخرى القدرية 
وعلى رأسها غيلان الدمشقي وغيره. وهؤلاء يرون أن إرادة الإنسان حرة تام الحرية في 
أعمالها التى كلفتهاء فتجزي بما فعلت. فإن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء وأن الإنسان 
نافال سه اراد الحرة» وقد توسطت جماعة من المسلمين. فجعلت الأفعال 
بخلق الله سبحانه وتعالى» فالإنسان لا يخلق شيئًاء ولكن للإنسان كسبهاء والإقدام 
على اكتسابهاء وبهذا كان التكليف. 

(۲) الانتقاءء ص۳۲ . 


15١ 


ل O‏ 
فينسب إلى الحسن البصري فة وينسب إلى الإمام زيد بن علي زين العابدين» 
وبعض العترة النبوية الشريفة على جدها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

ولقد كان مالك يبغض القدريين الذين يدعون أن الإنسان يخلق أفعال نفسهء 
وكان يكف عن كلامهم وينهى عن مجالستهم» وقد قال: ما رأيت أحدا من أهل القدر 
إلا أهل سخافة وطيش وضعة» وقال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: «لو أراد الله ألا 
تقطن هنا خلق إبلينين) وهو رأس الخطاياء وما أبين هذه الآية حجة على أهل القدرء 
وما أشدها عليهم: « ولو شئنا لآتَينا كل نفس هداهًا ولكن حق اقول مني لأَمَلآنَ جهنم 
من الْجنّة والناس أجمعين 5 ) [السجدة]» 

ولقد أداه ذلك البغض الشديد لهم إلى الظن السيئ بهم واعتقاده أنهم يشوهون 
جمال الدين. ولقد نقل بعضهم عنه أنه كان ينهى تلاميذه عن مناكحتهم؛ والسير وراء 
جنازاتهم» والصلاة عليهم» فقد جاء في المدارك ما نصه: 

ستل مالك عن أهل القدرء يكف عن قلامهم وخ صومتهم أفضل؟ قال: نعم 
٠‏ إا کان عَارِمَا بَا هو عليه قَال: ا ارف وينهاه عن المدْكَرٍ ويخبرهم 
بخلافهم» 7 ORE‏ ولا ُصلَى حَلقهم» > قال مَالك: رلا أرَى أن کا 
قال الله عز وجل: 3 .. و مؤمن خير من مشرك . .. 4 [البقرة] ولا 
يصلى خلفهم» عب اميد وإن وافيتموهم في ثغرء فأخرجوهم منه. 

والحق أننا نجزم بأن مالمًا كان يبغض القدريين الذين يقولون أن الإنسان 
يفعل بإرادته المخاصة ما هو مسئول عنهء ولكنا لا نستطيع الجزم بأن مالكمًا كان یری 
فيهم أنهم مشرکون» وأنهم خارجون على الملة لا تجوز مناكحتهم. أو الصلاة خلفهم؛ 
أو الصلاة عليهم» فإني أحسب أنهم لم ينكروا أمرا عرف من الدين بالضرورة» وهم 
إذا كانوا قد قالوا أن الإنسان مختار مريد لما يفعلء فإنما ذلك بقوة أودعها سبحانه 
وتعالى إياهء لا بقوة ذاتية من عند أنفسهمء وإن صح ذلك النقل عن مالك كو 
فتعليله أنه بلغته أقوالهم شائهة غير محررة» وهو لم يتسع صدره لتلك الأقوال التي 
توقع المسلمين في حيرة دينية»؛ واضطراب في فهم حقائق الإسلام فتذهب نورانيته . 


۲ = 


ولم ينقل عن مالك ما يوافق فيه الجبرية؛ لأنه كان يرى أن الخوض في هذا من 
بدع المبتدعة التي تشوه جمال الإيمانء وتجعل النفس في بلبال واضطراب» فما كان 
-رحمه الله- يشغل نفسه إلا بما يجدي. 
رأيه في مرنكب الكبيرة: 

۷ - كانت مسألة مرتكب الكبيرة من المسائل التي خاض فيها المسلمون في عصر 
مالك خوضًا شديداء وكانت أساسا لخروج الخوارج على علي فة من قبل» وكان 
رأيهم فيها الشعار الذي خالفوا به جماعات المسلمين. وقد شغلت عقول كثيرين من 
المسلمين في العصر الأمويء فالخوارج جملة يكمّرون مرتكب الذنب» والإباضية منهم 
يرون أنه كافر نعمة لا كافر إعان» والمعتزلة» وعلى رأسهم واصل بن عطاء الذي عاصر 
مالكا وة يرون أن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المؤمن والكافر» وهو مخلد فى النار 
الان هرت قر ترجا نترب الله عليه :ولا مرن أن راقرا عة اوضق الك 
الفاسق. والحسن البصري يرى أن مرتكب الكبيرة منافق يعلن الإسلام» ولا يصل إلى 
قلبه لان العمل دليل ما في القلب» والمرجئة يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن بكل معاني 
الإيمان. ولكنهم فريقان: فريق معتدل يرونه مؤمتا عاصيًا يرجي عفو الله عنه» فرحمة 
الله وسعت كل شيء»ء وإن عذبه فبما ارتكب» وفريق قال لا يضر مع الإيمان معصية. 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ففتحوا الباب على مصراعيه للمذنبين الإباحيين. فعطلوا 
الشرائع تعطيلا . 

وأكثر المسلمين على أن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق» فإن شاء الله عفا عنهء وإن 
عليه فيليه» .وغلئ هذا الزاي أب حدينفة وغيدره ولذلك الهم بالإريحاة :وال غنة 
الشهرستاني أنه من مرجئة السنة . 

ويظهر أن ذلك الرأي هو رأي مالك تة ء فإنه يروى أن حماد بن أبى حنيفة 
شرح رأيه» وهو رأي آبيهء لمالك في مرتكب الكبيرة فقال: لا بأس بهء وهذا نص ب 
جاء في المدارك عن بعض الرواة: 

قال: سمعت ابن أبى حنيفة يقول لالك: إن لنا رأيا نعرضه عليك» فإن رأيته 
خا قينا عله وإنا رأبته:سيًا تتكبنا عنه» لا تكفر احدا بثئبء الذنبون كلهم 
ملعو 


ات 


وروي عنه أنه كان يقول: إن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله 
شيئاء ثم نجا من هذه الأهواء رجوت أن يكون في أعلى الفردوسء إن كبيرة بين العبد 
وربه هو منها على رجاء؛. وکل هوی ليس هو منه على رجاء إنما يهوى بصاحبه في نار 
جهنم . 

وترى من هذا أنه يقرر أن رجاء عفو الله سبحانه وتعالى يكون لمرتكب الكبائر» 
إذا أقلع عنها وتاب إلى ربه منهاء ويقرر أنه إن كانت التوبة نصوحا يدخل الجنةء 
ويكون في أعلى الفردوس» ومثل ذلك أن تكون الكبيرة بينه وبين الله» أو بينه وبين 
نفسه لم يجاهر فيها بالعصيانء فإنه يرجي له الغفران» وتوبته من قريب» وإن الذين لا 
رجاء فيهم هم أهل الأهواء الذين كانت كبائرهم في عقائدهم. وما يثيرونه بين المسلمين 
من أفكار تفتنهم عن لب دينهم. وسامي أغراضه . 

ولكنه مع هذه الآراء يقيم بينه وبين المرجئة محاجزات فإن من المرجئة أولئك 
الذين يكتفون من الإيمان بالاعتقاد. وأنه لا يضر معه معصيةء ولا يشترطون التوبة 
لرجاء العفوء ويبالغون في الاستهانة بالكبائر مهما عظم جرمهاء وهو يقول عنهم: إن 
المرجئة أخطتواء وقالوا قول عظيماء قالوا: وإن أحرق الكعبة؛ زع کل شه . فقيل 
له: ما ترى فيهم؟ قال: قال الله تعالى: إن تابوا وأقاموا الصلاة واوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين . ٠.٠‏ 0ن 4 [التوبة]. 

وهكذا نرى الفقهاء رأيهم في مرتكب الكبيرة متحد» أو على الأقل متقارب لا 
يستهينون بالكبائرء ولا يمنعون رحمة الله. 
خلق القرآن؛ 

6 - أثار الجعد بن درهم مسألة خلق القرآن» وقالها الجهم بن صفوان» واعتنقها 
القدرية والمعتزلة» وأخذوا ينشرونها بين المسلمين» وليس في قولهاء ولا في إعلانه 
زيغ في الدين؛ لأن كونه مخلوقا للخلاق العلنبي لا مسيم أنه مويل افو سكيم حا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفهء ولكن المؤمنين المتبعين للسلف الصالح لا 
يخوضون في مسائل لم يثرها السلف. وكانوا يخشون أن يكون السير فيها ضلالاً في 
الفكرء وإفساذا للعقيدة» وخصوصا أن الذين أذاعوا هذه المقالة قرنوا بها نفى صفة 
الكلام عن الله سبحانه وتعالى تتزيها له عن مشابهة الحوادث. تعالى الله علوًا 0 
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اقترنت المقالتان» فظن المتورعون عن سلوك غير مسالك السلف الصالح الظنون 
بالقائلين» وتوهموا أن يكون من وراء ذلك نفي تنزيل القرآن الكريم» فردوا المقالتين» 
واستنكروهماء وتوقفواء ولم يخوضواء ورموا من خاض بالزيغ؛ ولذلك أثر عن أبي 
حنيفة الامتناع عن الخنوض. وأثر عن مالك مثله» واستنكار ذلك الخوض» وأن يعاقب 
من يخوضء. فكان يقول: «القرآن كلام اللهء ومن قال القرآن مخلوق يوجع ضري 
ویخبس حتى يتوب؟. 
رؤية الله: 

4 - أثار المعتزلة مسألة رؤية الله - سبحانه وتعالى -» وقالوا إنها مستحيلة؛ 
لأنها تقتضى أن يكون الله - سبحانه وتعالى - فى مكان, والله - سبحانه وتعالى - 
ليس له مكان؛ لأن الذي يحل فى المكان الأجسام» والله تعالى منزه عن الجسميةء و 
كل شيء من صفات الحوادث» إذ هو واجب الوجودء فلا يتصف إلا بما يليق بواجب 
الوجود» ولقد قال فان .8١‏ ليق كمثله ۾ شيء وهو هو السميع الببصير 4F‏ 
[الشورى]ء فلو كان ری لكان جسماء وکانت الأجسام كلها مثله؛ ولأن الله -سبحانه 
وتعالى - قال لموسى - عليه السلام - عندما طلب الرؤية # . لن قراف ا 
CEI,‏ [الأعراف ] وهذه كلمة تدل على تأييد النفي ؛ واستحالة الفعلء ولقد رشح 
و ا ن ض. .. ولكن انظر إلي الجبل إن استقر مكانه فسوف 
تراني فَلَمَا جلي ربه لجل جعله دكا وخر موسي صعقا ... ©4 [الأعراف] فقد 

علق الرؤية على استقرار الجبل عند تجلى الله سبحانه وتعالىء ولم يستقرء بل صار 
دكاء وخر موسى صعقا. 

ويؤولون الآية الدالة على الرؤية» لتتفق معانيها مع هذا التنزيه الذي نزهوا الله 
سبحانه وتعالى عنه» ونشروا هذه المقالة في وسط الجماعة الإسلامية» فرأى مالك أن 
e e Cg E‏ وفيها تخريج للقرآن على غير ظاهره. 
فأنكرهاء وروي عنه إنكارهاء وإثبات رؤية الله سبحانه في الآخرة لا في الدنياء 
فلقد قال أشهب(2 قلت: يا أبا عبد الله: وجوه يومئذٍ ناضرة 22> إلي ربها 
ناظرة ©4 4 [القيامة] أينظرون إلى الله؟ قال: نعم بأعينهم هاتين. قلت: فإن 
قوما يقولون لا ينظرون إلى الله» إن ناظرة بمعنى منتنظرة إلى الثواب والعقاب. قال: 
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0 نل و البو اه آنا مسحت قزل فوس عليه اه « ... أرني أنظر 
ليك ... 4# [الأعراف]ء أفترى موسى سأل ربه محالاء فقال: لن تراني في 
الك لأنها دار فناءء ولا ينظر ما لا يفنى بما يفنى. فإن صاروا إلى دار البقاء نظروا بما 

ق ل ا ب يقال" الله تال عرض الان : كلاً الهم عن بهم يومئذ لمحجوبون 
e‏ 

وترى من هذا أن مالكا َة يقرر جواز رؤية الله سبحانه وتعالى» وأن الله أخبر 
أن المؤمنين سيرونه في الآخرة وأنها ستقع» كما أخبر الله سبحانه وتعالى في ظاهر 
القرآن . 

ويستدل على جوازها بأن موسى عليه السلام طلبهاء وموسى النبي الكليم لا 
يطلب محالاء فلو كانت محال ما طلبهاء وأن النفي للرؤية إنما يقع على الرؤية في 
الدنيا؛ لأن الدنيا هي دار الفناءء فالجوارح الإنسانية فيها إلى فناءء إلى أن يعيدها الله 
سبحانه وتعالى كما بدأهاء فتكون إلى البقاء» والباقي لا يرى إلا با هو من الجوارح 
التي للبقاءء وهذا الأخير دليل خطابي بعث إليه الإيمان بظاهر المنقول» وليس برهانًا 
منطقيًا» حتى يناقش بأساليب الخاطقة ...وير عل نظام أقيستهم . 
آراؤه في السياسة: 

٠‏ - كان في عصر مالك الخوارج والشيعة والأموية ثم العباسية» وقد استباح 
فريق منهم التَّيْل من الصحابة الأولين» والطعن فيهم» فالشيعة يرمون أبا بكر وعمر 
وعثمان بما لا يصح أن يقال فيمن لهم مكانتهم. والخوارج يرمون عثمان وعلياء وعمرو 
ابن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم بالكفر. 

ويختلفون في منارعهم. فالشيعة يرون الخلافة في علي وأولاده من فاطمة. 
ومنهم من يدخل معهم محمد ابن الحنفية» وهم الكيسانية. والخوارج يرون الخلافة في 
كل من يستأهل أن يكون خليفة عادلاً من جماعة المسلمين من غير تقييد ببيت أو قبيلة 
والعباسية يرون الخلافة في بني العباس من بني هاشم والأموية وغيرهم يرون الخلافة 
في قريش» ويروون في ذلك الحديث الذي يرويه معاوية: «الأئمة في قريش». 

فماذا كان رأي مالك في وسط ذلك المضطرب. ما رأيه في سب الصحابة» وما 
رأيه في البيت الذي يكون منه الخليفة» وما رأيه في آهل ا يكونون؟ وما رأيه 
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في طاعة الحكام الذي ولوا الأمرء وليسوا له أهلاء وما رأيه في الفتن والخروج؟ هذه 
موضوعات أثر عن مالك كلام فيها إجابة لسؤالء أو استنكارا لحال» ولنذكر في كل 
واحد منها كلمة موجزة. 

١‏ - لقد استنكر مالك ري سب أصحاب رسول الله هة واعتبر ذلك جرم 
كبيراء وقال إنه إن ساد في مدينة سب أصحاب رسول الله يو وجب الخروج منهاء 
كالإقامة في بلد لا يعمل فيه بالحق» ولا يمكن تغبيرهء وغيره يقام فيه الحق؛ أو يمكن 
ميو عزاله و تال لا کی أرقن کو العا که ر ای و ای 
اقلت 110 ولق كا برو عه أن EE‏ اجات النبي ييو لا يأخذ من الفيء 
شيئّاء فقد روى عنه ابن عبد البر أنه قال : ليس لمن سب أصحاب رسول الله يك في 
الفيء حق» قد قسم الله الفيء على ثلاثة أصصناف» فقال: لنفقراء المهاجرين 
اْذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 
اوك هم الصادقون ل والّذين تَبَوَءوا الدار والإيمان من قبلهم . .. 430 [الحشر] 
وقال: ف والذين جاءوا من بعدعم بقولون رتا اغفر ا ولإخوانا دين سبقونا بالإيمان 

.. 6 [الحشر] فمن عدا هؤلاء فلا حق له فيه7") 

ولقد سأله هارون الرشيد: هل لمن يسب أصحاب رسول الله مَل ذ في الفيء حق؟ 

0 الحم قال: من أين قلت ذلك؟ قال: قال الله تعالى: # . .. ليغيظ بهم 
... 44532 [الفتح] فمن عابهم فهو کافر". 

ل u‏ ورأيه الشديد فيمن يسبونهم يمتنع عن 
المفاضلة بينهم خشية أن تؤدي المفاضلة إلى المنازعة» وقد تدفع هذه المنازعة إلى انتقاص 
بعض أقدارهم. إذ المنازعة تؤدي إلى التزيد في الشرف أو الاتتقاص» ولذلك كان 
يقول: هم سواءء فيما عدا ثلاثة هم أبو بكرء وعمرء وعثمان. وقد اتفقت الروايات 
على أنه كان يفضل أبا بكر على سائر الصحاية» وفي رواية ضم عثمان إلى المفضلين . 

شأله تعض العلوتين :من نالتاش بسند سول الله ۹ قال > آبو يكن قال 
ثم من؟ قال: عمرء قال: ثم من؟ قال: الخليفة المقتول ظلما عثمانء فقال العلوي: 
والله لا أجالسك أبداء قال: الخيار لك . 


. ۲٣ص الانتقاءء‎ )١( 
. ۲۰١٠ص المدارك.‎ )۲( 
. ۳٣ص الانتقاءء‎ )۳( 
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ولقد روى عنه أيضا أنه قال فى هؤلاء الثلاثة : وهؤلاء خيرة رسول الله کا 
امر أبا بكر على الصلاة» واتختار ابو بكر عمرء وجعلها عمر إلى ستة» فاختارواء 
فوقف الناس» وليس من طلب الأمر كمن لم يطلبه. 

ولقد ذكر ابن وهب أنه قال: أفضل الناس أبو بكر وعمرء ثم أمسك» قلت: إني 
امرؤ أقتدي بك في ديني» فقال: وعثمان» وزيد في رواية: ثم توئ الان 

فمن هذه الروايات المختلفة يستفاد أنه ما كان يرى أنه يسوغ لأحد أن يفاضل بين 
الصحابةء إلا هؤلاء الشلاثة فإنه يضعهم في مكانة أعلى من سواهم» وهو في ذلك 
أثري نقلى؛ لأنه يرى أن النبى يله جعل أبا بكر على الصلاة فكان ذلك تفضيلاً منه 
كد واختيارا لولایته» ثم اختار أبو بكر.عمرء واختار عمر ستة يختار الصحابة منهم 
واحداء فكان اختيارهم لعشمان» ويرى أن الأصل هو اختيار النبي كل لأبي بكر فكان 
الاختيار كله للنبي ية ولذلك قال فيهم: هؤلاء خيرة رسول الله يله فكان في هذا 
التفضيل أثريًا لذلك الاعتبارء ولأن أولئك اختيروا للخلافة بإجماع من الصحابةء فكان 
تفضيلهم لإجماع الصحابة على ذلك ولا ينظر لما وراءهء» ولقد جره ذلك إلى اختلافه 
مع العلويين» ولكنه لم يبال في أخذه بمنهاجه اختلاف أحد عليه» مادام يسلك في 
نظره سبيل المؤمنين. 
بيت الخلافة قي نظره: 

۳ - كان مالك فة قليل الكلام فيما لا يتصل بالفقه والحديث» وذلك لقلة 
ماه بر هما ولاه كان ود ملع عن ان بكرن فر ا الماح او لويذ إن 
علمه علم دين» ولا يصح أن يكون الدين هدمًا للجدل والمراء» وغرضا من أغراض 
الخصومات والمنازعات . 

ولذلك لم يؤثر عنه تفصيل في مسالة الخلافة» يبين البيت الذي يكون فيه 
والدليل الذي اعتمد عليه» ولكن يتلمس ذلك من بعض آقواله وأاحوالهء فيستنبط 
استنباطاء ولا يؤخذ من بیان مفصل» مبين بأسبابه ونتائجه . 

ومن المؤكد أنه لا يرى أن تقتصر الخلافة على البيت الهاشمي. أو العلويء فقد 
رأيت أن اختيار أبي بكر وعمر وعثمان كان اختيارًا نبويّاء وما كان واحد من هؤلاء من 
)١(‏ الروايات الثلاث في المدارك» ص4 ۲۰ . 
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البيت الهاشمي» بل كانوا قرشيين فقطء ولم يضم عليا إلى مكانتهم وهو الهاشمي» 
ولم يذكر أن اختياره للخلافة كان كاختيار هؤلاء؛ بل إنه ربما كان يعرض به في بعض 
قوله» وهو «وليس من طلب الأمرء كمن لم يطلبه». 

وإذا كان لا يرى الخلافة مقصورة على البيت العلوي أو الهاشمي» فلم يبق إلا 
أنه إما أن يراها عامة لا يختص بها قبيل» ولا طائفة» بل هي للعدل القادر الذي 
يختاره جماعة المسلمين.ء وكذلك رأي الخوارج» وإما أن يراها في قريش دون غيرهمء 
كما هو الأثر المروي عن النبي يا بطريق معاوية بن أبي سفيان «الأئمة من ف فربش». 

ووو ابره جرم فى جاه لعفل اج آهل ا عي اا اب في 
قريش» وأن الحديث الصحيح «الأئمة من فُريش» جاء في معنى المتواترء فقد رواه أنس 
ابن مالك» وعمر بن الصامت› 000 وأذعن الأنصار لقريش يوم السقيفة› 
وهم آهل المنعة والقدرة والدارء والعدة والعددء والسابقة في الإسلام. 

ويظهر من ذلك أن مالكا يَبْيْيَهْ كان يسلك مسلك أهل السنة والجماعة؛ ويرى 
رأيهم. وهو أن الإمامة في قريش . 
طريقة اختيار ال مام: 

٤‏ - كانت طريقة اختيار الامام موضع خلاف بين المسلمينء فالشيعة الإمامة 
عندهم بالنص» نص النبي على علي؛ ونص على على من يليه» وهكذا كل إمام ينص 
على من يليه» ومن يذكره ليس لاحد أن يختار سواه» فهو ليس مختارا بالاختيار العام؛ 
وجعلها الأمويون بتولية العهد. وبمبايعة الناس بعد ذلك فقد كانوا يسيرون على اختيار 
ولي العهد. وأخذ المبايعة لهء ولم يقر كثيرون من المسلمين أن يعهد الخليفة لمن بعده. 
واستنكروا من معاوية أنه سن تلك السنة السيئة. فإنها حولت الخلافة إلى ملك يورث. 

وجماهير المسلمين على أن الخليفة يختار من بين ذوي الأهلية للخلافةء ولا مانع 
من أن يعهد الخليفة لمن بعده إن كان اختياره لا دخل للهوى فيهء كما فعل أبو بكر فى 
استخلافه عمرء وكما فعل عمر في جعله الأمر شورى بين ستة من أعلى الصحابة منزلة 
ومن تركهم الرسول يلي وهو عنهم راض. 

فإذا كان رأي مالك في وسط تلك الآراءء يظهر أنه كان يقر نظام الاستخلاف إذا 
لم يكن الباعث عليه هوى. وذلك لا رآه من استخلاف أبي بكرء وجعل عمر الأمر 


۹ عد 


شورى بين ستة» ولا تنعقد الخلافة إلا بمبايعة حرة بين الخليفة والمسلمين» ولكن لا 
تنعقد عنده إلا إذا كانت مبايعة عامة من المسلمين في كل البقاع والأصقاع؟ . 

يقول مالك فى ذلك: إن مبايعة أهل الحرمين مكة والمدينة كافية لانعقاد البيعة 
الكاملة التى يستأهل الخليفة أن يكون بها إماما لعامة المسلمين؛ لأنهم حملة السنة 
النبويةء فهم أهل الحل والعقدء فقد جاء في المدارك «قال ابن نافع : كان مالك يرى أن 
أهل الحرمين إذا ما بايعوا لزمت البيعة أهل الإسلام:(21. 

فهو لا یری أن بيعة أهل بغداد أو الكوفة أو البصرة أو دمشى» أو الفسطاط. أو 

وإن ذلك الرأي كانت له قيمته ومكانتهء يوم أن كان الدخلاء على المسلمين 
كثيرين فى غير مكة والمدينة» فكان الاحتياط يوجب أن تعتبر بيعتهم؛ لانهم المسلمون 
الذين ليس فيهم دخيل يريد الإسلام خبالا. 

أما بعد أن اتسعت رقعة الإسلامء واستقر في القلوب» فيجب أن يكون ثمة نظام 

ومهما تكن قيمة ذلك الرأي في التاريخ» والاعتماد على السنة» فهو رأي مالك 
فته ١‏ وهو يتفق مع المأثور عنه من أخبار» ومن تقديس لعلم الحجاز. وخصوصا دار 
الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. 

ولقد كان بعض أسباب الخلاف بين علي ية » ومعاوية بن أبي سفيان أن عليا 
لوجوب طاعته» وأن اهل الأماليم لهم بجع ومعاوية كان يتخذ من عدم مبايعة من عنده 
ذريعة للخروجء أو تعلة له . 


."٣ص المدارك»‎ )١( 
مسالة عقد الإمامة بم يتم» موضوع خلاف بين العلماء من قديم الزمانء فذهب قوم إلى أن الإمامة لا‎ )۲( 
تنعقد إلا بإجماع فضلاء الأمة في آقطار البلادء وذهب آخرون إلى أن الإمامة إنما تصح بعقد أهل حضرة‎ 
الإمام» والموضع الذي فيه قرار الأئمةء وذهب أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي إلى أن‎ 
الإمامة لا تصح بأقل من عقد خمسة رجالء قال ابن حزم: «ولم يختلفوا في أن عقد الإمامة يصح بعهد‎ 
= من الإمام الميت إذا قصد به حسن الاختيار للأمة عند موته» ولم يقصد بذلك هوى. وقد اختار هو‎ 


.۷ چ ص ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


طاعة المفضول: 

٠‏ - إذا تغلب متغلب على المسلمين؛ ولم يكن في أول أمره قد تولى برضاء 
ولكن عدل وسكن الناس إلى حكمه. فالمعروف في مذهب مالك أنه لا يصح الخروج 
عليه وتلزم طاعته؛ لأنه لا مطلب سوى العدل وقد تحقق› واستقرء ورضي الناس 
وسكتواء فليس في الخروج إقامة العدل. ولا دفع الظلم. 

وإن كان غير عادل لم يستجز مالك َة الخروج عليه» وإن لم يدع إلى محاربة 
الخارجين عليهء فعلى المسلمين أن يصبرواء ويجتهدوا في تقويمه» وإن خرجت عليه 
خارجة لا يعاونوه في قمعهاء فإنه ظالمء ودعهم ينتقم الله من ظالم بظالم» ثم ينتقم 
من كليهما. 

وإن ذلك الرأي ون لدى مالك. كما نوهنا من قبل. لما وصل إليه من أخبار 
الفتن وما عانته الأمة من الخروج على حكام عصره. وما يعتور ذلك من الفسادء 
واضطراب الأمور» وتعطيل الشعائر الدينية» ثم ينتهي باستغلاظ عود الحاكم» وقوة 
بطشه؛ لان الانتصار يغريه بالاندفاع فيما كان عليه» ولا يرعوي عن طريقه. وإن 
انتصرت الخارجة عليه. فليس حكمها هو الحكم الأمثل» ولكنه الظلم» والعبث بمصالح 
الأمة تتعاوره الأيدي الآثمة. 

ولقد كان ذلك الرأي مستمكنًا في نفس مالك وَرْليَه؛ حتى أنه يعلل امتناع عمر 
ابن عبد العزيز عن أن يعهد بالأمر من بعده لرجل من أهل الصلاح بأنه كان خشية أن 
يثير عليه يزيد بن عبد الملك الفتن». فيكون الفساد فى عهده أكثر من الصلاح المرتجى. 
ولقد خرج بعض الخارجين على أبي جعفر المنصورء وسال مالكمًا أن يدعو الناس لهء 
وقال: بايّعني أهل الحرمين. وأنت ترى ظلم أبي جعفرء فقال له مالك: أتدري ما الذي 
منع عمر بن عبد العزيز أن يولي رجلا صالحًا بعده؟ قال: لاء قال مالك: كانت البيعة 


= ذلك وقال أنه الافضل. فقال: «وافضلها رأصحها أن يعهد الإمام إلى إنسان يختاره إمامًا بعد موتهء 
وسواء فعل ذلك في صحته. أو في مرضهء وعند موته» إذ لا نص» ولا إجماع على المنع من أحد هله 
الوجوه» كما فعل رسول الله يإ بابي بكرء وكما فعل أبو بكر بعمر» وكما فعل سليمان بن عبد الملك 
بعمر بن عبد العزيزء وهذا الوجه نختاره ونكرء غيرءء ويقول: إن مات الإمام ولم يعهد إلى أحد يبادر 
رجل مستحق للإمامة فيدعو إلى تعيينه؛ كما فعل علي إذ قتل عثمانء وكما فعل ابن الزبير»: وعندي أن 
اللازم وضع نظام لاختيار خليفة وما رآه أفضل - شرطه حسن القصد ولا يكون ذاك إذا اختار أحدا من 
أهله أو أولاده أو إخوته. وعهد سليمان لعمر بن عبد العزيز كان فلتة حسنة. 


اا کڪ 


ليزيد فخاف عمر بن عبد العزيز إن بايع لغيره أن يقيم يزيد الهرجء ويقاتل الناس» 
ويفسد ما لا يصلح7(١2.‏ 

هذه نظرة مالك السياسية» نظرة تجمع إلى المثل الأعلى للحكمء النظر إلى الواقع 
الذي تستقيم عليه أمور الناس» فيرى أن مصالح الناس الواقعة يجب أن تكون مقدرة في 
اعتبار الذين يحثون على الطاعةء أو الخلاف. فهو لا ينظر فقط إلى الصورة الماليةء بل 
ينظر إلى الحقيقة الواقعة» وما عليه حال الأمةء ويعتبر بحوادث التاريخ» وبا شاهد 
وعاين» فيرى أن السكون خير من الخروجء وأن الابتعاد عن الفتن خير من أن يخب 
فيها ويضعء وإرشاد من غير خروج قد يحمل الحاكم على الجادة؛ فيكون الصلاح من 
غير عيث وفساد. كما كان يفعل هو مع ولاة المدينة والخلفاء. 

هذا رأي مالك وهو مقرر في المذهب المالكي» ويقول المالكية أنه رأي أهل 
ل :فلك جا ای شرع ارفا زرا ي فر جدييف وا امل الد للت قل 
الهجرة عند تفسير كلمة «وألا نازع" الأمر أهله؛ التي جاءت في آخر الحديث ما 
نصه: «قال ابن عبد البر: اختلف فى أهلهء فقيل أهل العدل واللإأحسان» والفضل 
والدين» فلا ينازعون لأنهم أهله. 7 الفسق» والجورء والظلمء فليسوا بأهلهء ألا 
ترى قوله تعالى: ب[ ... لا تال عهدي الظَلمينَ 43 [البقرة]. 

وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة. وعامة الخوارج» أما أهل 
السنة فقالوا: الاختيار أن يكون الإمام فاضلاً عادلاً محستّاء فإن لم يكن فالصبر على 
طاعة الجائر أولى من الخروج عليه؛ لما فيه من استبدال الخوف بالأمن» وشن الغارات 
والفسادء وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقهء والأصول تشهد والعقل والدين 
أن أقوى المكروهين أولاهما بالترك , 


. ٠٤۹ص المداركء‎ )١( 

(۲) هذا نص الحديث: مالك.عن يحض بن سعيد عن عيادة بن ¿ الوليد ب بن عياده بن الصامت عن ايه عن جاده 
قال : : باعتا سول الله هه على اسع والطاة في لسر وَالسرء والنط والمكر» ولا ازع الأمرَ 
أهله» وفي مسند أحمد زيادة «وإن رأيت أن لك في الأمر حقا»» وفي البخاري زيادة «إلا أن تروا كفرا 
بواحا أي ظاهرا باديا». 

(۳) شرح الموطأ للزرقاني ج۲ ص۳۹۲ وفي اعتبار ذلك رأي أهل السنة نظرء لان أبا حنيفة رضي الخروج 
على الأمويين وأبي جعفر. 


1١ = 


هذا هو نظر مالك على التحقيق» فهو يوازي بين الشرين» شر الخروج والفتن» 
وشر طاعة الظالم» مع رجاء العدل إن أسدى إليه النصح. فيختار الثاني لأن الشر أقل» 
ورجاء العدل محتمل» والحوادث التي عاينها وأخبار ما لم يعاينه تؤيد ذلك النظر. 


73 - وليس الصبر الذي يدعو إليه مالك هو صبر المستكين الذي لا يستنكر 
الظلم ويرضاه» بل صبر الذي يبغي صلاح الناس» وقد وجد أن الفساد في الخروج› 
وأن حمل الظالم على العدل بالموعظة والنصحء والإرشادء وتذكيره أوامر الدين قريب». 
فإن لم يكن دفع الظلم كله بهذه الطريقة؛ فتقليله في دائرة الإمكان» وأنه إذ حرض 
على عدم الخروجء ولم يدع إليه فهو لم يرض عن محاربة الخارجين على ظلمه من 
المسلمين» لأنه صبر عليهء ولم يناصره في ظلمهء ومعاونته في القضاء على الخارجين 
مناصرة للظالم في ظلمهء وليس له هذه الطاعة؛ ولأن معاونته فى ذلك سفك لدماء 
المسلمينء فهم وإن أخطأوا في الخروج على ظلمه لا تحل دماؤهم . 

ولكنه مع نهيه عن أن يكون الناس مع الوالي أو الخارجين عليه من المسلمين 
أوجب طاعته فى الجهاد فى سبيل الله سبحانه وتعالى» كما هو المقرر فى مذهبهء وكما 
ورد عنه في المدرئة الكبرى» فقد جاء فيها: 

«قال: لا أرى بأسا أن يجاهد الروم مع هؤلاء الولاةء (قال ابن القاسم). وكان 
بلغني عنه لما كان زمان مزع ةر 007 وصنعت الروم ما صنعت» فقال: لا بأس 
بجهادهم » قال ابن القاسم: وأما آنا فقد أدركته يقول: لا بأس بجهادهم. قلت: يا أبا 
عبد الله إنهم يفعلونء ويفعلون» فقال: لا باس على الجيوش»ء وما يفعل الناس» 
وقال: ما أري به بأساء ويقول: لو ترك هذا لكان ضررا على آهل الإسلام» ويذكر 
مرعش» وما فعل بهم. وجرأة الروم على أهل الإسلام. وغاراتهم على أهل الإسلام. 

وترى من هذا أنه كان يجعل الجهاد غير منوع تحت ظل هؤلاء؛ لأنه لو ترك 
الجهاد لكان الضرر للناس أشد من ضرر طاعتهم». وهم ظالمون». وهكذا تراه يعمل على 
رفع الضرر دائماء فكانت آراؤه في السئئاسة آراء الكيسن الذي يلتفت دائما إلى الواقع 
ومصلحة الناس» كما يتجه إلى الث العليا والكمال. 


)١(‏ بلدة بين قيلقية والأناضول جنوب تركيا كان بها حصن. وقد غزاها الرومان فى آخر عهد بنى أمية عند 
اضطراب الأمورء وآذوا المسلمين. 


= ۳ 


فقه الامام مالك کر 

۷ - هذا هو المقصد الأول من دراستنا لمالك تة ء وسندرس في هذا القسم 
من بحثنا مالكًا المحدث. ومالكًا الفقيهء فإن علم الحديث لم يكن قد تميز كاملاً عن 
الفقهء بل كانا مختلطين: الفقيه يروي الأحاديث التى بنى عليها استنباطه» فيكون 
محدنًا ما يرويه» وفقيها بما يستنبطه. بيد أن بعض الفقهاء كان يغلب عليه الإفتاءء 
وبعضهم كان يغلب عليه الرواية» وبذلك أخذ ينفصل الفقه عن الحديث» فمن تجرد 
لاستنباط الأحكام من القرآن والحديث بعد العلم بصحته كان الفقيه» ومن تجرد للرواية 
عرف ا من ا و لوال عدليم عن رر من عير لهو 
المحدّث» ولم يكن ذلك الانفصال قد تم على وجه كامل في عهد مالك رة فكان 
الفقيه هو المحدّث» ولعلك لا تجد عالًا قد اجتمعت له الصفتان بقدر كامل» ويكاد 
يكون متساويًا فى الناحيتين كمالك فة » فهو الحافظ المحدّث» الذي كان من أول من 
نيه لضرورة بيز مراتت الرجال القنبول اتحاديئهم» وفرس'الكرويات دراسة تاقد فاحص» 
وهو إلى هذا إمام دار الهجرة في الفقه والإفتاءء وتشد الرحال لسماع فقهه واستفتائه في 
المسائل المختلفة. وستكون دراستنا لمالك المحدّث عند دراستنا للأصل الثاني من أصول 
الاستنباط عنده» وهو السنة. 

۸ - وإننا إذ نتجه إلى دراسة فقه الإمام مالك لابد أن تكون بين أيدينا المادة 
الفقهية التي نتعرف منها مسالكه في الاجتهاد وأصوله في الاستنباط والفروع الفقهية التي 
أفتى بأحكامهاء ثابتة السندء مؤكدة النسبة إليه؛ أو راجحتها. ولكننا عند هذه الدراسة 
سنجد مالکا كما أشرنا في صدر كلامنا لم يدون أصوله» وإن كان قد ذكر منهاجه 
إجمالاً في كثير من عبارات اشتمل عليها الموطأ وعبارات رويت عنه بطريق تلاميذه 
والمعاصرين له» وإن ذلك القدر المروي بالنص لا يكفي في تعرف تلك الأصول» 
ولذلك سنتجه في تعرفها إلى ما استنبط فقهاء مذهبه من الفروع» وما تومئ إليه الفروع 
المختلفة» مع موازنة ذلك بالمأثور من عباراته» وما يشير إليه الموطأ من منهاج له. 


4 - كان المجتهدون في عصر الصحابة يمتنعون عن أن يدونوا فتاويهم» أو 
اجتهادهم. بل امتنعوا عن تدوين السنة نفسهاء ليبقى المدون من أصول الدين هو 
الكتاب وحده» وهو عمود هذه الشريعة› ونورها المبين » وحبل الله الممدود إلى يوم 


V4 = 


القيامة » ثم اضطر العلماء لتدوين السنة» ولتدوين الفتاوى والفقه. فكان فقهاء الحجاز 
يجمعون فتاوى عبد الله بن عمرء وعائشة -رضي الله عنها-ء وابن عباس» ومن جاء 
بعدهم من التابعين في المدينة» وينظرون فيها ويبنون عليهاء وكان العراقيون يجمعون 
فتاوى عبد الله بن مسعود» وقضايا علي وفتاويهء وقضايا شريح وغيره من قضاة 
الكوفة» وقد رووا أن إبراهيم النخعي جمع الفتاوى والمبادئ فى مجموعة» وأن حمادا 
شيخ أبي حنيفة كانت له مجموعة. 

ولكن يظهر أن هذه المجموعات لم تكن كتنبا مبوبة منشورة؛ بل كانت أشبه 
بالمذكرات الخاصةء يرجع إليها المجتهد ولا يعلنها للناس كتاباء وإنما يكتبها خشية 
النسيان. ولقد كان ذلك يحدث في أحوال نادرة من الصحابة أنفسهم» حتى إنه ليروى 
أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان يحمل صحيفة فيها بعض أحكام فقهية. 
زه أن هذه الأحوال :الح کات تادر قن فم ال قرت تنبا فى ع 
التابعيق» كهجاوت رة لابب والتدويق بعك ذلك ْ 

وكان أول مؤلف» أو أقدم مؤلف معروف هو موطأ الإمام مالك فة ٠‏ فمالك 
على هذا يعد أول مؤلف قد عرف بالتدوين والتأليف في الإسلام ما دام موطؤه أقدم 
مؤلف معروفف. 

٠‏ - لم يكن مالك أول مؤلف بالموطأ فقط. بل تنسب له مؤلفات أخرى 
تذكرها كتب مناقبه» فقد ذكروا عددا كبيرً من مؤلفاته. ولنذكرها كما جاءت فى تلك 
الكتب تاركين الكلام في سند الموطا وتفصيل القول فيه إلى موضع قريب» فإنه لمكانه 
من الحديث والفقه» ولا يشير إليه من طريق مالك فى نقد الرجالء ومنهاجه فى الفتوى 
قر لع اناا عا ١‏ ْ 

جاء فى كتاب تزيين الممالك للسيوطى ما نصه: والذي دلت عليه الأخيار أن 
مالا سنك كا متعددة غ الوط ور يجيي لقا A‏ فيحتمل أن 
يكون من تأليفه. وأن يكون علق منه» ورأيت لابن وهب كتاب المجالسات عن مالك» 
فيه ما سمع من مالك في مجالسه» وهو مجلد مشتمل على فوائد جمة من أحاديث 
وآثار» وآداب» ونحو ذلك( ). ثم رأيت القاضي عياضا قال في المدارك: له أوضاعا 
شريفة مروية عنهء وتآليف غير الموطأء مروية عنه أكثرها بأسانيد صحيحة في غير فن 
من العلم» لكن لم يشتهر عنه منهاء ولا واظب على إسماعه ورواياتهء غير الموطأء 
)١(‏ لكن بلاحظ أن تلك المجالسات تحوى كلمات لالك» ولكنها ليست جمعهء وتاليفه. كالموطا. 


= ۷۵٥ 


مع حذفه منه وتلخيصه له شيئا بعد شيء. وسائر تواليفه إنما رواها عنه من كتب بها 
إليهء أو سأله إياهاء أو آحاد من أصحابهء ولم تروها الكافة. فمن أشهرها رسالته إلى 
ابن وهب في القدرء والرد على القدرية» وهو من خيار الكتب في هذا الباب» الدال 
على فة علج بهذا" الشات ومنها كتابه فى النجوم وساب مذار الزماك ومتارل القر؛ 
وهو كتاب جيد مفيد جداء قد اعتمد عليه الناس فى هذا الباب. وجعلوه أصلاء وعليه 
اعتمد أبو محمد عبد الله بن مسرور القروي في تأليفه» وقد أدخل جميعه صاحبا كتاب 
الاستيعاب لاقوال مالك: أبو عبد الله المعيطي» وأبو عمر بن المكوي» وفي جامع 
كتابهما الكبير. قال سحنون: وهو مما انفرد بروايته عن مالك: عبد الله بن نافع السائغ› 
قال سحنون: سمعته من ابن نافع. ومن ذلك رسالة مالك في الأقضية» كتب بها 
لبعض القضاةء عشرة أجزاءء رواها عنه عبد الله بن عبد الجليل. ومن ذلك رسالته إلى 
أبي غسان محمد بن مطرف في الفتوى» وهي مشهورة» يرويها عنه خالد بن نزار 
ا و ومن ذلك كاه الب لريب الف الذي رزه عة الد ين 
عبد الرحمن الملخزومي› زت إليه کاب ررر رر ن الفا حل 

هذه كتب ذكرها القاضي في المدارك» وذكر غيرهاء ويلاحظ أنها لم ترو عن 
مالك برواية مشهورة» بل تنتهي في روايتها إلى انفراد واحد من أصحابه بها أو اشتراك 
اثنين في نقلهاء فلم يكن لها الكثرة التي تبعدها عن مكان الريب في نسبتهاء وليست 
لها شهرة تجعلها أمرا ثابتا في التاريخ لا يصح الشك فيه من غير سند يقدح في نسبتهاء 
وبعضها في موضوعات لم يشتهر علم مالك بها كالنجوم ومدار الأفلاك فلم يعرف أن 
مالكا تلقاهاء وعني بدراستها وتدريسهاء بل إن مجموع أحواله وأقواله تنافيهاء إذ إن 
العلم الذي كان معنيا بنشره وبثه لأصحابه وتلاميذه هو علم الكتاب والسنة وما استنبط 
منهماء ولا يعني بنشر غير ذلك . 

وإن هذه الكتب غير الموطأ لم تنشر بين الناس» ولم يتداولها أهل عصرنا هذاء 
حتى تُعني ببحث النسبة فيها عناية نتقصي فيها أطراف البحث» لنصل فيها إلى نتيجة 
تالجة» ارون ان 1 

١‏ - ولكن هناك رسالة متداولة مطبوعة في مصر يقرؤها الوعاظ 
والمرشدون» وهي رسالته إلى الرشيد. فيجب علينا أن نوجه إليها بعض العناية . 
)١(‏ طبعت هذه الرسالة منفردة» وطبعت في خاتمة كتاب: سعد الشموس والاقمار. وزبدة شريعة النبي 

المختار . 


لقد ذكر القاضى فى المدارك خبر هذه الرسالة فى ضمن ما ذكره من كتبه. فقال: 
«ومن ذلك رسالته إلى هروث الرشيد المشهورة في الآداب والمواعظ حدث بها بالأندلس 
أولاً ابن حبيب عن رجاله عن مالك وحدث بها آخرا أبو جعفر بن عون الله 
والقاضي أبو عبد الله بن مفرحء عن أحمد بن زيدويه الدمشقي› ولم يرجع السندء 
وحدثنا شيوخنا عن آبي عمر الطلمنكي عنهماء ولم يرجع سند هذه الرسالة من هذا 
الطريق» وأما من غيره» فقد أخبر بها القاضي الشهير أبو علي» وغير واحد من شيوخنا 
عن أبي الحسن بن الغيور البغدادي عن أبي الحسن العبيدي. عن أبي عمر وعبيد الله بن 
عثمان العثماني عن أبيه عن عبد الله بن نافع بن مالك» وأخبرنا بها أيضا أبو محمد بن 
عتاب عن أبي عبيد الله بن نبات عن ابن مفرج» عن أبي جعفر محمود بن عبد الحميد 
الفرغانى» عن عثمان بن عبد الله ابن سعيد بن المغيرة العثمانى» قال: حدثنا عبد الله 
انانم الزیف: قال: هذا كانت ومس مالك بو ات 


هذه أسانيد الرسالة التي ذكرها القاضي عياض في مداركهء والرسالة المطبوعة في 
تر ]اسان اران ی احا ان ع الل بو اف ويرويه انم عن ابن 
بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن مالك وثانيهما ينتهي بأبي 
حمزة الزبيرى» ثم أبي بكر بن عبد العزيز الخطابي المذكور آنفاء لكنه في هذا السند 
يذكر أن الرسالة إلى يحيى بن خالد البرمكي» لا إلى الرشيدء ويقول الراوي: الجمع 
بينهما ممكن بأن يكون كتب لهذاء ولهذاء وارتفع الإشكال(21. 

- هذه أسناد الرسالةء وقد رأيت أنها مختلفة بعضها مرفوع» وبعضها 
مقطوع › وبعضها يذكر أن الرسالة كانت لهارون» وبعضها يذكر أنها كانت ليحيى بن 
خالدء وما ذكره الراوي من التوفيق» وإن كان ممكنا في نظره فهو غير مستساغ في 
ذاته . 

ولقد أنكر نسبة هذه الرسالة إلى مالك بعض من علماء المالكية» منهم كما في 
المدارك «إسماعيل القاضي»› والأبهري. وأبو محمد بن أبي زيدء وقال: إنها لا تصح› 
وإن طريقها إلى مالك ضعيف. وفيها أحاديث لا نعرفهاء وقال الأبهري: فيها أحاديث 
لو سمع مالك من يحدّث بها لأدبه» وأحاديث منكرة تخالف أصوله. قالوا: وأشياء 


.771١ص خاتمة سعد الشموس والأقمار وزبدة شريعة النبي المختار»‎ )١( 


۷ د 


فيها أخرى لا تعرف من مذهب مالك ورأيه» وقد أنكرها أصبغ بن الفرج أيضاء 
وحلف ما هي من وضع مالك176©. 

ونرى من هذا أن أولئك العلماء ينكرونهاء لضعف سندهاء واضطرابهء ولأن 
فيها أحاديث ينكر مالك مثلها كَوْقيَهُ؛ وفيها أحكام مخالفة لمذهب مالك المشهور ورأيهء 
فكانت أسباب التكذيب مشتقة من سندهاء ومن متنهاء ولذلك ردوها. 


7 - وإننا لما تقصينا هذه الرسالة وقرأناها بقليل من الفحص انتهينا إلى أنه لا 
يمكن أن يكون كل ما اشتملت عليه الرسالة المطبوعة فى مصرهء والمشهورة مما ينسب إلى 
مالك؛ لان مالكمًا رحمه الله كان رجلا كيساء وكان يعرف مواضع القولء وقد جاءه 
عهد الرشيدء وقد بلغ من جلال السن. وحسن الخبرة.. وتجارب الحياة ما يجعله يعرف 
كيف يخاطب الملوك. وما هو الأجدى في الحديث معهم. ثم إن مالكمًا رحمه الله كان 
ممن يقل في القول» ويصيب به المفصل» ولا يزيد عما ينبغي. 

وإن إرشاد الملوك يكون فيما هو من أعمالهم لا في الأمور التي يتساوون فيها مع 
سائر الناس» وقد رأيناه في الرسالة لا يتصدى للعدل والظلم إلا قليلاًء وهما 0 
يخاطب في شأنهما الملوك» ووجدناه يتحدث عن الاغتسال» وعن الأكل جنباء فيجيء 
في الرسالة: لا باس أن تغتسل في الحمام وأنت جنب وتصلى» وفيها: لا باس أن تأكل 
جنبّاء وإن كنت لم تتوضأ إذا غسلت يدك وفيها: لا بأس بمصافحة الجنب 
ومباشرته» ومثل هذا لا يخاطب به الملوك» وليس هو موضع عظتهم. بل إنه ليس 
موعظة لاحد. إنما هو إفتاء لمن يستفتى من عامة الناس. 

وتجد فيها ما لا يكن أن يكون خطابًا لخليفة ليس فوقه أحد إلا الله سبحانهء 
ففيها: «إذا حضرت أمرا ليس بطاعة الله؛ ولا تعدو ا a‏ عن ره تماد للق 

عن النبي يك أنه قال: ألا لا معن أحَدكم هيَبَّة الاس أن يمول بحق إِذا رآه أو 


ام 


شهده. 


إن نهي الشخص إثما يكون فيما يتصوره منه» وهل يتصور أن الحاكم الذي كانت 
تطلب الملوك رضاه من مشارق الأرض ومغاربها يحضر أمرا ليس بطاعة الله ولا يقدر 


. ٤۳۲ص المدارك.‎ )١( 
. زفق الرسالةء ص۲۷۷‎ 
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على دفعه» إننا لا نستطيع أن نتصور أن مالكا الكيس العاقل يقول مثل ذلك القول 
للرشيد؛ لأنه غير مستساغ. ولا مقبول. 

ومن مثل هذا ما جاء فيها: ومن أولاك معروقاء وعجزت عن مكافأته» فأثن 
عليه» واذكره به. وهل يتصور أن من كان له ملك الرشيد وسلطانه» يعجز عن المكافأة 
على معسروف» حتى يستعيض با هو صنيع الشعراءء لا صنيع الخلفاءء وهو الإشادة 
بالذكر والثناء» والقول الحسن. 

وما جاء فيها ولا يتصور أن يكون من الخلفاء: إذا دعيت إلى تحمل الشهادة فإنك 
مخیر » فإن شهدت, فلا يسعك الامتناع إذا دعيت. فهل يتصور من الخليفة أن يجيئه 
الناس ليشهدوه على بيعاتهم. وأحوالهم وأعمالهم ليشهد بها بين يدي القضاء. . لقد 
جاء ذلك في هذه الرسالة منسوبا إلى إمام دار الهجرة مالك» على أنه نصيحة 
ارت 

وما جاء في الرسالةء وهو لا يحسن أن يكون موضع إرشاد للملوك أو السوقة: 
إذا أكلت طعاماء فعلّق بين أصابعك. فالعقهاء وأسنانك فتخلل. 

وإنك تجد في ذلك الذي لا يليى أن يكون موعظة للخلفاء؛ لانه لا يكون منهم 
ما يقتضيها - كثيرا جدا فى هذه الرسالة» ولذلك نظن ظنًا يكاد يكون يقيئًا بان ما فى 
هذه الرسالة لا يمكن أن يكون كله كالك» بل لا مكن أن يكون امقر لم لأن أك لا 
يكون من مواعظ الملوك. إذ مواعظ الملوك تكون فيما يتصل بتخويفهم من الله وبا 
اختصوا به» وهو م شئون الرعية» وتدبير أمورهاء والسعي لصلاحهاء ورفع 
المظالمء وإقامة العدل 

4 - وإننا إذ نحكم بأن هذه الرسالة لا يكن أن يكون كلهاء ولا جلها منسوبًا 
مالك وة فإنه يغلب على الظن أن بعضها تصح نسبته إليه بل نرجح نسبته إليه؛ لأنا 
وجدنا فى رسالة أخرى أوثق من هذه سندًا وهى مما يليق أن يكون موعظة للخلفاءء فهو 
لا يتجاوز تذكيره بالوعد والوعيد» وهو مقدمة هذه الرسالة» فعسى أن يكون الذين 
نحلوا مالكمًا هذاء جاءوا إلى رسالة منسوبة إلى مالك صحيحة النسبة إليهء فأتوا بهاء 
وأضافوا ما زادوا مما رأيناء وما تركنا ذكرهء لأنه كشيرء ومنه ما لا يتفق مع المشهور عن 
مالك . 

ولنذكر مقدمتهاء فقد وجدناه بنصه في المدارك» برواية سعيد بن أبي زبير من 
رسالة لأحد الخلفاء. 
)١(‏ الرسالة» ص۳۷۹ . 


= ۹ 


وهذا نص ما في المدارك: «قال سعيد بن أبي زبير: كتب مالك -رحمه الله- إلى 
بعفن :الفا كشايا بعظه فيه اما بعد فإنّي أكثب إليك بكتاب لم نك فيه ردا 
ولم أدخر فيه نُصحاء تحميدا لله وأديًا عن رسول الله کا دير بعقلك ورد فيه 
بصرك وأرعه سمعك» ّم اعقلْهُ بقليك واحضرة ه فهمك. ولا تعن عنة ذهتك. 70 
الفُضل في الدنيا وحسن ثواب الله تعالى في الآخرة. والله أسال لنا ولك التوفيق. أذ 
نفسك في غمرات الموت وكربه» وما هو نازل بك منه» e‏ 
الموت من العرض على الله سبحانه» ثم الحساب ثم الخلود بعد الحساب» وأعدّ لله عز 
وجل ما سيو به هليف أقرال فلك كاهو رک ی فإنك لو رأيت أهل سقط الله 
ال وما ا من أهوال العذاب وشدة فته عليهم؛ وسمعت زفيرّهم في النار 
وشهِيقَهِمٍ مع كلوح وجوههم وطول غمهمء تقلّهِم في دركاتها على وجوههم لا 
يَسْمعون ولا ببْصرون» يعون بالويْل الور واعظم من ذلك حسرة ٤‏ وة عليهم 
اراش الله تعالى عنهم, وانقطاع رجائهم » وإجابته ايام بعد طول غَمّهم ودوام 
حزنهم بقوله: قال اخستوا فيها ولا تكلمون 43 ) [المؤمنون] لم يَتعاظم شيء من 
الدنيا إلا طَلَبْت به النّجاةَ من ذلك» وأردت به الامان من أهوالهء ولو دمت في طب 
لنّجاة من تلك الشّدائد جميع ما ملك أهل الدنيا لكان صغييرا حقير). ولو رايت أهل 
طاعة الله تعالى» وما صاروا إليه من کرم الله عز وجل» وشريف منزلتهم عند مع 
رهم مه غز وجل ونضرة وجوعهم ونور آلوانهم» وسرورهم بالنعيم لقي والنظر 
لبه سبحانه والكالة منه. لتقلل في عينك عظيمٌ ما طَلَبْتَ به صغير ما عند اله م 
في عينك جسيم ما طَلبت به صغيرٌ ذلك من الآخرة. فَاحْذَرٌ على نفسك - يرحمك 
الله - حذراً غير تغرير وبادر بنفسك قبل أن تسق إليها وما تخاف الحسرة منه عند نزول 
اموت وخاصم نفسك على مهل وأنت تقدر بإذن الله عز وجل على جر الْقَمَة إليها 
وفع البَليّة عنهاء قبل أن يَتولَى الله حسابّهاء ثم لا تَقدِرٌ على صرف الکروء عنها ولا 
اكتساب التقعة لهاء ولا د لهاج ولا عدوا وء و . واجعل لله نصيبآً 


من نفسك بالليل والنهار»(" . 


(1) راجع المدارك ص١۲۷٠‏ وسعد الشموس والأقمارء ص١۲۷‏ وتجد فى هذه الرسالة بعد واجعل للَّه 
نصا من نفسك بالليل والنهارء صل بالنهار اثنتي عشرة ركعة. . وترى أن الاتصال بين هذا وما سبقه 
غير محكم إحكامًا نفسياء بينما تجد ما يعقب الجملة السابقة في المدارك» «فإن عمرك ينقص مع= 


A. = 


06 - هذه مقدمة تلك الرسالة. وهي أكثر ما جاء في رسالة أخرى ثابتة السنده 
وعلى ذلك يصح لنا أن نقول بعد أن تبين أن مضمونها لا يصلح أكثره لخطاب الرشيد. 
إن الرسالة منتحلة» ولتمويههاء أو تقريبها جعلت مقدمتها رسالة صحيحة ثابتة النسبة 
بسند وئيق» وهى مستساغة مقبولةء صالحة لأن تكون وعظا للملوك والخلماءء وأضيفت 
إليها بعد ذلك الارن المنحولة» والتي اشتملت في نفسها على دليل بطلانهاء وبرهان 
ردهاء وعدم استساغتها. 

وهذء الرسائل كلها لا تعد تأليفا له في الفقه يستقى منه مذهب مالك»› ولا تدوينئًا 
للأحاديث التي صحت عنده؛ إنما الذي يكشف عن منهاجه في الفقه» ويبين جملة من 
آرائه فيه» زف ديوان الأحاديث الثابتة عنده» الموطأ. ولننتقل إلى الكلام فيه . 
الموطأ: 

1١‏ - يعد الموطأ أول مؤلف ثابت النسبة من غير شك ذاع وانتشر في 
الإسلامء وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذاء وهو ثابت النسبة إلى الإمام 
مالك زا › وهو يعد الأول في التأليف في الفقه والحديث معاء فقد كان الناس في 
العصر قبله يعتمدون على الذاكرة أكثر مما يعتمدون على الكتاب» ويعتمدون في العلم 
على السماع والتلقيء لا على المكتوب المدون» وإن كان ثمة شيء فهو تلك المجموعات 
الخاصة التي نوهنا عنها من قبل أما في الحديث والفقهء فقد جاء في مقدمة فتح الباري 
شرح صحيح البخاري لابن حجر ما نصه: 

«اعلم علمني الله وإياكء أن آثار النبي ية لم تكن في عصر الصحابة»؛ وكبار 
تابعيهم مدونة في الجوامع. ولا مرتبة لأمرين: (أحدهما) أنهم كانوا في ابتداء الحال قد 
نهوا عن ذلك» كما ثبت في صحيح مسلمء خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن 
العظيم. (ثانيهما) سعة حفظهم وسيلان أذهانهمء ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون 
الكتابة. ثم حدث في آخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبارء لما انتشر العلماء 
في الأمصارء. ولا كثر الابتداع من الحوارج والروافض» ومنكري الأقدارء فأول من 


-ساعات الليل والنهار. هذاء ويلاحظ أن الاختلاف بين المصدرين فى بعض الحروف هو من التصحيف 
أو اختلاف الرواية. 
)١(‏ ينسب للإمام زيد المتوفي سنة 177١ه‏ كتاب المجموعء ولكن يتشكك بعض العلماء في هذه النسبة . 


ج 7 ڪڪ ڪج ڪڪ سڪ چ چ ا ک= 


جمع ذلك الربيع بين صبيح» وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهماء وكانوا يصنفون كل باب 
على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة » فدونوا الأحكام» فصنف الإمام مالك 
الموطأء وتوخى فيه القوي من حديث آهل الحجازء ومزجه بأقوال الصحابة» وفتاوى 
التابعين» 000 

لم يحفظ التاريخ مأثورا في الحديث والفقهء يقرؤه الناس إلى اليوم أقدم من 
الموطأ. ولقد كان عصر مالك يوعز بالتاليف» لأن الفرق. أو أهل الأهواء كما يسميهم 
الأثريون كمالك وغیره» كانوا یدونون مقالاتهم» ويدافعون عنهاء فكان لابد أن يتجه 
الأثريون إلى تدوين الحديث وأقوال الصحابة والتابعين» ولأن الذاكرة أخذت تثقل بعظيم 
ما يجب أن يحفظه» فكان لابد من الاستعانة بالكتاب» كما رأيت من ابن شهاب عندما 
كان يحرض تلاميذه على كتابة ما يسمعون خشية نسيانه» ولأن كثرة ادعاء الفرق 
المختلفة الأحاديث» أوجب تمييز صحيحها بتدوينه» ليكون معلوما للناس فلا يضلوا." 

ولقد سبق الاتجاه إلى تدوين أحاديث أهل الحجازء وأقوال الصحابة والتابعين» 
مالکا رف . فقد نوهنا إلى أن عمر بن عبد العزيز قد رأى فيما رأى لصلاح المسلمين 
وحماية الإسلام تدوين صحاح الأحاديث راقوال الصحابة والتابعين المعروفة ak‏ 
و جاء في شرح الموطأ للزرقاني: لم يكن الصحابة ولا التابعون یکتبون الحديث؛ انها 
كَانُوا تي لمعلا :و تاخدوتي حفظاء إل کاب الصدقات» والشيء البسير الى 
عليه الباحث بعد الاستقصّاءء حتّى خيف عله اروس ا في الْعلَمَاء 0 


رمم مب 


امير المؤمنين مر بن عبد اريز الأو ابا بكر الحْمِيَ أن انظ مَا كان من سنه أو 
حديث عمر فَاكتبّه» وقال مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن: ا 
سعيدء عن عبد الله بن ديتارء قال: كتب عسمر بن عبد الْعَزِيز إلى أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزْم: : أن انظ ما کان من حَديث رَس ول الله يك أو سن ماضيّة» أو 
حديث عمرة بنت ٠‏ عبد الرحمنِ فاکتبه اني قد خفت روس الْعلَى ١‏ امل 
۷ - كان الاتجاه إذن قد وجد قبل مالك رفي عصره إلى تدوين أقوال الصحابة 


والتابعين» وأحاديث رسول الله کاو ووجد من قبل مالك من أخذ في جمع هذه 


. مقدمة فتح الباري. ص٤ ط طبع الشيخ منير الدمشقي‎ )١( 
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الآثار» وجمع ناس من أقرانه مسائل في فقه الحجاز ودوّتها في كتاب» وقرأه الناس في 
حينه» فقد روى أن عبد العزيز بن الماجشون أول من عمل موطأ جمع فيه ما اجتمع 
عليه أهل المدينة» وقد اطلع عليه مالك ونقده بأنه لم يبتدئ بالحديث» ونقل السيوطي 
في ذلك عن ابن عبد البر ما نصه: أول من عمل كتابًا بالمدينة على معنى الموطأء من 
ذكر ما أجمع عليه أهل المدينة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» وعمل 
ذلك كلاما بغير حديث» فأتى مالك» فنظر فيهء فقال: ما أحسن ما عمل» ولو كنت 
أنا الذي عملت لبدأت بالآثاره ثم سددت ذلك بالكلا . 

وجدّت الدواعي والمثل ليؤلف مالك الموطاء إذ وجد غيره قد جمع أبواب الفقه 
المجمع عليه عند أهل المدينة؛ فكان عليه أن يكتب ما دام قد وجد أن الذي كتب لم 
يسلك الطريق الأمثل» فکتب» ويظهر آنه كان وقت كتابته ونشره» فقد وجد كتبًا مثله 
حتى قد قيل له: شغلت نفسك بهذا الكتاب وقد شاركك فيه الناس. وعملوا أمثالهء 
فقال: ائتوني بها فنظر فيهاء ثم قال: لتعلمن ما أريد به وجه الله. 

ولكن لم يقدّر لمدون قبل موطأ مالك ما قدر له من الذيوع والانتشار والبقاء في 
الأجيال» حتى يجتاز الحقب» فيصل إلى جيلنا كما جمعه صاحبه» ولذلك قلنا أنه أول 
كتاب جمع ودون» وبقي إلى يومنا هذا. 

8 - كان ظهور الموطأ إذن نتيجة لمقتضيات الزمن» ووجود الدواعي إليه؛ إذ 
اتجهت همة العلماء والخلفاء من قبل عصر مالك إلى جمع علم المدينة» ونزع العلماء 
إلى ذلك في عصرهء فلما بلغ هو ذلك الشأو في الإفتاءء وصار مقصد طلاب العلم من 
كل مكانء إذ صار إمام دار الهجرة غير منازع فيها من أحد. كان لابد من أن يجمع 
أحاديث المدينة وأقوال الصحابة والتابعين بهاء وبعبارة عامة يجمع العلم المدني» إذ طلبه 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز من قبل» وصار الغاية المرتجاة» ورأي هو أن الثمر قد 
آن أن يحصد ويجمع» حتى لا تعصف به الرياح» فجمعه.ء ودونهء ولكن علماء 
الأخبار يذكرون أن جمع مالك للموطأ كان بناء على طلب أبي جعفر المنصورء فيقولون 
إن أبا جعفر قال لمالك: ضع للناس كتابًا أحملهم عليه» ويروون أنه قال له: يا أبا 
)١(‏ تزبين الممالك في مناقب الإمام مالك ص٤٤٠‏ وقد ذكر التاريخ من هذه الموطآت ثلاثة غير موطأ ابن 


الماجشون» موطأ إبراهيم بن محمد الأسلمي المتوفى سنة 4 وموطأ عبد الله بن وهب الفهري المتوفي 
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عبدالله ضم هذا العمل» ودونه كتباء وتجنب فيها شدائد عبد الله بن عمرء ورخص ابن 
عباس » وشواذ ابن مسعود» واقصد أواسط الأمورء وما اجتمع عليه الصحابة. 

ويروى أنه حصلت بينهما مجاوبة في الغرض من الكتابة» إذ قال أبو جعفر: 
«اجعل العلم يا أبا عبد الله علما واحداء فقال له مالك: إن أصحاب رسول الله عر 
تفرقوا في البلادء فأفتى كل في مصره - أي في بلده - بما رأى» وإن لأهل هذا البلد 
(أي مكة) قولاء ولأهل المدينة قولاء ولأهل العراق قولا قد تعدّوا فيه طوركمء فقال: 
أما أهل العراق» فلست أقبل منهم صرفا ولا عدلاء وإنما العلم على أهل المدينة فضع 
للناس العلمء فقال له مالك: إن أهل العراق لا يرضون علمناء فقال أبو جعفر: يضرب 
عليه عامتهم بالسيف» وتقطع عليه ظهورهم بالسياط»). 

4 - إذن فقد فكر أبو جعفر في الأمر الذي فكر فيه عمر بن عبد العزيزء وهو 
جمع العلم المدني» فقد أمر هذا اکا وأمر ذلك مالکا فة » وإذا كانت قد 
توافرت الدواعي عند مالك من تلقاء نفسه لتدوين العلم المدني خشية الدروس فقد كان 
طلب الخليفة مزكيا للأمر الذي رأي دواعيه متوافرة. 

وإن الخليفة كما تدل الروايات ما كان يقصد من الجمع الخوف على ذهاب العلم 
بذهاب العلماء. وإنما كان له مطلب آخرء وهو توحيد الأقضية في كل الأمصارء إذ إن 
ذلك من الأمور التي كثر التفكير فيها في عصر أبى جعفر؛ لأن الخلاف بين الققهاء قد 
اتسعت آفاقه. ولا منجاة من آثار ذلك الاختلاف في الاقضية إلا بجمع السنة واختيار 
سبيل وسط من أقوال الفقهاء يكون مذهب القضاةء يقضون بهء ولا يخرجون عليه. 
وكان هذا مما تقدم به عبد الله بن المقفع للمنصورء. ولننقل لك بعضا مما جاء في رسالة 
الصحابة خاصا بذلك...فقد جاء فيها: «ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين المصرين 
«الكوفة والبصرة» وغيرهما من الأمصار والنواحي اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي 
قد بلغ اختلافها أمرا عظيمًا في الدماء والفروج والاموالء فيستحل الدم والفرج بالحيرة» 
وهما يحرمان بالكوفة» ويكون مثل ذلك الاختلاف فى جوف الكوفة» فيستحل فى 
االكية ھا يحرم فى ا ی ر ی کو على الین فين 
دمائهم وحرمهم يقضي به قضاةء جائز أمرهم وحكمهم. مع أنه ليس ينظر في ذلك من 
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أهل العراق وأهل الحجاز فريق إلا قد لج بهم العجب بما في أيديهم, والاستخفاف ممن 
سواهم» فأقحمهم ذلك في الأمور التي يغضب لها من سمعها من ذوي الألباب. 

«أما من يدعي لزوم السنة منهم. فيجعل ما ليس سنة سنةء حتى يبلغ ذلك به 
إلى أن يسفك الدم بغير بينة ولا حجة على الأمر الذي يزعم أنه سنةء وإذا سئل عن 
ذلك لم يستطع أن يقول: هريق فيه دم على عهد رسول الله مء أو أئمة الهدي من 
بعده» وإذا قيل له: أي دم سفك على هذه السنة التي تزعمون؟ قالوا: فعل ذلك 
عبدالملك بن مروانء أو أمير من بعض أولئك الأمراءء وأما من يأخذ بالرأيء فيبلغ به 
الاعتزام عن رأيه أن يقول في الأمر الجسيم من أمر المسلمين قولا لا يوافقه عليه أحد من 
المسلمين» ثم لا يستوحش لانفراده بذلك وإمضائه الحكم عليه» وهو مقر أنه رأي منه - 
لا يحتج بكتاب ولا سنة. 

«فلو رأي أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضيةء والسير المختلفة. فترفع إليه في 
كتاب» ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس» ثم نظر أمير المؤمنين في 
ذلك وأمضى في كل قضية برأيه الذي يلهمه الله ويعزم له عليه عزماء وينهى عن 
القضاء بخلافه» وكتب بذلك كتابًا جامعاء لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة 
الصواب بالخطأ حكما واحدًا صوابء ورجونا أن يكون اجتماع السير قربة لإجماع الأمر 
برأي أمير المؤمنين» وعلى لسانه» ثم يكون ذلك من إمام لآخر آخر الدهر إن شاء 
الله»). 

۰ - وترى من هذه الفقرات أن جمع القضاء على رأي واحد كان فكرة تقوم 
بأذهان المفكرين» لما رأوا من تضارب الأقضية واضطراب الأحكام» وتناقضها بسبب 
اختلاف الآراء الفقهية . 

وقد رأى ابن المقفع أن تجمع الآراء المختلفة لكل طائفةء ويختار الخليفة من بينها 
ما يراه أصلح وأقرب إلى السنةء فلم يتجه أبو جعفر ذلك الاتجاه» عند أخذه بالفكرة» 
بل اتجه إلى العلم المدني. ليجعل منه قانونا يكون القضاء على مقتضاه؛ لأن علم المدينة 
أقرب إلى السنة من جملته» ويظهر أنه كان على علم به» ولأن بغضه للعراق وفقهائه 
الذين كانوا ينقدونه أحياناء جعله يتجه إلى العلم المدني وحدهء فطلب إلى مالك ما 
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طلب» وعارض مالك بما قال» لكي لا يفرض على الناس رايًا ارتآه» وقد يكون وصل 
إلى علمهم عن صحابي غير ما رأى» وخشية أن يتحمل هو وحده التبعات كلها في كل 
الأقطار. 

١‏ - وجدت الدواعي لتدوين الموطاء وجاء طلب الخليفة متفقًا مع تلك 
الدواعي التي ارتآها مالك. وأجاب نداءها من تلقاء نفسه. 


ولكن لم يقدر أن يتم التدوين فى عصر أبي جعفر المنصور. فقد تم تدوين الموطأ 
حوالى سنة 69١ه‏ بعد أن توفى المنصورء وقيل فى أواخر أيامه» كما أن أبا بكر بن 
حزم لم يجمع السنن إلا بعد وفاة عمر بن عبد العزيز كرت . 
ويظهر أن مالككًا أحذ وقًا طويلاً في تدوينه» وعحىصه»› حتى استطاع أن ینشره 
على الناس» فإن طلب أبي جعفر تدوينه كان حول سنة 544١ه7١2؛‏ ونشره على الناس 
كان حول سنة 594١ه‏ أي أن الفترة بين الطلب والنشر كانت نحو إحدى عشرة سنة 
قضاها مالك فى جمعه وتمحيصه. ولقد قالوا أنه استمر يمحص فيه إلى أن مات» فكان 
كلما راجعه حذف منه بعض ما كان قد أقر. 
؟” - لم يدرك أبو جعفر الكتاب. فقد مات قبلهء وقد كان رأي الخلفاء من بعده 
مثل رأيه» فقد كان رأي المهدي كأبيه ثم رأي الرشيد أن تنشر في كل مصر نسخة» 
ويسير القضاة فى الأمصار في أحكامهم على مقتضاهء» وطلب كلاهما ذلك إلى مالك» 
ولكن مالكا كان يمانع في ذلك ممانعة شديدة. 
جاء فى المدارك: روي أن المهدي قال له: ضع كتابا أحمل الناس عليه فقال له 
مالك: أما هذا الصقعء يعني المخرب» فقد كفيتهء وأما الشام ففيه الأوزاعى» وأما أهل 
العراق فهم أهل العراق27. 
وقال السيوطي في مناقب مالك: «أخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عبد 
الحكم » قال: سمعت مالك بن أنسء يقول: شاورني هارون الرشيد في ثلاث في أن 
)١(‏ راجع في هذا: الانتقاء وهامشه» ص ٠١‏ 5. 
التي كانت سنة 08١ه»ء‏ وأما ما جاء فيها من اعتماد مالك على الأوزاعي في الشام» فهو اعتماده على 
تلاميذه » وفقهه الذي عمل به فيه زمنا طويلا حتى غلب عليه الفقه الشافعي» ولم يكن الأوزاعي حيا 
وقت هذا الكلام» لأنه توفي سنة ٠١١‏ قبل تولي المهدي . 
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يعلق الوط في الْكَعْبّة وَيَحْمل الاس عَلَى ما فيه» وقّى أن ينقض مبَر التي بلا 
يجله من جور وذهَب وفضة وى أن يعم نافع بن أبي عَم مانا صي في سَسْجد 
رَسُول الله ا قلت : يا أمير المؤْمنِينَ ما تعليق الوط في الكعبة فَإِن ' اصحاب رسول 
اله يك الفا في المروع وتفرقوا في الأقاق ول عند تفه ميب وام تقض مر 
رسول الله بلا رتخاد إياء من جوهر وذُهب وقضة فَلا أرَى أن تحرم اناس أثرَ 2 
ا وما تقدمتك افع ماما صي بالئاس في مسجد رَسُول الله يكل إن تافعا امام في 
القراء ول م أن ندر مه رة في المحراب فتحفظ عليه قَال: وفك الله َا با عبد 

ويظهر أن مالكا لم ينظر إلى اختلاف الأحكام والأقضية تلك النظرة التي كان 
ينظرها ابن المقفع › بل كان يرى أن الاختلاف ضروري لتكون الأحكام متوافقة مع عرف 
كل إقليم ما دامت لم تخالف نصا من كتاب أو سنةء ولكي لا يكون الناس في ضيق» 
فإنه يروي أنه قال مرة للرشيد عندما كرر عليه طلب نشر الموطأ: يا أمير المؤمنين إن 
اختلاف العلماء رحمة الله على هذه الأمة» كل يتبع ما صح عنده» وكل على هديء 
وکل يريد الله( . 

٣‏ - هذه بواعث تاليف مالك للموطاء وطلب الخلفاء تأليفه» ومحاولتهم أن 
يجعلوا منه قانونا عاما يرجع إليه القضاة في أحكامهم» وممانعة مالك في ذلك» وما 
ذكره لهم من أن ذلك ليس في مصلحة المسلمين» ولا من السنةء والآن نريد أن نبين 
ا 

كان مسلك مالك ر ليله في اكاب بسن مع الخرض الذي ادن يه 
والباعث الذي بعثه إليه» ولم يكن الغرض أن يدون طائفة من الأحاديث صحت عنده. 
كما هو الشأن في صحاح السنة التي دونت من بعدهء بل كان الغرض من الكتاب جمع 
الفقه المدني» والاساس الذي قام عليه فهو كتاب حديث» وسنة» وفقهء ولذا نجده 
يذكر الأحاديث في الموضوع الفقهي الذي اجتهد فيه» ثم عمل أهل المدينة المجمع عليه 
ثم رأي من التقى بهم من التابعين وأهل الفقه» والرأي المشهور بالمدينة فإن لم يكن شيء 
من ذلك في المسألة التي بين يديه اجتهد رأيه على ضوء ما يعلم من الأحاديث والفتاوى 
والاقضية؛ ودون رأيه في ذلك. وإذا كان كذلك فالكتاب لا يبين فقط المجموعة التي 
)١(‏ السيوطي. ص٦٤‏ . 
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صحت عنده من أحاديث النبى َء ورأي أن ينشرها بين الناس» ويدونها في كتاب» 
بل يبين ذلك ويذكر آراء اة والتابعين الذين اختاروا آراءهم» والأمور التي رأي 
تدوينها في ذلك الكتاب» ولنذكر مسلكه في رواية الأحاديث» ثم مسلكه في الآراء التي 
دونها فيها. 

٤١‏ - كان انتقاء مالك للأحاديث انتقاء المتعرف لأحوال رواتها الفاحخص 
لأحوالهم» وإذا كان أبو حنيفة قد اشتهر بفهمه لفقه الحديث» وتفسيره تفسيرا فقهيا 
يستنبط منه العلل التي يبني عليها الأقيسة» فمالك َل قد اشتهر بنقد الرجال نقد 
الفاهم الخبيرء ووزن الحديث بكتاب اللهء والمشهور من السنة» وما يراه مجمعا عليه من 
أهل المدينة؛ ولعل مالكًا أول من عنى عناية شديدة بدراسة رجال الحديث» وإذا كان 
أخص ما يعني به المحدثون دراسة رچ الحديث» وعدلهم وضبطهم وفهمهم› 
فمالك قد فتح بمسلكه لهم عين الطريق» فسلكوه وقد أثرت عنه كلمات في 
شروط الرجال الذين يستحقون أن يروي عنهم» ومن کان يرفض روايته - تعد بيانًا 


عه ه مو 


لشروط الرواة المقبولة روايتهم. ومن ذلك كان قوله: لا يؤخذ . العلم عن أربعةء ويؤخل 
ممن مبوى ذلك: لا بوخد من صَاحب هوى يدعو الاس إلى هوا ولا من سقفي 
معلن بالسقهء وإن کان من ارو التاسء ولا من جل يذب في أحاديث التاس» وإن 
كنت لا همه أن يكذب عَلَى رَسُول الله ب ولا من جل له قصل وَصَلاح وعبادة 


ےم عدو و 


إِذَا کان لا يعرف ما يحدث 000 


فهو لا يكتفي كما ترى بالعدالة» والضبطء. بل لابد أن يكون الراوي عنده من 
يزن ما ينقل إليه» ويتعرف حاله وحال من ينقل عنهء ولذا كان يرفض أحاديث رجال 
كثيرين من أهل الصلاح» ويعرف لهم فضلهم» وتقواهم وصلاحهم» وكان يقول: 
«أدركت بهذه البلدة أقواما لو استسقى بهم القطر لسقواء قد سمعوا العلم والحديث 
كثيراً. ما حدثت عن أحد منهم شيئًا؛ لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد. 
وهذا الشأن (يعني الحديث والفتيا) يحتاج إلى رجل معه تقي وورع وصيانةء وإتقان 
وعلم وفهم. ويعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غدا في القيامةء فأما زهد بلا 
إتقان ولا معرفة فلا ينتفع بهء وليس هو بحجة ولا يحمل عنهم العلم:220. 


٤ ١١ص الانتقاءء‎ )١( 
. المدارك. ص۱۲۲‎ )۲( 


> مما 


لهذا لم يرو عن كسثيرين من أهل الصلاح والتقى إذا لم يكونوا ضابطين» ولذا 

كان يقول: «إن هذا العم دين فَانظروا عمن تأخذون دينكم» قد أدركت سبعينَ عند 

هذه الأساطين» وآشار إلى مسجد الرسول يله يقولون: قال رسو الله کل قَما 

أخذت عنم شيا وإ احدهم لو اؤتمن على بیت مال لكان أميئاء إلا انهم لم يووا 
من آهل هذا الشأن». 


كان حريصا على أن يكون الراوي الذي يروي عنه عدلاء ليس من أهل الهوىء› 
ضابطاء فاهمًا لما يروى» وما ينبغي أن يعلم» ويعلن. وكان يتشدد في فحص الرجال 
على مقتضى هذه الشروطء وكثيراً ما كان يرفض الرواية عن بعض الأشخاص» لظن 
سبق إليه فيهم» أو لأنه لم يتأكد استيفاء شروطه فيتركه حتى يموت» ثم يتبين أنه كان 
يصح الأخذ عنه. ولقد حكي هو هذه الحال عن نفسه. فقال: «كنت أرى الرجل من 
أهل المدينة» وعنده الحديث» أحب أن آخذه عنه» فلا أراه موضعاء فأتركه حتى يموت 
فيفوتني» وقال: رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين فما كتبت عنه» ورأيته في الثالثة 
قاعدا في فناء زمزم» فكان إذا رن الي وك بيكي؛ حتى أرحمه. فلما رأيت 
ذلك كتبت عنه:(5). 


وكان لحرصه على أن يكون رواته ثقات بالقيود التي ذكرناء كان يرفض رواية 
علماء بلد بأسره. قيل له: لم لا تحدث عن آهل العراق؟ قال: «لأني رأيتهم إذا جاءونا 
يأخذون الحديث من غير ثقة. فقلت: إنهم كذلك في بلادهم:9©. 

5 - هذه شروطه في الراوي» أما حرصه على سلامة المئن فقد كان لا يقل عن 
حرصه في معرفة حال الراوي وضبطه. ولقد كان يستأنس برواية غيره دائماء ولذلك 
كان ينفر من الغريب نفورا شديدًا مهما يكن حال رواته. 

وقد قيل له: (إن فلانا يحدثنا بغرائب» فقال: إنا من الغريب نفرء وإذا قيل له: 
إن هذا الحديث لم يحدث به غيرك تركه. وإذا قيل له: هذا حديث يحتج به أهل البدع 
تركه)(1) , 


. ١۷ص المدارك» ص۱۲۲ والانتقاءء‎ )١( 

(۲) المدارك» ص٤۳٠‏ . 

(۴) المدارك. ص١١١‏ . 

(:) المدارك» ص٦١1.‏ والمناقب للزواري» ص۲۳ . 


=5 4 


وكان كثير التفتيش فيما يروي بعد روايته» حتى إنه ليسقط كثيرا مما رواه لعيب 
اكتشفه فى الراوي أو لشذوذ فى الحديث. أو نحو ذلك» ولقد قيل إن الموطأ كان نحو 
عشرة آلاف حديث» فلم يزل ينظر فيه كل سنة» ويسقط منه حتى بقي هذا الذي روته 
الأجيالء ولقد قال بعض تلاميذه: كان علم الناس في زيادة» وعلم مالك في نقصان(21) , 

ولقد كان يحدث بالحديث أحيانّاء ثم يبدو له عيب» ويأخذ في فقهه بغيره فيدون 
بالحديث بغير رأيه» ولقد قيل له فى ذلك: «أرأيت يا أبا عبد الله أحاديث تحدث بها 
ليس عليها رأيك » لأي شىء أقررتها». فقال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
فعلت» ولكنها انتشرت عند الناس» فإن سألنى عنها أحد لم أخذت بهاء وهي عند 
غيرى» اتخذني غرضً»("©. 

هذه عناية مالك بالحديث رواية ودراية» ولذلك كانت أحاديثه في الموطأ منتقاة» 
وعد أهل الفن كل ما فيه من الحديث صحيحاء إلا قليلاً. ولقد وصف ابن عبد البر 
مالكمًا فى روايته وصمًا موجرًا محكماء فقال: «إن مالكمًا كان من أشد الناس تركا لشذوذ 
العلمء وأشدهم انتقاذا للرجال» وأقلهم تكلماء وأتقنهم حفظاء ولذلك صار اماما . 

١‏ - هذا شان الموطا في أحاديثه» أما فقههء فقد كان بعضه تخريجا 
للأحاديث» وبعضه بيانا للأمر الذي كان مجتمعا عليه بالمدينة» وبعضه بيانا لما كان عليه 
التابعون الذين التقى بهم ء وبعضه رأيا اختاره من مجموع آرائهم » وبعضه رأيا رآه قد 
قاسه على ما علمء فهو شبيه بما علمه من كتاب الله وسنة رسوله مء وما اجتمع 
عليه أهل المدينة. وما نقله عن أهل العلم من الصحابة والتابعين. 

ولقد وصف فقهه فى الموطأ فقال: أما أكثر ما فى الكتاب» فرأي لعمري ما هو 
برأني ١‏ ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل » والأئمة المقتدي بهم الذين 
ول 5 
اخدت عنهم» وهم الذين كانوا يتقون الله فكثر على» فقلت رأبي» وكان رأيهم مثل 
رأبي وذلك إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك . 
فهذا وراثة توارثوها قرا عن قرن إلى زماننا وما كان أرى ٠‏ فهو رأي جماعة ممن تقدم 
من الأئمة. 


. المدارك» ص۲۳۲‎ )١( 
. المدارك. ص۱۹۸‎ (۲) 
المناقبا. ص77‎ )۳( 


کے 
||| 


وما كان فيه الأمر المجتمع عليهء فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم لم 
يختلفوا فيه وما قلت الأمر عندنا فهو ما عمل الناس به عندناء وجرت به الأحكام» 
وعرفه الجاهل والعالمء وكذلك ما قلت ببلدنا فيه» وما قلدت فيه بعض آهل العلمء 
فهو شيء استحسنته من قول العلماءء وأما ما لم أسمعه منهم. فاجتهدت ونظرت على 
مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موضع الحق. أو قريبا منه حتى لا نخرج على مذهب 
أهل المدينة وآرائهم» وإن لم أسمع ذلك بعينه» فنسبت الرأي بعد الاجتهاد مع السنة» 
وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم» والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول الله وَل 
والأئمة الراشدين؛ مع من لقيت فذلك رأيهم ما خرجت إلى غير( 

هذه خلاصة بينة تكشف كشفًا دقيقًا عن مسلك الإمام مالك فة لَه في الاجتهاد 
من غير نص» فهو ينظر إلى ما اجتمع عليه أهل العلمء ثم ما عمل الناس بهء وما 
جرت عليه الأحكام وعرفه العام والخاص» فإن لم يجد أمرا اجتمع عليه علماءء أو 
صارت عليه الأحكام. أخذ ما يستحسنه من أقوال العلماءء فإن لم يجد اتجه إلى 
الاجتهاد على ضوء ما علم بأن يوازن ويقارب؛ ويلحق الأشباه بأشباهها والأشياء 
بأمثالهاء وهو فيما يسمع وما يجتهد فيه لا يخرج عن العلم المدني إلى غيره يأخذه 
بالنص أو الحمل عليه؛ ولذلك قال أنه رأي» ليس برأيي» أي أنه نظر نظره» ورأي 
ارتآه» ولکنه ليس بدعا ولا جدیدا ولا ابتكاراء ولا أمر) غريبًا على العلم المدني» ففي 
غير النصوص يتقيد في اجتهاده بعلم أهل المدينة المشهور عندهم» وبعلم الصحابة 
والتابعين» ثم بالقياس على ما قالوا وما أفتوا به. 

۷ - والآن نسوق لك الأمثال من الموطأ: 

() فمن روايته الاحاديث وتخريجها ما جاء في شأن استتابة المرتد قبل قتله فقد 


م و رورمو 


قال مالك» عن زيد , بن أسلّمء أن سول الله يك قَالَ: دمن غير ديه فَاضربُوا عنقه». 


رم ر الم 0 و 


وَعتی قول الي يل يما رى وال ألم ؛ أله من حرج من الإسلام إلى عبر مثل 
الرنادقة وأشباههم؛ قن أولتك إا ظهر عليهم ُمَلُوا ولم ت ابوا لأنه لا تعرف 
م وأنهم كَانُوا سرون | الكفر ویعلنون الإسلام قلا أرى أن يساب َوْلاء. ولا 
بقل منهم قولهم. وما من خرج من الإسلام ا غیره» وأظهر ذلك انه کاب قان 
تاب ولا فل وذلك لوان فوا كَانُوا على ذلك أن يُدَعَوا إلى الإسلام 


۱ 22د 


رظ سرس عي ن 


و ان تابوا ِل ذلك منهم ون لم يوبا لوا وم يمن بذك فيمًا ری 
e a‏ و 


- والله أعلّم 0 خرج بن المهتودية إلى النصرانية وا من التصرانية إلى اليهودية؛ 


ر 
و 5 2 


ولا من غير ديئه من أل الأديان كلها إا الإسلام؛ ؛ فمن خرج من | الإسلا م إلى غیره 
وأظهر ذلك فلك لذي عنى 000 


وتراه في هذا خوج الحديث تخريجًا حسئاء وقيده برأيه تقييدًا معقولاء فهو فسره 
بآن المراد بتغيير الدين الخروج من الإسلام إلى غيره» فلا يشمل كل من غير دينه» ولو 
كان عاما يشمل بعمومه من يخرج من الشرك إلى الإسلام وذلك غير معقول» وإذا كان 
العموم غير مراد» فيفسر الخصوص بالغرض المقصودء وهو حماية الإسلام من عبث 
بعض المفسدين الذين يدخلون فيه ثم يخرجون منه قصد تجريحهء أو الذين يدخلون فيه 
لغرض دنيوي لا لإيمان بحقيقته» ثم يخرجون منه لمثل ذلك العبث» وبذلك لا يدخل 
في عموم الحديث من ينتقل من النصرانية إلى اليهودية أو العكس . 

وميل الأمر بالقتل بأن يكون بعد الاستتابة» وذلك في غير المتهمين بالزندقة الذين 
يظهرون الإسلام ليفسدواء فأولئك إذا ظهر منهم عمل أو قول يدل على حقيقتهم قتلوا 
من غير استتابة؛ لان الاستتابة تمكين لهم من أن يعلنوا التوبة بالسنتهم» والزندقة 
مستمكنة من نفوسهمء فيكون الشر والفساد. 

(ب) ومن أخذه بفتاوى الصحابة وأقضيتهم ودونه في الموطاء ما جاء في طلاق 
المريض مرض الموت» وميراث امرأته منه مع البينونة» فقد جاء فيه 


أخبرًا مالك عن ابن شهاب عن طَلْحَة بن عبد الله بن عوف قَال: وکان أَعلّمَهم 


ا رور 


للك وحن آي سَلَمَة بن عبد الحْمَن أن عبد الرحمن بن عوف طلى امراته اله وهو 


اماه وم و .6و 


مريض» فورتها عنمن منه بعد انقضاء عدتها. 


الام 


ر م سا ساةه ةس 


عن مالك عن عبد الل بن الْفَضل عن الأعرج أن عممَان بن عفان ورث نساء 
ابن مكمل منه» وكان طَلْفَهِن وهو ميض 5 


- 


عن مالك اله سمع رييعة بن أبي عبد الرحمنء EE‏ بلغي أن امرأة عبد 


E‏ فقال: ا ل 
)١(‏ شرح الزرقاني. الجزء الثالٹ» ص۹۳٠‏ . 


4۲ = 


524 1 رةه ل هه وه عو ۋق e‏ 


بقى له علَيهًا من الطّلآق غَيرهَاء وعبد الرَحمن يَومَئذْ مَريض» فورئها عثمان منه بعد 
انقضاء عدتها . 


ا 00 


و عع الى أ ع ين 3 شي م ٠‏ عرسم م o‏ جو .“نض 3 07 ی ا ا ر , 8 e.‏ 


جدي ان امرآتان : هاشمية اا فطل الأنصارية وهي تُرضع ؛ قَمَرت بها 


ت 


م وك ي وو 


سلة » الم لك ا 8 تحض» فَقَالّت: Uf:‏ آرثه» ا فاختصمتا إلى عثْمَان 
ان فَقَضى لها تارات قَلَّامَت الاش عثْمَان» فَقَال عثمان: ابن عمك هو 
أشار إِلينَا بهذاء يعني علي بن أبي طالب . 

عن مَالك» أله سمح ابن شهاب يَقُول: إِذَا طَلَّقَ الرجل امرآته تلاا وهو مريض» 


املاس قم سم 


فَإِنَهَا تنه . قال مَالك: إن طلقا ومو مَرِيض"» قبل أن ذل بهاء لها نصف 


الصداق» ولّها ايرث وَلآ عد عل وإن دخل بهاء ثم طلقهاء ٠‏ فلها يك 
والميراث» البكر والب في هذا عندنًا 0 


وترى من هذا أن مالكًا يَرْفتَهْ يروي فتاوى الصحابة في توريئهم المبتوتة في مرض 
الموت التي مات زوجها قبل انتهاء العدة من الطلاق» وبعد انتهائهاء ثم يستنبط من 
مجموع مايروي وفوع الطلاق ووجوب مقدار المهر الذي يوجبه ذلك الطلاق» ثم 
ميراثها مطلقا› سواء أكانت ذات عدة آم لم تكن ذات دة » انتهت عدتها أو لم تنته. 

(ج) ومن ذلك أخذه بقول بعض صغار الصحابة وهو عمل أهل المدينة ما جاء 
في قبول شهادة الصبيان في بعض الأحوال» فقد جاء في الموطأ: 

َال مالك : "عن هام بن عرو : أن عبد الله ب بن الزيبر كن يََضِي بشهادة الصبيان 
يما يهم من الخراح . . قال مالك : لار م عليه علدنا أن شهادة الصبان تجور 


2 و و لام ورور اد ر 


فيمَا بيهم من الجراح» ولا تجوز عَلَى غيرهم» َإِنَمَا تجوز شهادتهم فيما بيتهم من 


)١(‏ الموطأ الجزء الثالثء ص٤٥‏ وأقوال الفقهاء فى ميراث المرأة المطلقة بائئًا فى مرض الموت بغير رضاها 
أربعة : ْ ١‏ 

. قول الشافعية أنها لا ترئه مطلقًا‎ -١ 

- قول الحنابلة أنها ترثه ما لم تتزوج» وهو قول ابن أبي ليلى. 

۳- قول الحنفية أنها ترثه» ما لم تنته عدتها قبل الموت فإذا انتهت فلا ميراث. 

-٤‏ قول المالكية ترثه ولو انتهت العدة وتزوجت بغيره. 


=> ۳ 


J 


اراح وَحَدَّهَاء لآ تجوز في غير ذلك إذَا كان ذلك ؛ قبل أن يتفركواء أو بخبوا" أو 
تخلمو ا ان اف إلا أن يکونا مد أشهدوا العدول على شهادتهم 
قبل أن يفترقوا(". 

وترى من هذا أن مالا أخذ في هذا بإجماع أهل المدينة» واستأنس بكلام عبدالله 
ابن الزبير» وشهادة الصبيان حكم بها معاوية وعمر بن عبد العزيز» وأفتى بها سعيد بن 
المسيب» وعروة» ومحمد الباقر. 


(د) ومن اشتمال الموطأ على حكاية إجماع أهل المدينة ما جاء في ميراث الإخوة 
الأشقاء ولاب فقد قال : 


الأمر المجتَمَع عليه عندنا: أن الإخوة لاب و رون الول الذَكَرِ شيئًاء 
ولمع ولد ابن الذَكرِ شيئاء ولا مَمَ الاب Ms‏ شيئاء 2 رون مع البتّات وات 


الأباءء ف م يرك فى جدا آنا أب ما مضل من اال ون فيه عصبة» E‏ 


و ر 


کان لَه أصل فريضة ا يمون فرانضهم» ٠‏ قان صل بد ذلك تفلل کان - 
للآب الام اموه ی٠‏ عَلَى کناب الله - ذَكْرَانَا انوا أو | إتائا - للذكر مثل حظ 


i‏ ھە ل نسيل کر 
الان قان لم يفضل شيء قلا شيء لهم . 
َال مَالك: الأمر ا أن ميراث الإخوة للأب» إِذَا لم يكن 


مَعَهِم أحَد من بني الأب الام كَمنْزلَة الإخوة للب الم pe‏ رمم ۾ كذكرهم» 
e‏ ا ق ق ا 


واشاهم | اشام إلا ام لا يشركون مع بني لام د في القَريضَةء ان ر فيها 
بنو الأب والأم لأنهم خرجوا من ولآدة الام اي جَمَعت اولك . 


ونراه في هذا يحتج باجتماع آهل المدينة وحدهم» ثم يسوق الفروع التي تبني 
على قضايا هذا الاجتماع . 


)١(‏ لم يخببوا بالبناء للمجهول أي يخدعواء بأن يخدعهم غيرهم» فيوهمهم بأنهم رأوا ما لم يرواء وذلك 
احتياط حسن» وقول مالك هذا خالف به الجمهور. والأئمة الثلاثة أبا حنيفة والشافعي وابن حنبل» إذ 
هم لم يجيزوا شهادة الصبيان؛ لأنهم لضعف مداركهم قد يقولون ما لم يروا. 

(۲) شرح الموطأ الجزء الثالث» ص١۱۸‏ . 

(۳) بكسر الدال وسكون النون أي قربا احترازا عن الجد. 

() يقصد حال ال مألة المشتركة التي يرث فيها الإخوة لأم. ولا يرث الأشقاءء فيعتبرون إخوة لام . 

(5) الموطأ شرح الزرقاني. ج۳ ص٣٠۲‏ . 
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(ه) من فتاوى الصحابة التي يأخذ بها ويستحسنهاء ويقيس عليها مع مخالفة 
غيره له ثم يفرع الفروع عليهاء ما جاء في زوجة المفقودء فقد قال: 


عن مالك عن يَحَيَى بن سعيده عن سيد بن السب أن عم بن الطاب 


ےم رهم و و 


قال : ایتا امرأة ققدت وَوجها فم تدر أبن هو؟ انها ظز آرم سنين» ثم تعتد أربعة 
أشهر وَعشراء ثم تحل . قال مالك : إن تَرَوجت بعد القضاء عدتهاء فندخل يها 
زوجها او لم يدخل به قلا سبيل لزوجها الأول َيه . قال مَالك: وَذَلكَ الأمر 


E د22‎ 


عندناء وَإن أدركها روي ٠‏ قبل أن ل ا رك قال مالك" ا الئاس 
م ووو 
كرون الذي قال بض الاس على عمر بن الطاب أنه قال: يخير رَوجها الأول إا 


خاء في صداقهاء أو في امرآنه . 


ود ده رورس قر 


قال مَالك: بلحي أن عمَرَ بن الخطّاب ال فى الراة يطلقها روجا وهو عَائبً 
عنھا تم براجعها فلا يلها رَجْمَمْهُ وقد بها طلاقه إياها فَيَرَوجَتا: نه إن دحل بها 
رَوجها الأخر أو لم يدل بهَاء قلا سيل لرَرجها الأول الذي كات طلقم إِليهَا. قَالَ 


مَالك: هذا أحب ما سمعت إلَي في هذا وفي الَمقٌوو0). 

وترى من هذا أنه: 

(أولا) اختار رأي عمر من بين الآراء في شأن روجة المفقود وفي من طلقها 
زوجها وهو غائب., ثم راجعها ولم تعلم بالرجعة» وقد علمت الطلاق» فتزوجت بعد 
العدة. 

(ثانيًا) قد فرع من الفروع على ذلك الرأيء وهو حكم الحال التي يتزوج فيها بعد 
أن تعتد عدة الوفاة لمضى أربع سنين» ثم يظهر زوجها حياء فقد أفتى بأنها تكون له إن 
قبل وفاتهء بعد عام» وقال إنها للأول إن لم يدخل الثاني أو دخل وهو يعلم أن زوجها 
جي 

(ثالنا) قد كان يقيس حال من يحكم بموته لمضي أربع سنين على من يراجع 


)١(‏ قد رجع مالك عن هذا وقال: إن لم يدخل بها الثاني تكون للأول. 
زفق شرح الموطاء اخزء الثالث» ص٦٥‏ . 


۵ مح 


فقاس مالك على ذلك حال من يعود وقد اعتدت زوجه عدة الوفاة»ء وتزوجت فإنها 
تكون للثاني دخل أو لم يدخل(. 

8 - هذه أمثلة سقناهاء ومنها سنتبين أن الموطأ كتاب فقه وحديث» وأن 
الأحاديث التي ذكرت فيه المقصود من سوقها هو استنباط قضايا الفقه من نصوصهاء 
وتخريج الأحكام على مقتضاهاء وأنه لم يقتصر على الأحاديث يرويهاء ويستنبط منهاء 
بل يذكر أقضية الصحابة» ويحكم بمقتضاهاء ويختار من بينها ما يراه أنسب» وأصلح 
في المسألة التي يستفتى فيهاء ويذكر الأمر المجتمع عليه في المدينة» وما تشير إلى أحكام 
القضايا بهاء ويقيس ما لم يجد له حكما على ما أعلم من أقضية الصحابة» وقد عاينت 
كيف قاس حال المفقود الذي تعتد زوجته عدة الوفاة بعد فقده بأربع سنين» ثم تتزوج 
على حال الغائب الذي طلق زوجته وعلمت بالطلاق» ولكنه راجعها في العدة» ولم 
تعلم. فتزوجت. 

ومن كل هذا يتبين أن الموطا كتاب يحكي مسلك مالك في الاستنباط أدق 
حكاية؛ ولكنه يحكيه في استنباط الفروع» ولا يبين قواعد الأصول بيانا كاملاء وقد 
استنبطها المالكية من الفقه من بعد. 

4 - ويجب أن ننبه في هذا المقام إلى أن مالكا فة لم يلتزم في حديثه 
الإسناد المتصل. فهو لم يصل كل الأحاديث التي رواها بسند متصل إلى النبي كلل بل 
فيها المرسل الذي لم يذكر فيه الصحابي الذي رواه» وفيها المنقطع الذي لم يذكر فيه 
راويه بعد طبقة الصحابي. وفيه البلاغات التي لم يذكر فيها سندء ويظهر أن التقييد 
بالسند لم يسد في عصر مالك ييه بل تقيد المحدثون من بعده بذلك؛ لا كثر الكذب 
على رسول الله يا وأرادوا أن يستوثقوا من النسبة بمعرفة الرجال» فاشترطوا وصل 
السندء ولم يأخحذوا بالمرسل والمنقطع» ولذلك كان المتقدمون من الفقهاء يحتجون 
بالمرسلات من الأحاديث» فأبو حنيفة مع تشدده في قبول الرواية احتج بهاء ومالك 


)١(‏ القياس واضح في قوله الذي نقلناه إذ ذكر أن قول عمر في الرجعة أحب ما سمعه متصلا بالمفقود فهو قد 
قاس بلا ريب» ولا يمنع ذلك قوله: إنه الأمر عندناء لان مؤدى ذلك أنه اعتمد على النقل والقياس على 


= دروا 


ومكااه ين E E‏ يها اوتيلياء ومن العلماء من ظن أن المرسل أقوى من 
المتصل» ولذلك فَضل بيان نذكره عندما نتكلم على السنة في أصول مالك . 

ولاشتمال الموطأ على المرسل والمنقطع وقبوله له وأخذه بهء قال ابن حجر في 
الموطأ: كتاب مالك صحيح عنده» وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج 
بالمرسل والمنقطع وغيرهماء لا على الشرط الذي استقر عليه العمل في حد الصحة'). 
وعدد الأحاديث المتصلة السند فى الموطأ هو الأكثرء وغيرها هو الأقل. ولقد أحصى 
أحاديث الموطأ ابن حزم فقال : احضيت ما فارعا فوجدت فيه من المسند خمسمائة 
ونيقًاء وفيه ثلاثمائة ونيف مرسلاًء وفيه نيف وسبعون حديئًا قد ترك مالك نفسه العمل 
بهاء وفيه أحاديث ضعيفة» وهاها جمهور العلماء9'). 


ولا غرابة فى أن يترك مالك العمل ببعض الأحاديث المروية فى الموطأًء فقد ذكر 
ذلك لهء”فذكر أله تين له وهتها. وأنها. نرت عه قبل أن يقل ها تكان عه 
على أمر. وبعض الأحاديث التي نسبت روايتها إليه على أمر آخر. 

ولقد وصل بعض العلماء ما أرسله مالك من أحاديث وما تركه من غير سند من 
بلاغات» فوجد أن كل حديث لم يذكر سنده متصلاء له سند آخر إلا أربعة أحاديث» 
ولذا جاء في شرح الزرقاني على الموطأ: ما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو 
عواضد. . فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء» وقد صنف ابن عبد 
البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسلء والمنقطع؛ والمعضل. قال: وجميع ما فيه 
من قوله بلغني» ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسندء أحد وستون كلها مسندة من غير 
طريق مالك إلا اربع . 

وهكذا نرى العلماء يختلفون في صحة كل ما اشتمل عليه الموطأ لاختلافهم في 
قبول المرسل ونحوهء فالمالكية إذ يقبلونه يحكمون بأن كل ما في الموطأ صحيح. 
وغيرهم إذ لا يقبلون المرسل إلا بقيودء لا يقبلون مرسلاته إلا بقيودء وقد ندب نفسه 
لوصل مرسلاته بعض الالكية كما رأيت» فوصل كل ما ليس متصل السند بسند ليس 


. تزيين الممالك في مناقب الإمام مالك للسيوطي؛ ص17‎ )١( 

(؟) الكتاب المذكور نقلا عن كتاب مراتب الديانة» ص48 . 

. من هذا البحث‎ ۳١ راجع النبذة رقم‎ (r) 

)٤(‏ شرح الزرقاني» ج١ء‏ ص٩۰‏ والمعضل من الحديث هو ما سقط من رواته اثنان فأكثر بشرط التواليء 
كقول مالك قال رسول الله مَل . 


ص ڪڪ ڪڪ ۷ کک 


عن طريق مالك كبَقْيَهُء ولم يجد سوى أربعة أحاديث لم ير لها سنداء لا عن طريق 
مالك». ولا عن طريق غيره» قد ذكرها الزرقاني في مقدمة شرح الموطأء» فارجع إليها. 

٠‏ - وعدد الأحاديث فى الموطأ مختلف باختلاف رواتهء فقد قال أبو بكر 
الأبهري: جملة ما في الموطأ و الآناراعن الح يي وعن الصحابة والتابعين لف 
وسبعمائة وعشرون حديئًاء المسند منها ستمائة حديث» والمرسل مائتان واثنان وعشرون 
حديئّاء والموقوف ستمائة وثلاثة عشرء وعن التابعين مائتان وخمسة وثمانون» وقال 
الغافقى فى سند الموطأ: اشتمل كتابنا هذا على ستمائة حديث وستة وستين حديئًا» وهو 
الذي انتهى إلا من منستد رطا مالك + وقال الخافظ ابو شعت الحلا : "يروي الموطا 
عن مالك جماعة كثيرة» وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير» وزيادة ونقص 
وأكثرها وأكثرها رواية القَعتّبى» ومن أكثرها. فقد قال ابن حزم: في موطأ أبي مَصعّب 
زيادات على سائر الزات تمدن مائة حديث( . 

والسبب فيما كان من اختلاف الرواة بالزيادة والنقصان» هو أن مالكنًا نفسه كان 
كثيرا ما يسقط منه أحاديث رواهاء حتى لقد حسبوا أنه فى الأصل كان نحو عشرة آلاف 
حديث» فلعل الذين زادوا قد رووه عنه في وقتء تع اسقط ا روي شيئًاء 
فجاء الذين رووا من بعدهمء وأخذوا عنهم ما لم يسقطهء فكان ما بأيديهم أكثر مما بيد 
غيرهم . 

١‏ - ومالك قد روى الموطأ عن رجال كثيرين» وجملة من تلقي عنهم نحو 
خمسة وتسعين رجلاء فقد ذكرهم العلماء وأحصوا عدد ما تلقاه عن كل واحد منهم» 
وعدد من تلقى الروايات عنهم من الصحابة خمسة وثمانون رجلاً» وثلاث وعشرون 
امرأة» وعدد من روى لهم من التابعين ثمانية وأربعون. 

ويلاحظ أن رجاله جميعا من أهل المدينة إلا سبعة رجال. وهم أبو الزبير من 
أهل مكةء وحميد الطويل» وأبو أيوب السختياني من أهل البصرة» وعطاء بن عبد الله 
من آهل خحراسان»ء وعبد الكريم من أهل الجزيرة» وإبراهيم بن أبي عبلة من آهل 
الشاء0؟" . 


(؟) المصدر السابق. 


2 موا 


وعلى ذلك كان هذا الكتاب ديوان العلم المدني» حوى طائفة من أحاديثه؛ 
ومجموعة من أقضيته وفتاويه» وما كان له من تخريجات وآراء فمشتقة منهاء أو محولة 
عليهاء أو ناهجة مثل نهجها. 

١‏ - هؤلاء هم الرجال الذين تلقى مالك عنهم ما اشتمل عليه كتابه الموطأء أما 
من تلقوه عنه. فهم جملة تلاميذه» وهم كثيرون» وقد ذكر القاضي عياض عدة من 
رووا الموطأ فكانوا نيمًا وستين. وقد ذكر أسماءهم» ونقلها عنه السيوطي» وقد قال 
عياض بعد ذكرهم: هؤلاء هم الذين حققنا أنهم رووا الموطأء ونص على ذلك أصحاب 
الأثرء والمتكلمون في الرجال. 

وقد ذكر الغافقي أنه قرأ الموطأ من اثنتي عشرة روايةء ورتب سنده على أسا 
والمطبوع الآن المتداول روايتان للموطأ: 

(إحداهما) رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة() . 

( وثانينهما) رواية يحيى بن يحيى الليثى البربري الأندلسى المتوفى سنة 7ه 
وهو من تلاميذ مالك. رحل إليه من الاندلس» وسماه عاقل الأندلس. إليه انتهت 
رياسة الفقه» وبه انتشر مذهب مالك هناك وتفقه عليه جماعة لا يبحصون. عرض 
عليه القضاء فزهد فيه» فعلت منزلتهء وكان إليه المرجع في تعيين القضاةء فكان لا يني 
قاض إلا بمشورته. 

ورواية محمد بن الحسن أقل عددا في بعض أبوابهاء وفي مقدار أحاديئها من 
رواية يحيى؛ ويوازن العلماء بينهما من حيث الصحة» فيرجح بعضهم رواية محمد 
ويرجح الأكثرون رواية يحيى. 

وقد كان محمد يذكر رأيه أحيانًا فى المسائل الفقهية التى يخالف فيها مالکاء كما 
كان ونس مو شيك ال ای كباب الان ركنا كان قعل سان ومع شيخه أبي 
يوسف في كتب ظاهر الرواية التي نقل بها الفقه الحنفي . 

والاختلاف بين الروايتين ليس كبيراء مما يدل على أن الأصل واحدء والنسبة 
صحيحة في جملتها لا مجال للريب فيها. 


. طبعت بالهند. وارجع إلى ترجمة محمد بن الحسن في كتابنا (أبو حنيفة)‎ )١( 
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تلامين مالك: 

۳ - قلنا إن الفقه المالكي نقل طريقتين: إحداهما كتب كتبها مالك ورويت 
عنه» وأصحهما نسبة» وأقواهما سنداء وأجمعهما لفقههء الموطأء دا حاله› 
وثانيتهما تلاميذه. فقد كانوا هم المصدر الشاني لفقهه. وقبل أن نبين كيف حملوه. 
والكتب التي نقلت عنهم ومكانها من الاعتبار» والأقاليم التي راجت فيها نشير إلى 
أمرين: 

(أحدهما) آنه لم يعرف أن إمامًا من الأئمة كان له من التلاميذ مثل عدد تلاميذ 
الإمام مالك وة » فقد كان تلاميذه كثيرين جداء وتباعدت أقطارهم. فله تلاميذ من 
خراسان. ومن العراق» ومن الشامء وأكثر تلاميذه من المدينة ومصر وشمال إفريقية» 
وبلاد المغرب . 

والسبب في تلك الكثرة أنه كان يقيم ببلاد الحجازء واختص المدينة المنورة 
بإقامته» فلم يرحل عنها إلا حاجًا ولم يعرف أنه زايل بلاد الحجازء والمدينة فيها مثوى 
النبي بء فكان الناس يقصدونها من كل فج عميق زائرين بعد أن يحجوا إلى بيت الله 
الحرامء وبذلك التقى به أهل العلم والطالبون له من كل الأقطار الإسلامية» وكثرواء ثم 
إنه قد بارك الله له بطول العمرء فعمر نحو ست وثمانين سنة» وأخذ يلقى دروسا فيما 
يقارب الستين من السنين» فكان هذا سببًا ثانيًا من أسباب كثرة تلاميذه» وتباعد أقطارهم 
فكان الناشرون لطريقته الفقهية كثير 

(ثانيهما) أن کاب المناقب لم يكتفوا بتلك الكثرة الكاثرة من التلاميذ. بل 
بالغواء وأضافوا إليهم من ليسوا منهم. وأخذوا يعدون في ضمن التلاميذ أحيانًا من هم 
أكبر منه سناء ومن تقدم بهم الزمن عليه» ويعدون أحيانًا أخرى من رواته شيوخه الذين 
تلقي عليهم» وروی عنهم. 

ولا غرابة في أن يروي الشيخ عن تلميذه» ولكن إذا كان لذلك حقيقة واقعة فلا 
غضاضة فى قبولهاء وإن كان لمجرد المبالغة فى التقديرء والتوثيق» فليس من العلم 
aT‏ ۰ ظ 

٤‏ - ولقد ادعوا أمرين لم يصدقهما المحققون من العلماءء أحدهما أن ابن 
شهاب الزهري قد روى عنه» وقد يذكر ذلك القاضي عياض في مداركه» فيذكر أن من 


5 ..؟ 


التابعين الذين رووا عنه: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري'ء وقد وافق 
السيوطى على ذلك» وقرر أن ابن شهاب روى عن مالك. ولكن ابن عبد البر قد قرر 
ما يناقض ذلك الكلام ونفي هذا الادعاء في الانتقاء» وكلامه جدير بالاتباع فقال: 

قيل إنه روى عنه ابن شهاب» ولا يصح.ء وإنما روى ابن شهاب عن عمه أبي 
سهيل نافع بن مالك . 

وثانى الأمرين أن أبا حنيفة تتلمذ لمالك -رضى الله عنهما-» حتى لقد جاء فى 
عاك اشا لی أن ينعيف بن ابن مرت ررق عن ای اله قال رايت اا س 
بين يدي مالك كالصبي بين يدي أبيه › وحتى لقد جاء في مقدمة الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم أن أبا حنيفة كان يطلع على كتب مالك -رضي الله عنهما. 

وكلا الخبرين غير مقبولء لمنافاته للحقائق المقررة» إذ إن أبا حنيفة كان أسن من 
مالك فما كان من المعقول أن يجلس بين يديه» كما يجلس الصبي بين يدي أبيه» ولأن 
أشهب لم يكن عند وفاة أبي حنيفة في سن من يحضر مجالس العلم» إذ هو أكبر من 
الشافعي بقليل» إذ كان لدته في طلب العلم» والشافعي ولد سنة ١6١‏ ه أي في السنة 
لش عرقي :ليها الو يسجيلة 'ولاله LAE‏ كان خرف كان a‏ 
العلم» فلا يرضى مالك الذي قال في أبي حنيفة: كما جاء في المدارك «إنه لفقيمة أن 
يجلس منه ذلك المجلس» ولا تلك المكانة من الفقه» وله عليه فضل السن» وللسن 
جلال عند ذوي الدين. 

هذه بينات تشهد بعدم صدق الخبر الأول من الخبرين» أما الخبر الثانى» وهو أن 
أبا حنيفة كان يقرأ كتب مالك. فهو أن مالگا لم تعرف له كتب في حياة أبي حنيفة؛ إذ 
إن الموطأ لم يظهر إلا بعد موت أبي جعفر أي بعد سنة ۸١٠ه.‏ وأبو حنيفة توفي سنة 
٠‏ 6٠هء‏ فليس من المعقول أن يكون أبو حنيفة قد اطلع على كتب مالك -رضي الله 
عنهما. 

٥‏ - نحن ننفي أن يكون أبو حنيفة تلميتا لالك» ولكن هل روى عنه؟ إن 
العلماء كان يروي بعضهم عن بعض من غير أن يغض ذلك من مقام الراوي» وإن كان 
يدل على فضل المروي عنهء كلما كان الراوي من أهل العلم والتحقيق. 


. ۲٤۲ص المدارك»‎ )١( 
. ٠۳ص الانتقاءء‎ )۲( 


لقد ذكر بعض علماء السنة أن أبا حنيفة روى عن مالك وقد ذكروا بعض هذه 
الأحاديث» منها حديث «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمرء وصمتها إقرارها» 
فقد قالوا إن سياق السند هكذا عن حماد بن أبى حنيفة عن أبي حنيفة عن مالك» ولكن 
بعض العلماء يقولون إن اف عن تالا و ابن ای ج دمن عير وط أبيه . 

ولقد قال السيوطي في هذا المقام: قال الحنفية أجل من روى عن مالك أبو 
حنيفة» وهذه العبارة تدل على أنه روى عن مالك عدة أحاديث» والذي وقفت أنا عليه 
حديئّان فقطاء أحدهما في مسند أبي حنيفة لابن خسروء والآخر في الرواة عن مالك 
للخطيب البغدادي»' . 

وهذا يدل على أمرين: أحدهما أن أبا حنيفة روى عن مالك وكان يراه الثبت 
الثقة» وثانيهما أن ما رواه كان قليلاً إلى درجة أنه يبحث عنه» فيعثر عليه بعد طول 
الجهد. 

7 - بعد ذلك الموجز من البيان نتجه إلى بيان ما قام به تلاميذه الذين لازموه. 
ومن جاء بعدهم في نقل فقهه إلى الأجيالء فإن الموطأ لم يذكر إلا طائفة قليلة من 
اتال التق درا راقن فعا وا الاك روه تاه ور امن تدع 
الامنعم »اومن بلق aa‏ 

وإن الطريق لنقل ذلك كانت ميسرة سهلة؛ لأن تلاميذه كانوا يدونون ما يفتى به 
في المسائل. وكان أحيانًا ينهاهم عن الإفراط في الكتابةء وفي أكثر الأحيان يتركهم 
يكتبون» لا يحرضهم ولا ينهاهم. فقد جاء في المدارك: قال ابن المديني: قلت ليحيى: 
أكان مالك يملي عليك؟ قال: كنت أكتب بين يديه» قال مصعب: كان مالك يرى 
الرجل يكتب عنده فلا ینهاه» ولكن لا يرد عليهء ولا يراجعه» وفي المدارك أيضا: كان 
مالك إذا تكلم بمسألة كتبها أصحابه0© . 

ويظهر أنه كان يفعل ذلك في المجلس» فلا يراجعء ولا يكررء لكيلا يقطع على 
نفسه سلسلة تفكيره بالمراجعةء ولكيلا يذهب وقار المجلس الذي كان حريصًا كل 
الحرص على أن تظله السكينة والوقار: ولكن إذا خلا به خلصاؤه من تلاميذه راجع 
)١(‏ المناقب للسيوطي» ص۹٥‏ . 


(۲) المدارك» ص1۱۸۷ 1۷٠١‏ . 
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عليهم ما يريدون أن يثبتوا فيه من المسائل» فيروي أن ابن وهب كان يراجع ما كتبه 
علیه» فقد قال: كنت آتي مالکاء وهو قوي» فيأخذ كتابي» فيقرأ منه» وربما وجد فيه 
اا خرفة بين بد :نيلها فى اماد بجي رب نالرات 

ويظهر أنه كان يخص تلاميذه المصطفين بالاجتماع بهم اجتماعًا خاصا يدوئون فيه 
مسائل وأحاديث. فقد قال ابن وهب: كنت بين يدي مالك أكتب. فأقيمت الصلاة» 
وفى رواية فأذن المؤذنء وبين يدي كتب منشورة» فبادرت لأجمعهاء فقال لى: على 
رلك فی اداه اه ا ا م ۰ 

۷ - من هذه الفقرات الموجزة يتبين أن أصحاب مالك كانوا ينقلون عنه فتاويه 
في المسائل المختلفةء كما نقلوا عنه الموطأء وكانوا ينشرون في أقطارهم تلك الفتاوى, 
وتناقلها عنهم تلاميذهم من بعدهم» ولذلك كان ما نقل عنهم هو المصدر الثاني لنقل 
الفقه المالكيء وهو الأكثر عددا وتفريعا. 

ولا نستطيع أن نحصي تلاميذ ذلك الإمام الجليل» ونترجم لهم وإن كتب 
الطبقات وخصوصا المدارك؛ والديباج المذهب. فيها البيان الكافي لهم» وفيها البيان 
الكافي أيضا لعلمهم»› وآقدارهم» وأثرهم في التفريع في المذهب» ونشرهم له» ولكننا 
نشير إشارات إلى بعض قليل منهم. 

۸ - ولنذكر بعض أولئك الذين خصهم ابن عبد البر بالذكرء وقد ذكر أولهم. 
|- عبد الله بن وهب: 


هو بربري أصلاً ونسبّاء وقرشي ولاء» لازم مالكًا نحو عشرين سنة» ونشر فقهه 
في مصرء ولم يكن تلقيه عن مالك وحده؛ بل تلقى عن أكثر أصحاب الزهريء كما 
أخذ عن أكثر من أربعمائة شيخ من شيوخ الحديث بمصر والحجاز والعراق» منهم سفيان 
الثوري. وابن عيينة» وابن جريج» وعبد الرحمن بن زياد الأفريقي. وسعد بن أبي 
أيوب» وغيسرهمء. وقد روى عنه كثيرون؛ منهم شيخه الليث بن سعد» وقد صرح 
باسمه» كما ادعی أن مالكنًا تة روى عنه» ولكثرة من روى عنهم كان كثير الحديث» 
ويظهر أن كثرة أخذه عن العلماء جعلته يروي عن بعض الضعفاءء ولقد قال فيه أصبغ 
)١(‏ المدارك في ترجمة ابن وهب» ص٥ ٠١‏ . 
(۲) المدارك» ص٤ .5١‏ 


أحد تلاميذ أصحاب مالك: ابن وهب أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثارء إلا أنه روى 

وكان ابن وهب نفسه قد لاحظ ذلك فى أحادیثه» فإنه يروي أنه قال: لولا أن 
الله أنقذنى بمالك والليث لضللت. فقيل له: كيف ذلك؟. فقال: أكثرت من 
الحديث» فحيرنى» فكنت أعرض ذلك على مالك والليث» فيقولان: خذ هذا ودع 
هذ!١),‏ 

وكان مالك يعظمه ويحبه وما نجا من زجره أحد من أصحابه» إلا ابن وهب 
وكان يلقبه بالفقيه فيما يكتب إليه» وقد كان أحد من نشروا مذهبه فى مصرء وبلاد 
المغرب » وإليه كانت الرحلة فى معرفة فقه مالك› بعد موت مالك وفي حياته. عند من 
يشى عليهم السفر إليه نفسهء وله كتب كثيرة جليلة المقدار عظيمة المنفعة. منها سماعه 
عن مالك» وهو نحو ثلاثين كتاباء وقد علمت أنه كان يدون مسائله ويراجعها عليه 
ومنها موطؤه الكبير» وجامعه الكبير» وكتاب الأموال. وكتاب تفسير الموطأء وكتاب 
المناسك. وكتاب المغازي . 

وقد تلقى عنه تلك الكتب كثيرون» ولكن لم يكن لا تلقوه تأثير في المذهب 
كالذي كان لما تلقوه عن عبد الرحمن بن القاسم› وقد توفى فى سنة 91١ه‏ عن ائنتين 
وسبعين سنة» فقد ولد سنة ١٠٠ه‏ وقيل سنة 15١ه.‏ 
آ- عبد الرحمن بن القاسم: 

4غ - وهو من أصحاب مالك الذين كان لهم أثر بالغ في تدوين مذهبهء إذ إنه 
في مذهب أبي حنيفة ٠‏ والتشابه بين الرجلين كامل» إذ إن كليهما يعد راوي مذهب 
صاحبه وناقله» وله مع ذلك اجتهاد حر. فكان لابن القاسم آراء يخالف بها شيخه 
مالكا» حتى لقد قالوا أنه قد غلب عليه الرأي. فقد قال فيه ابن عبد البر: كان فقيها قد 
غلب عليه الرأي. وكان رجلا صالحًا مقلاً صاب" . 
)١(‏ المدارك والديباج› ص۱۳۳ . 


(۲) المدارك» ص۳٠٦‏ والديباج . 
(r)‏ الانتقاءء ص °۰ . 
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كان التقاؤه بمالك بعد ابن وهب» وقد طالت صحبته لمالك» ولازمه مدة طويلة 
نحوا من عشرين سنة» وتفقه بفقهه› وقد تلقى مع ذلك عن الليث بن سعد وعبدالعزيز 
ابن الماجشونء ومسلم بن خالد الزنجي» وروي عنه الكثيرون» وإليه كان يرجع في 
مسائل مالك وفتاويه» وكان ابن وهب يقول: إن أردت هذا الشأن» يعني فقه مالك» 
فعليك بابن القاسم» فإنه ار وشغلنا عنه بغيره» وروايته الموطأ تعد أصح رواية» 
وف اف ع سحنون المدونة فهو على هذا ناقل الفقه المالكي. إذ اعتبرت المدونة 
جامعه الذي حوى أكثر مسائله» ولنرجئ الحديث فيهاء حتى نوفيه بعد ترجمة أصحابها 
الثلاثة» ابن القاسم» وأسد» وسحنون. 

وقد كان ابن القاسم جوادا زاهدا عابداء لا يقبل جوائز السلطان» وكان يقول: 
ليس في قرب الولاةء ولا في الدنو منهم خيرء وكان أولا يأتيهم؛ ثم تركهمء وكان 
يعتبر كثرة الإخوان رقا؛ لأنه لا يجعل الشخص حرا فى تقديره للأمورء فإن كان قاضيًا 
خشي عليه الظلم؛ وإن كان عاًا خشي عليه ضياع 5 ولذا أثر عنه أنه كان يقول: 
إياك ورق الأحرارء فقيل له: وكيف يكون؟ فقال: كثرة الإخوانء وقد توفي في سنة 


۰۹۱ وعاش نحو ثلاث وستين سنة فقد ولد سنة ۲۸٠١ه.‏ 


"!- أشهب بن عبد العزيز القيسي العا صري: 

606 - أخذ عن الليث» ويحيى بن أيوب» وابن لهيعة» وصحب مالكًا ولازمه. 
وتفقه عليه » وكان أحد رواة فقهه› وله مدونة تسمى مدونه أشهب » أو كتب أشهب» 
وكان نظيرا لابن القاسم› ولكنه كان أصغر منهء وقيل لسحنون تلم ذهما: أيهما 
انق قال كانا كفرسى. رهاق زعا وفق هذا :ودل هنا وریا خلال هذا ووقق 
هذا. 

ولقد كان ابن القاسم» وأشهب» اختلفا في قول مالك في مسألة» وحلف كل 
واحد منهما على نفي قول الآخرء فسألا ابن وهب» وهو أقدم منهما صحبة» فأخبرهما 
أن مالكًا قال القولين جميعاء فحجاء لليمين التى حلفاها؟ . 

ولقد التقى به الشافعى» وقال فيه : مارأيت أفقه من آشهب› وقد انتهت إليه 
رياسة الفقه فى مصر. 
)١(‏ المدارك. ص7560. 
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وألك أت كا نص الد رة غير رة تفنو ولد قال فيه التاضن 
عياض: كتاب جل قر اكير ال قال ابن حارث: لما كملت الأسدية أخذها 
أشهب وأقامها لنفسه. واحتج لبعضهاء فجاء كتابًا شريفاء ولا بلغ ابن القاسم ذلك ذكر 
أنه وجد كتابًا تامًا فبنى عليه » فأرسل إليه أشهب: أنت إنما غرفت من عين واحدة»ء وأنا 
من عيون كثيرة» 56 ابن القاسم: عيونك كدرة» وعيني آنا صافية(" . 

وإذا كان سحنون تلميدًا لأشهب. ولابن القاسم» فلابد أنه اغترف منهما معا. 

ولأشهب من الكتب غير ما تقدم كتاب الاختلاف في القسامة» وكتاب في 
فضائل عمر بن عبد العزيز. 

وقد ولد أشهب سنة ٠4١هء‏ وتوفى سنة 5 ١٠ه‏ بعد الشافعي بأيام» وكان 
© - أسد بن القرات بن سنان: 

١‏ - أصله من خراسان. وولد بحران من ديار بکر» وانتقل به أبوه إلى تونس» 
وقيل بل انتقل أبوه إلى تونس وأمه حامل بهء وهذا يدل على أن نشأته الأولى كلها 
كانت بتونس. حفظ القرآن الكريم» ثم تعلم الفقه» ورحل إلى المشرق فسمع من مالك 
موطأه وغيره» ثم ذهب إلى العراق فلقي أبا يوسف ومحمد بن الحسن. وذكر القاضي 
عياض أن أبا يوسف أخذ عنه موطأ مالك رضي الله عنهما. 

إذن فقد جمع أسد بين فقه العراق وفقه المدينة وقرأ ما جمعه محمد بن الحسن 
كما قرأ موطأ مالك» وجمع مسائله منه ومن أصحابه من بعده» وأكثر من أخذ عنه من 
أصحاب مالك من بعده ابن القاسم . 

لقد كانت قراءته لكتب الإمام محمد وما فيها من الفروض والمسائل وحلولها 
حافزا لأن يبحث عن مثل هذه الحلول على وفق مذهب الإمام مالك ليجتمع بين يديه 
حكم المذهب في تلك المسائلء ولم يتوافر له ذلك في حياة مالك فالتجأ إلى أصحابه 
الذين لازموهء التجأ أولا إلى ابن وهب. وقال له: هذه كتب أبى حنيفة» وسأله أن 
يجيب فيها على مذهب مالك فتورع ابن وهب وأبى. فالتجأ 2 ابن القاسم. فأجابه 
)١(‏ الأسدية هي الأصل لمدونة سحئون» وقد تلقاها أسد بن الفرات عن ابن القاسم كما سنبين. 
() المدارك» ص١٠٤٠‏ . 


۲.٦٣ =‏ تت ممم جڪ ڪڪ ڪڪ 


أخال» وأحسب» وأظن» ومنها ما كان يقول فيه بالقياس على رأي له فى مثله» فكان 
يقول: سمعته يقول فى مسألة كذا وكذا ومسألتك مثله ومنه ما قال فيه باجتهاده على 
أصل قول مالك» وجمع تلك الأجوبة في كتب وسماها الأسدية('. 

والأسدية هذه هي الأصل لمدونة سحنون» كما سنبين عند الكلام في المدونة» 
وقد جمعها في مصر من أقوال ابن القاسمء كما رأيت» وقد رجع إلى القيروان» وأخذ 

وقد تولى اشن قضاء القيروان» واقتصر فى العمل على مذهب أببى حنيفة 
فانتشر يسبب هذا ذلك المذهب فى المغرب.حينا من الزمان» حتى وصل حدود 
الأندلس . 

وقد توفي في حصار سرقوسة وهو أمير الجيش وقاضيه سنة 7١1هء‏ وكانت 
ولادته سنة ١٤۱ه.‏ 

0- عبد الملك بن الماجشون: 

۲ - كان مولى لبنى تيم» وكان أبوه عبد العزيز بن الماجشون قريئًا لمالك. وهو 
الذي قيل أنه كتب موطأ قبل مالك لم ير فيه هذا أنه سلك السبيل الأقوم كما نوهنا 
عند الكلام فى الموطأء قال فيه ابن عبد البر: 

كان فقيها فصيحا دارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته» وعلى أبيه عبد العزيز 
قبله» فهو فميه» وكان ضرير البصرء وقيل أنه عمي في آخر حياته» روى عن مالك» 

وقد أثنى عليه سحئون وقال: هممت أن أرحل إليه» وأعرض عليه الكتب» فما 
أجاز منها أجزت وما رد رددت. 

وقد أثنى عليه ابن حبيب مؤلف الواضحة»ء وأخذ عنه كثيراء وكان يرفعه فى 


. ٦۷ص المدارك»‎ )١( 
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تلا ميذ آخوون: 

۳ - إن محاولة إحصاء من تلقوا العلم على مالك وترجمتهم أمر عسير» 
ولذلك نكتفي بذكر الذين عرفوا بأن لهم صلة بالكتب التي اعتبرت أصلا لذلك 
المذهب» وهم من ذكرناء وقد يضم إليهم: 

عبد الله بن عبد الحكم بن أعين من موالي عثمان بن عفان» ولد بمصر سنة 
هه وقيل سنة 90١١ههء‏ ومات سنة 51١آاهاء‏ سمع من مالك الموطأ. ثم روى عن 
ابن وهب» وابن القاسم وأشهب كثيرا من رأي مالك الذي سمعوه منه» وصنف كتابا 
أحضر فيه تلك الأسمعة بألفاظ مقربة» ثم اختصر من ذلك الكتاب كتابا صغيراء 
وعليهما مع غيرهما يعول البغداديون من الالكيين في المدارسةء وقد شرحهما الشيخ أبو 
بكر الأبهري . 

٤‏ - وإذا كانت عنايتنا إلى ذكر كلمات موجزة عن تلاميذه الذين عرفوا بأنهم 
. قد تركوا أصولا للكتب المالكية المعروفة الآنء فإن علينا أن نذكر من تلاميذ هؤلاء» 
وتلاميذهم الذين دونوا تلك المجموعات» وإنا في هذا المقام نكتفي بذكر ثلاثة توخيا 
للويجازء وهم سحنون» وابن حبيب» والعتبي. 

أما سحنون: فهو عبد السلام بن سعيد سحنون التنوخي العربي؛ وقد كان في 
سن تسمح له بالتلقي عن مالك قبل موته» ولكن لم يكن عنده مال يكفي للرحلة 
وقتئذء ولذلك اكتفى بالسماع من تلميذه ابن القاسم» وكانت جوابات مالك ترد إليه في 
مسصر› وكما سمع من ابن القاسم سمع من ابن وهب» وأشهبء. وعبد الله بن 
عبدالحكم وابن الماجشون» وغيرهم» وبعد أن تزود من العلم بمصر وغيرها عاد إلى 
المغرب» وقد انتهت إليه فيه رياسة العلم» وصار على قوله المعول» وصنف المدونةء 
وكان له من الأصحاب والتلاميذ ما لم يكن لاحد من أصحاب مالك . وقد ولي القضاء 
سنة 95اه. وعنده نحو أربع وسبعين سنة. واستمر في ولايته إلى أن مات سنة 
٠‏ ٠ه‏ أي نحو ست سنوات. وكان لا يأخذ لنفه رزقًا ولا صلة من السلطان فى 
قضائه كله ويأخذ لأعوانه وكتابه وقضاته من جزية أهل الكتاب. وقال للأمير مرة: 
حبست أرزاق أعواني» وهم أجراؤك. وقد وفوك عملك. ولا يحل ذلك بك. وقد قال 


- لاسرع 


رسول الله ية : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 


وكان يضرب الخصوم إذا آذى بعضهم بعضًا يكلام أو تعرضوا للشهودء ويقول: 
إذا تُعرض للشهود كيف يشهدون؟ وكان يؤدب الناس على الأيمان التي لا تجوز من 
الطلاق والعتاق. حتى لا يحلفوا بغير الله . 

٥‏ - وعبد الملك بن حبيب المتوفي سنة 2778 وهو أندلسي تعلم بالأندلس 
ورحل منها سنة .٠١8‏ وأخذ عن كثيرين من أصحاب مالك منهم ابن الماجشون 
وعبدالله بن عبد الحكم وغيرهمء ثم عاد إلى الأندلس سنة 25١15‏ وقد جمع علمًا 
كثيرا» فذاع خبره» وقربه إلى أمير الأندلس» وجعله مع يحيى بن يحيى ناقل الموطأ في 
مشاورته» وكانت بينهما وحشة. ثم انفرد هو بالمشاورة بعد موت يحيى ۰ ولقد كان 
فقيهّاء ولم يكن محدثاء وهو مؤلف كتاب الواضحة الذي اعتبر أصلاً ثانا للفقه المالكى 
عند بعض الناس بجوار المدونة وسنبين منزلتهها. 

5- والعتبى: وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز المتوفى سنة .۲٠١‏ وقيل 
سنة ۲٥۴٤‏ » وهو آندلسي قرطبي سمع من سحنون وغیره» وكان حافظًا للمسائل جامعا 
لهاء عالما بالنوازلء وقد آلف كتابا اسمه المستخرجة أو العتبية استخرجها من الواضحة 
لعبد الملك بن حبيب» كانت محل ثقة الأندلسيين والأفريقيين وقتاء حتى لقد قال ابن 
حزم فيها: لها عند أهل العلم بأفريقيا القدر العالي» والطيران الحثيث". 

ولقد طعن في نقل المستخرجة للفقه المالكي كثيرون» عاصروا مؤلفهاء فقد قال 
محمد بن عبد الحكم: رأيت جلها كذباء مسائل لا أصول لهاء وقال ابن لبابة: كثرت 
فيها الروايات المطروحة» والمسائل الشاذة. 

وقال غيره: فى المستخرجة خطأ كثير(؟) . 

هؤلاء هم الأشخاص البارزون في نقل الفقه المالكي» وقد اجتمع نقلهم في 
المدونة» والواضحة» والمستخرجة أو العتبية» ولنتكلم فيها. 


. ٠١۳ص راجع أخباره في الديباج المذهب.‎ )١( 
. ٠١١۳ص زفق راجع ترجمتهما المطولة في المدارك بالقسم الثاني»‎ 
الديباج. ص79؟.‎ )۳( 
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المدونة والواضحة والعتبية والموازبية: 

۷ - قال ابن خلدون فى بيان الكتب فى المذهب المالكى: رحل من الأندلس 
الك بن يت ناخد عن .ابن الاي و وبك مذهب مالك في الألدلين» 

2 

ودون فيه كتاب الواضحة» ثم دون العتبي من تلامذته كتاب العتبية» ورحل من إفريقية 
أسد بن الفرات» فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولاء ثم انتقل إلى مذهب مالك 
وكتب علي بن القاسم في سائر أبواب الفقه. وجاء إلى القيروان بكتابه» وسمي 
الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات. فقرأ بها سحنون على أسدء ثم ارتحل إلى المشرق» 
ولقي ابن القاسمء وأخذ عنه وعارضه بمسائل الأسديةء فرجع عن كثير منهاء وكتب 
سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رجع عنه منهاء وكتب معه ابن القاسم إلى أسد أن 
يمحو من أسديته ما رجع عنهء وأن يأخذ بكتاب سحنون» فأنف من ذلك فترك الناس 
كتابه. واتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل فى الأبواب» فكانت 
تحن الد ت لوعف اه ارون على هده افر ةع رامل الأندلين غلل 
الواضحة والعتبية» ثم اخختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في كتابه المسمي بالمختصرء 
ولخصه أيضا أبو سعيد البرادعى من فقهاء القيروان فى كتابه المسمى بالتهذيب» واعتمده 
الع من اهل رنف واخدوا به ,رركو ماران و كك اة اهل ان 
كتاب العتبية» وهجروا الواضحة وما سواهاء ولم يزل علماء المذهب يتعاهدون هذه 
الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع» فكتب آهل إفريقية على المدونة ما شاء الله أن 
يكتبوا مثل ابن يونس» واللخمي» وابن محرزء والتونسي» وابن بشير» وأمثالهم» 
وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء الله أن يكتبواء مثل ابن رشد» وأمثاله» وجمع 
. ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائلء والخلاف والآقوال» في كتاب النوادرء 
فاشتمل على جميع أقوال المذهب» وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب. ونقل ابن 
يونس معظمه على كتابه على المدونة» وزخرت بحار المذهب المالكي في الاأفقين إلى 
القاس درل فة 'والقيروان ى عاق ها آهل ازل ت ينين ذللقا إلى ان جا كات 
أبي عمرو بن الحاجب لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب وتعديد أقوالهم في كل 
مسألة» فجاء كالبنرامج للمذهب227. 

۸ - هذا تلخيص جيد للكتب في المذهب المالكي» وكيف انتقلت آراء مالك 
ومسائله» وكيف تناول العلماء تلك النقول بالتلخيص والشرح والترتيب. 


)١(‏ مقدمة ابن خحلدون» ص 710 من طبعة الخيرية. 


"١1١١ = 


لكن لنا عليه بضع ملاحظات استقيناها من المصادر المعتبرة في الطبقات: 

أولى هذه الملاحظات: أنه يقرر أن أهل الأندلس هم الذين أخذوا بالعتبية» وأن 
أهل القيروان هم الذين أخذوا بالمدونةء وهذا يخالف ما ذكره ابن حزم الأندلسي إذ هو 
يقرر أن العتبية لها عند أهل العلم بإفريقية القدر العالي والطيران الحثيث. 

والثانية: أنه يقرر أن كتاب الأندلس إنما كتبوا على العتبية» ويذكر من بينهم ابن 
رشد» وابن رشد يذكر في كتابه المقدمات الممهدات أن المدونة هي أصل العلم المالكي» 
وأن ما عداها معتمد عليهاء ويقول في ذلك: 

رحل سحنون إلى ابن القاسم. فكانت مما قرأ عليه مسائل المدونة والمختلطة 
ودونهاء فحصّلت أصل علم المالكيين. وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ 
مالك. ويروي أنه ما بعد كتاب الله كتاب أصح من موطأ مالك -رحمه الله- ولا بعد 
الموطأ ديوان فى الفقه أفيد من المدونة» والمدونة هى عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند 
أهل النحوء وككتاب إقليدس عند أهل الحساب» ب من الفقه موضع أم القرآن 
من الصلاة تجزي من غيرهاء ولا يجزي غيرها منها(١2.‏ 

ئا کان هذا رای أبن رشت قن المدوتة وهو اتدل فاو كن أن يقال أن الخ 
عند أهل الأندلس هو العتبية» كما يمكن أن يقال أن تاليفه في الفقه كان على أساس أن 
العتبية هي الأصل يوضحه هوء ويبينه» ويختصره» ويلخصه. 

الثة هذه الملاحظات: أنه يجعل العتبية في مرتبة المدونة من حيث الثقة بها 
والاطمئنان إلى أن ما اشتملت عليه هو من مذهب مالك والحقيقة أنه بينما أكثر 
العلماء في المذهب المالكي يتلقّون ما جاء في المدوئة بالقبول يثير كثيرون منهم الظنون 
حول ما جاء فى العتبية» وقد ظهر التكذيب لبعض مسائلها عقب كتابتهاء فقد قال 
معد ن عبد اک أتيت بكتب حسنة الخط تدعي المستخرجة من وضع العتبي» 
فرأيت جلها كذباء ومسائل لا أصول لهاء وما قد أسقط وطرح» وشواذ من مسائل 
المجالس لم يوقف على أصحابها(؟؟. 


للق المقدمات الممهدات» ج١.‏ ص۸۷ بطبعة الفاسي المغربي . 
(۲) المدارك القسم الثاني» ص۳۲۸. 
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ويقول ابن لبابة في تأليف العتبي للمستخرجة أو العتبية: كان يؤتى بالمسائل 
الغريبةء فإذا أعجبته قال أدخلوها فی اال فليست إذن المستخرجة أو العتبية - 
بشما الثقات من غلماء المذهب المالكى"الأوليرة. = مل الفقة والاطمعنان» والمدوتة يل 
ذلك لحل :قو رفغا كا يقن ان رد امل غلم الان ولع اي 
منزلتهاء أو قريبة منها إن كان لها اعتبار. 

ورابعة هذه الملاحظات: أنه يذكر أن المدونة سميت المختلطة لاختلاط أبوابهاء 
والحقيقة أنه رتبهاء أو على التحقيق رتب أكثرهاء وخلط بها أقوال أصحاب مالك 
التي هي آراء لهم» وخبر ذلك في المدارك» فقد جاء فيه: نظر سحنون فيها نظراً 
آخرء فهذبها وبوبها ودونهاء وألحق فيها من خلاف أصحاب مالك ما احتار» وذيل 
أبوابها بالحديث والآثار» إلا كتبا مفرقة منها بقيت على أصل اختلاطها في 
السماع(). 

4 - مما تقدم يتبين أن الأصل الذي قام عليه الفقه المالكي المعروف اليوم هو 
المدوتة وهي أصدق روايةء وأحرى بالقبول من حيث سماعهاء وأما المستخرجة من 
الا أن كما ينسيها اتن لرن الم تق أحاظت فا اة كنا دكن 
القاضي عياض . 

ولقد صرح ابن رشد الاندلسي بمكانة المدونة من علم المالكيين» وجاء في فتاوى 
الشيخ عليش: عن أبي محمد صالح: إما يى بقول مالك في الموطاء فإن لم يجده في 
النازلة» فبقوله في المدونة» فإن لم يجده فبقول ابن القاسم فيهاء وإلا فبقوله في غيرهاء 
وإلا فبقول الغير في المدونة» وإلا فأقاويل أهل المذهب. 

ونقل أيضا عن أبي الحسن الطنجي أنه قال: قول مالك في المدوتة أولى من قول 
ابن القاسم فيهاء فإنه الإمام الأعظم. وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها؛ 
لأنه أعلم بمذهب مالك. وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرهاء وذلك 
او 


)5غ( المداركء القسم الأول» ص٥1۷‏ . 
(۲) فتاورى الشيخ عليش» جا صض١١.‏ 
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٠‏ - وهناك أصل رابع نعرض له» ولم يعرض له ابن خلدونء وهو الموازية» 
فإننا نذكرهاء لأنها معدودة من الأصول. كما قيل: الأمهات أربع: المدولةء. والمواريةة 
والعتبية : والواضحة: ش 

وقد ذكرنا العتبية» وما قيل حولهاء وهي كيفما كانت قد استخرج بعضها في 
الواضحة. وزيد عليه؛ وفي الزيادة كلام كثيرء كما بيناء والواضحة لعبد الملك بن 
حبيب» كما ذكرنا في ترجمته. 

والموازية هي لمحمد , بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن المواز المتوفي 
سنة ۹١٠۲ه.‏ وقد جاء فى المدارك عن كتاب الرارية هنا مه هو أجل كتاب ألفه 
المالكيون» وأصحه مسائل» وأبسطه كلاماء وأوعبه. وذكره أبو الحسن القابسي» ورجحه 
عن سار الأحتيات ونال إن ماحم سند الى نام قرع عات ERN‏ 
أصولهم في تصنيفه» وغيره إنما قصد لجمع الروايات ونقل نصوص السماعات» ومنهم 
عن ينكل غنه الاختيارات في شروح أفردها وجوابات لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان . 
قصده الذب عن المذهب» فيما فيه الخلاف. إلا ابن حبيب فإنه قصد إلى بناء المذهب 
على معان تأدت إليه» وربما قنع ببعض الروايات على ما فيهاء وفي هذا الكتاب جزء 
تكلم فيه على الشافعي بمسائل E‏ وأكثره قبولة217. 

١‏ - ولو أن لنا أن نأخذ من كلام القابسى وغيره موازنة بين الكتب الثلاثة: 
لكر وال ادي وات يوي اف كني ا تدا E E‏ اسه 
الصحيح من العتبية» فإن هذه الموارنة تنتهي إلى أذ ادر م اا 
والفروع» وكانت العناية فيها إلى تصحيح الرواية» وتوثيق السماع أكثر من الانجاه إلى 
وضع الأدلةء وبيان أصول المسائل» والواشحة كانت عناية ابن حبيب فيها باستخراج 
المعاني » والقواعد التي قامت عليها الفروعء وإنه ربما أغنته بعض الفروع في ذلك» 
فاكتفي ببعض الروايات لأن مقصده أن يصل إلى المعاني التي لوحظت في الأحكام» فما 
يجد في بعض الروايات غناء فيه يكتفي به» وإن لم يجد بحث حتى يصل» فمقصده 
المعاني » لا الأحكام نفسهاء وأما الموازية فقد قصد فيها إلى رد الفروع إلى أصولهاء 
وبيان الأدلة للأحكام المأثورة في الفقه المالكيء وما تعتمد عليه من الكتاب والسنة 


. المدارك. ص۲۲ من القسم الثاني؛ والديباج» ص۲۳۳‎ )١( 
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والمصالح المعتبرة شرعاء وقد يعرض فيها إلى الموازنة بين الفقه المالكي والفقه العراقي› 
وفقه الشافعي» ليذب عن آراء مالك ويدافع عنها. 

وإذا كانت تلك منازل هذه الكتب الثلاثة ء فالمدوَنة مكانها من نقل المذهب» ولها 
الصدارة في الرواية» ولم ينازعها في مكانها هذا الكتاب؛ لأن الموازية وإن كان لها 
اعتبار» فليس من ناحية جودة سماعهاء ونقل ما جاء فيهاء ولكن من ناحية 
الاستدلال؛ وبيان الأصول للفروع» والأدلة للأحكام. 

وأما الرواية وحسن النقل» وجودة السماعء فالمدونة أولاء وذلك لفضلها 
واعتبارها. 
رواية المدونة: 

١‏ - انتهينا من الكلام السابق إلى أن المدونة فيها الرواية المعتبرة للمذهب» أو 
بعبارة أدق هي أصح كتب الفروع في الفقه المالكي رواية» وقد وجب علينا لهذا أن 
نتكلم في روايتهاء وبيان استحقاقها لتلك المكانة ومناقشة رواتها. 

أصل هذه المدوتة هي الأسدية التي دونها أسد بن الفرات بالتلقي عن ابن 
القاسم» فلأجل معرفتها نتعرف كيف كان أصلها. 

وأصل ما جمعه ابن الفرات ما يروى من أنه رحل إلى مالك» وتلقى عليهء ثم 
رحل إلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأخذ عنه كتبه» وتعلم فقه العراقيين» 
ولا عاد إلى مصر كان مالك قد ماتء وقد أراد أن يجمع بين الفقه المالكي والفقه 
العراقي . فأتى بالمسائل التي اشتملت عليها كتب محمدء وأراد أن يعرف آراء مالك 
فيهاء فيجتمع له الفقهان. وإن مسائل الكتب العراقية بعضها واقعي» وكثير منها 
فرضي» وإن لم يكن بعيد الوقوع . 

ولا لم يجد مالكنًا يرجع إليه»ء إذ كان قد توفاه الله اختار تلاميذه الذين عرفوا 
بطول ملازمته. وصددق الرواية عنهء وحسن التخريج على أصولهء فانتهى إلى 
عبدالرحمن بن القاسم . 

وقبل أن نخوض في طريقة تلقيه عن ابن القاسم نذكر لك رواية رحلتهء فإنه 
يروي أنه عندما ذهب إلى مالك نة والتقى بهء أخذ يلقى عليه المسائلء يتعرف 
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أحكامهاء حتى عرف مالك فيه رغبته في التفريع» فأوصاه بان يذهب إلى العراق» فقد 
سأل مالكنًا يوما عن مسألة فأجابه؛ ثم أخرى فأجابه» فقال له: حسبك يا مغربي» إن 
أحبيت الرأي فعليك بالعراق» فارتحل إلى محمد بن الحسنء ولازمه» ولقد طلب من 
مالك أن يوصيه عندما هم بمفارقة مجلسه» فقال له: أوصيك بتقوى الله العظيمء 
والقرآن ومناصحة هذه الأمة. 

ولا شك أن هذه الرواية تدل على إخلاص أولئك العلماء في طلب الحقيقة 
وحسن إرشادهم لتلاميذهم. فإنه لما رأي مالك فيه نزعة الفرض والتفريع» وأن ذلك 
يحسن عند العراقيين أرشده إليه مخلصاء ومحضه نصيحة المؤمن التقي . 

۳ - عاد أسد إلى مصرء وأراد أن يجيب عن كل مسائل محمد في كتبه بأقوال 
مالك فيهاء أو في مثلهاء فلجأ إلى تلاميذه» لحأ إلى ابن وهب» فلم يجد عنده مطلبه» 
إذ كان يقصر إجابته على ما كان مرويًا عن مالك ولم يرو عن مالك الفتاوى في كل ما 
اشتملت كتب العراقيين؛ لأنه لم يفتح باب الفرض والتقديرء فما كانت تسعفه رواية ابن 
وهب فقطء ولذلك تركه إلى أشهب» فكان أشهب يجيبه في الفتوى بقوله هوء لا 
بقول مالك وما كان يريد إلا معرفة آراء مالك طرف . 

ولا لم يجد طلبته عند هذين الصاحبين» اتجه إلى عبد الرحمن بن القاسم» وله 
بعالك صحبة طويلةء فقصد إليه» فأجابه. 

وكانت إجابات ابن القاسم على أربعة آنواعء أحدها: ما علم فيه رواية عن مالك 
واستيقنهاء فهذا يذكر روايته» وثانيها: ما ترجح عنده فيه رواية» وهذا يقول فيها أخال 
أو أظن أو أحسبء. وليس ذلك النوع قدرا قليلاً. 

وثالثها: ما لا يحفظ فيه عن مالك قولا لا باليقينء ولا بالرجحان؛ ولكن يحفظ 
له مثيلاء فيحكم فيه بمثل ما حكم به مالك في المثل» ورابعها: ما لا يحفظ فيه عن 
مالك رواية ولم ير مثله» فهذاء يذكر فيه اجتهاده على الأصول المالكية . 

ومن مجموع هذه الأجوبة تكونت الأسدية» فسافر بها أسد إلى القيروان بعد أن 
ترك نسخة منها بمصرء وتلقاها سحئون عن أسد» وكان مما جعل بعض الناس يتكلمون 
فيهاء ما اشتملت عليه من أخال وأظن». وحسبوا ذلك مثارًا للشك». وقالوا له: جتتنا 
بأخال وأظن وأحسبء» وتركت الآثار» وما عليه السلف» فقال: أما علمتم أن قول 
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السلف هو رأي لهم!!ء ولقد كنت أسأل ابن القاسم عن المسألةء فأقول هو رأي مالك» 
فيقول: كذا أخال وأريء وكان ریا یکره أن يهجم على الجواب. 

4” - ولا تلقى سحنون الأسدية أراد أن يستوثق مما كان ظناء فارتحل إلى ابن 
القاسم بهاء وعرضها عليهء وقال: أريد أن أسمعها منك فاستخار الله وأسمعه إياهاء 
وأسقط من كتب أسد ما كان ظناء وما كان يشك بأي نوع من الشك في نسبته إلى 
مالك» وما لم يجد فيه نصا يثق به أفتاه به على اجتهاده» بمقتضى أصول مالك أو على 
شبيه رأي مالك في مثله. 

تلقى سحنون تلك الكتب على ابن القاسم بعد ذلك التهذيب» وكتب هذا إلى 
أسد: أن عارض كتبك بکتب سحئون» فإني رجعت عن أشياء مما رويتها عني . 

لما وصل ذلك الكتاب إلى أسد غضب» وروي أنه هم بأن يراجع كتبه على كتب 
سحنون استيثاقًا من النقل» وتوكيدا لرواية العلمء ولكن بعض أصحابه رده عنه؛ 
وآثاروا فيه عزته. فقالوا: تصلح كتبك من كتبه» وأنت سمعتها قبله؟ فرجع عما هم 
به. وشاع بين الناس ذلك الأمرء فأقبلوا على كتب سحنون وهجروا كتب أسد» ونظر 
كوه يبيد ذالق EAE E‏ وما هو رأي 
مخرّج على أصول مالك رتبها وهذبها وزاد عليها خلاف أصحاب مالك لهء أو ذيل 
أبوابها اديك واتار :كانت المذونة بذلك تجمع آراء مالك المروية عنه» وة 
على أصوله» وبعض آراء أصحابه وبعض الآثار والأحاديث الواردة في مسائل الفقه التي 
اشتملت عليها. 

8 - هذه هي المدونة التي اعتبرت الأصل الثاني للفقه المالكي بعد الموطأء 
ويلاحظ في نذوينها أمران ديرن بالاعتبار والوزن» لأنهما يكشفان على ابتداء تلاقي 
طرق الدراسات الفقهية المختلفة» وعلى مقدار انتفاع كل إقليم بفقه الآخر» وعلى حرية 
التلاميذ الأولين للأئمةفي اختيارهم وأمانتهم . 

أحد الأمرين: أن المدونة إنما كتبت محاكاة للمسائل التى اشتملت عليها كتب 
محمد في الفقه العراقي› فان اسدلاعيدها اظلع على كب العرافبينة أراد أن يستخرج 


)١(‏ المدارك» ص٤۷٦٠‏ من القسم الأول. 
(۲) المدارك» القسم الأول» ص١٥۷٦‏ . 
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أجوبة مسائلها من الفقه المالكيء وإذا كان الفقه العراقي أخص ما امتار به كثرة التفريع 
والفرض» أي تقدير مسائل غير واقعة. والفقه المالكى يقنصر على النوازل. ولا يفتى في 
رمك ف عا هك يدقن اة الفقه الال إن فض الأول اكير قائدة يبلك 
المحاولة الناجحة التى قام بها أسدء إذ إنه فتق الفقه المالكي ووسعه» وحمل تلميذه 
الأول ابن القاسم على التخريج عليه» وهو مرن لم يتصلب بفعل الزمانء وبذلك تلاقي 
الفقه المدنى بالعراقى» وكما استفاد العراقيون من المدنيين اطلاعا على آثار لم تكن 
عندهم ا ا فقد استفاد الفقه المالكى من عمل أسد. وسير سحنون 
على منهاجه في كثرة التفريع» وربط المسائل بعضها ببعض . 

الأمر الشاني: أن ادر ب آراء مالك المروية وآراء أصحابه وتخريج ابن 
القاسم على أصول مالك. فهي في الواقع قد سنت سبيل الفقه المقارن بموازنة آراء مالك 
بآراء آصحابه» وهي قد سنت أيضا السبيل لتخريج المسائل على أصول مالك» ونسبتها 
إليه على هذا الاعتبارء وبذلك فتح باب التخريج في ذلك المذهب العظيم منذ عصره 
الأول» والتخريج في المذهب سسبيل نوه وأساس شمول أحكامه؛ لأن الحوادث لا. 
تتناهي» وإذا كان الفقهاء الذين نشروا المذاهب حاولوا اتباعها في كل ما يجد من 
ات فلابد من التخريج على أصول الأئمةء وقد وضع ابن القاسم الأساس» فبني 
عليه من بعده. 

5 - جاء العلماء بعد ذلك فشرحوها ولخصوهاء وعلقوا عليهاء ويظهر أن أول 
من حاول شرحها محمد بن سحنون»ء شرح منها أربعة كتب. منها كتاب المرابحة» 
واختصرها محمد بن عبد الله بن أبى زيد القيروانى» وكان فقيهًا عالماء حتى قال فيه 
الفيراوي ان مرف عازف الاه مط الذهبن فال اللا العيكان و لدان 
والقاضيان لذهب المذهب. فالشيخان ابن أبي زيد. وأبو بكر الأبهري. والمحمدان 
محمد بن سحنونء ومحمد بن الموار المصري السكندري» والقاضيان أبو محمد 
عبدالوهاب. وأبو الحسن بن القصار البغداديان» ويظهر أن أبا زيد اخحتصرها وزاد بعض 
زيادة فيها. 

واختصرها أبو القاسم خلّف بن القاسم المعروف بابن البراذعى. ويكنى أيضا بأبى 
سعيد: وقد حذف ما زاده ابن أبي زيد. وهكذا توالى اللاختصار والتعليق والشروح فى 
مختلف الأزمنة217 . 


07( ارجع إلى ذلك في الكتاب السابق . 
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مكان المقه المالكي في الاجنهاد: 

۷ - تلقى مالك فقه الفقهاء السبعة» وفقه غيرهم» وتلقي الأحاديث منهم ومن 
غيرهمء ثم مكث بعد ذلك يلقي على تلاميذه أحاديث رسول الله وَل ويفتى من 
يقصده للفتيا من مشارق الأرض ومغاربها بجا سمع» فإن لم يكن فيما سمع وتلقى ما 
يجيب به» أفتى بشبيه ما سمع» وإن لم يكن شبيه فيما يعلم وتلقي اجتهد فاستخرج 
الحكم من كتاب الله وسنة رسول الله يكل من نص الخطاب أو فحواه؛ أو إشارته أو 
مفهومه. موازنا بين النصوص. يزن السنة بما في الكتاب» ويستخدم القياس في استنباطه 
إن لم يجد مسعفا من النص» واستطاع أن يحمل عليه؛ وإن وجد مصلحة أفتى بما فيه 
المصلحة التي لا يشهد لها من الشارع نص ولم يعرف ما يمنع الأخذ؛ لأن الإذن في 
المنافع هو الأصل العام في هذا الفقهء وهو في ذلك الفقيه الثاقب النظر الذي تنفد 
بصيرته إلى الأمر الثاقب بتوفيق الله سبحانه وتعالى. 

8 - هذا هو فقه مالك في لبه» أخذ بكتاب الله وسنة رسول الله مو وفتاوى 
الصحابة » واجتهاد بالرأي بطريق القياس والمصالح المرسلةء وغيرها على ما سنبين في 
اصول مذهبه إن شاء الله تعالى» وهو ما يؤدي إليه النظر السليم المتجه إلى طلب الحق 
من غير غض لقيمة العمل. ولا بخس لحق العامل» ولا غمط للمأثورء ولكن جماعة 
الأوربيين الذين ينظرون إلى الفقه الإسلامي بغير نظرناء ويرمون من الكتابة فيه إلى غير 
ا رفي لبها تالا عير الله راا ت غير ذلك الذي رايا مهدا فالا حم ومن الك 
لفهم. وسلك سبيلهم من الشرقيين: إن مالكًا لم ينشئ مدرسة فقهية جديدة» بل كان 
يتجه إلى أمرين لا ثالث لهما: 

(أحدهما) تنظيم ما هو مبعثر من المسائل الفقهية» وهو تنظيم ليس بتام في 
نظرهم» ولكند تنظيع علق أي جال ولكن الزمن في نظرهم كان عاملاً كبيرا في هذا 
التنظيم» فقد وجد تنظيم معاصر له ولا يمكن معرفة مقدار الجهد الذي بذله في هذا 
التنظيم» إلا بعد الاطلاع على عمل معاصريه في ذلك وليس بين أيدي هؤلاء الذين 
قالوا ذلك القول تنظيم أولئك المعاصرين: حتى يوازن بعمل مالك. فيعرف مقدار 
كليهما . 

( ثانيهما) أن مالكًا كان يتجه إلى العادات القانونية التى كانت معروفة عند أهل 
المدينةء فيضفي عليها بمسوح دينيةء وأن تلك العادات عر للعادات العربية 
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القديمة» لم تتفق بعد مع الدين تمامّاء ولكنها عادات نشأت من محيط المعاملات» وقد 
ظهر بعضها لمالك كأنه السنةء أو حمله اسم السنة» وليس ذلك إلا صيعًا لعادات قانونية 
عربية بصبغة الدين. وإزالة ا عساه يكون مخالفا للدين من هذه العادات. 


4 - هذا نظرهم إلى فقه مالك فة يفصلونه عن أصله» وهو كتاب الله وسنة 
رسوله وء ويحسبون أنه العادات العربية يلبسها لبوس الدين» وأنه لمنظم لما بعثرء ولا 
يتجاوز ذلك والمؤلف لهذا النثير غير المجموع في عقد واحدء. وتلك نظرة باخسة» أو 
إن شئت فقل نظرة عاشية» لم تبصر الأمور كما هي في ذاتهاء بل أدركتها كما انعكست 
في نفوس الناظرين» وكيفما كان الباعث عليهاء فليست هي النظرة المستقيمة التي تكثف 
الحقائق» وتستبينها. 

إن مالكا لم يدع للمتخرصين ميدانًا لإثارتهم الريب» بل كان نير الفقه واضح 
المنهاج» بين الطريقة» روى الأحاديث بسند متصل» أو مرسل» أو منقطع. واستخرج 
الأحكام من نصوصهاء ووضحها وجلاهاء وما وجده منها يعارض كتاب الله رده» 
وأنكر نسبته إلى رسول الله وء كما فعل في الخبر المروي في ولوغ الكلب وتطهير 
الإناء منه بغسله سبعا إحداهن بالتراب» فقد رده لمعارضته القرآن على ما سنبين في 
موضعه» وإن لم يجد حديئًاء ووجد فتوى أو قضاء لأصحاب رسول الله ية أخذ بهاء 
وجعل أقضية الرسول وأقضية أصحاب رسول الله َيه موضع دراسته ولها مكان متميز 
من اجتهاده. وإنه يستعين في تعرف المأثور عن النبي يليه با كان يجد في المدينة» وما 
عليه عمل أهل المدينة ما لا يكن أن يكون إلا تبعًا لامر معروف بينهم عن النبي ياء 
وأين هذا النظر من اعتبار العادات المصدر الأولء وأن عمله كان لمحاولة وضعها في 
وضع ديني؟ . 

لعل الأمر الذي يجدونه طريمًا يصلون منه في زعمهم إلى تلك الدعوى. أنه 
اعتبر ما عليه أهل المدينة حجةء ونسوا أنه جعله حجة فى الأمر الذي يغلب على الظن 
انهم كانوا فيه تابعين لاقوال النبي يل أو آخذين فيه بهديه» لا في كل الأمور كمعرفة 
مد النبي يله وصاعه» فكيف يؤخذ من هذا أنه جاء إلى العادات العربية» ولو كانت 
جاهلية ترجع في ماضيها إلى عمل المشركين؛ وحاول أن ينظم منها قانونا يلبسه الرداء 
الدينى» ويصبغه بصبغة الدين» وأن المسائل التى أخذ فيها بعمل أهل المدينة معروفة 
تف اذ ليها رلو اتدل الف :الك ترجه انه عة به إلا اانه زاى ا انر 
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نبويًا أقوى من الحديث الذي يرويه واحدء ولذا قال شسيخه ربيعة الذي سلك مثل ذلك 
المسلك : ألف عن آلف خير من واحد عن واحد. فهو اعتبر عمل أهل المدينة في المسائل 
التى لا تكون إلا أحذا عن النبى َة رواية أقوى». إذ هي رواية ألف عن ألف». أي 
روا عدد لا يحصى عن مثله» وما كان كذلك فالأخذ به حتم لازم. 

٠‏ - وإن زعمهم أن عمل مالك كان التنظيم فقط يتنافى مع الفقه المأثور عنهء 
وحاتة ومجالسة العلمية فإنالاثون عنه جد فيه الكفير من الآراء التي اجتهد فيهاء 
وسلك مسلكا مستقلا في استنباطهاء إذ لم يسبق أن بحثها أحد ممن سبقهء لأنها لم 
تعرض له ولم يستفت أحد فيها. 

وإن مجالس مالك العلمية كان يقصد إليها الناس» من مشارق الأرض ومغاريهاء 
وهؤلاء يحدث في بلادهم أحداث تتفى مع بيئاتهم ٠‏ وشئونها الاجتماعية» وليس من 
الل أن كرون الاه رة :كد افوا قن اة ار يجيا عتما انه ليس من 
المعقول أن تكون عادات أهل المدينة ولو كانت عر جاهلية على زعمهم» فيها الغناء 
لكل هذاء فلابد أن يجتهدء وأن يكون رأيه فيها جديدا تحت ظل كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله مَل . 

من أجل هذا وغيره ترد غر اركف الذين يبخسون مالكمًا حظه من العلم والفقه 
والاجتهاد» وسيتبين ذلك جليا عند الكلام في مصادر فقهه. 
الأصول التي بني عليها مالك فقهه: 

١‏ - لم يدون مالك أصوله التي بنى عليها مذهبه» واستسخرج على أساسها 
أحكام الفروع التي استخرجهاء والتي قيد نفسه في الاستنباط بقيودهاء وكان فى ذلك 
كأبي حنيفة معاصره» ولم يكن كتلميذه الشافعى الذي دون أصوله قن الاسشباا 
زا وو ارات التى يح على اانا راه في الأب لاله 

ولكن مالكنًا وإن لم يذكر الأصول الفقهية لاستنباطه» قد أشار إليها بتدوين بعض 
فتاويه ومسائله والأحاديث المسندة بسند متصلء والمنقطعة والمرسلة والبلاغات. وإن لم 
يكن قد وضح المنهساج» ودافع عنه؛ وبين البواعث التي بعنته على الأخذ بهء والاتجاه 
إليه دون سواهء فمثلا بين لنا الموطأ أنه كان يأخذ بمرسل الحديث ومنقطعه والبلاغات» 
ولم يكن يبين وجه أخذه؛ لأنه لم يكن قد أثير حول الإسناد تلك المثارات» ولأنه لم 
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يكن يتكلم إلا عمن يثق بإرساله وبلاغاته» ولذا كانت عنايته الشديدة بتخير من يحدثه 
ويشافهه. فإنه إذا كان ثقة في نفسه وعقله وفقهه أغنى عن السلسلة . 

ولقد صرح مالك بأخذه بعمل أهل المديئة» وبين بعض البواعث التي بعثته على 
ذلك. كما اشتمل الموطأ على أخذه بالقياس» كما رأيت في قياسه زوجة المفقود إذا عاد 
إليها بعد أن تزوجت على من طلقها زوجها طلاقًا رجعيّاء وراجعها وعلمت بالطلاق» 
ولم تعلم بالرجعة» فتزوجت على هذه الحال المعماة عليها. 

وهكذا ترى في الموطأ ما يصرح أو يشير إلى أصول الاستنباط عنده وإن لم يكن 
فيه التوضيح والتوجيه لهذه الأصول» فلم يبين مثلا ضوابط العلة في القياس ومراتبه» 
وتخو ذلك 

١‏ - ولقد صنع فقهاء المذهب المالكي في فقه مالك ما صنعه فقهاء المذهب 
الحنفي» فجاءوا إلى الفروع» وتتبعوهاء واستخرجوا منها ما يصح أن يكون أصولا قام 
عليها الاستنباط في ذلك المذهب العظيم» ودونوا تلك الأصول التي استنبطوها على أنها 
أصول مالك فيقولون مثلا: مالك يأخذ بمفهوم المخالفة» وبفحوى الخطاب» وبظاهر 
القرآن» ويقول في العموم كذا وكذا. والحقيقة أن هذه ليست أقوالا له مأثورة قد 
ذکرها» ورويت عنه› بل هي مستخرجة من الفروع التي أثرت عنه وأدلتها التفصيلية 
التي ذكرت بجوارهاء أو ذكرها الفقهاء من بعده لهاء ولا يمكن الاستدلال بسواها. 

وليس لنا بد من الأخحذ بهذه الأصول على أنها الأصول لمذهب مالك؛ لأنها 
مجهود أولئك العلماءء وليس لنا أن نردها بسبب أنها لم تؤثر عنه» ولكن علينا أن نرد 
منها ما نراه لا يتفق مع المأثور من أقواله الصريحة الثابتة التي. لا تقبل رذاء أو ما ينطبق 
على بعض الفروع» ولا ينطبق على أكثرهاء وهكذا صنيعنا في كل أمر يتلقاه العلماء 
المختصون بالقبول» لا نرده لمجرد أنه لم يشبت قول للإمام فيه» بل نرده إذا كان يخالف 
المأثور من أقواله» فإن للمقررات الثابتة لدي العلماء مقام الأخذ والاعتبار حتى يقوم 
الدليل على خلافهاء فعندئذ نرفضهاء لبطلانها بالدليل» لا بالمنع المجردء إذ الأمر الذي 
يتلقاه العلماء بالقبول يزكيه قبولهم» وهو بهذا القبول قد شهد له الظاهر بالصحة. 

وقد ذكرت الأصول مبثوثة في كتب علم الأصول التي كتبها مالكيون أو 
التعليقات التي علق بها مالكيون» فإنهم كانوا يقولون في كل قاعدة: رأي مالك فيها 


١‏ حت 


كذاء وليس ذلك إلا ما أخذوها من جملة الفروع» فترى القرافي في كتابه التنقيح يذكر 
القاعدة ويذكر معها رأي مالك مخالفا للجمهورء أو موافقا. 

ومن مجموع تلك الآراء تتكون أصول المذهب المالكي» ومهما يكن مقدار نسبتها 
إلى ذلك الإمام العظيم» وقوة هذه النسبةء فإنها بلا ريب الأسس التي قامت عليها 
أقوال المالكيين» والتي قام عليها التخريج من المتقدمين والمتأخرين في ذلك المذهب 
الخصب» الكثير الإنتاج . 

۳ - والآن نذكر هذه الأصول مجملة؛ ثم نعرَّج عليها بقليل من التفصيل 
متوخين الإيجازء قاصدين لما يكشف عن أصول التخريج في ذلك المذهب وما كان 
سبب نموه» واتساع أفقه» وكثرة مسائله وصلاحيته للبيئات المختلفة» فنتجه بالبيان إلى 
الأصول التي اختص بها والتي تعتبر من مزاياه التي تميز بها عن المذاهب الأخرى» 
وجعلت له تلك المرونة التي لم تكن في غيره» مع أنه مذهب يقوم على الأثر في أصله 
أكثر مما يقوم غيره. 

لقد ذكر صاحب المدارك الأصول العامة للفقه الإسلامي وهي القرآن الكريم» 
نصوصهء وظواهرهء ومفهوماته» والسنة متواترهاء ومشهورهاء وآحادهاء ويؤخذ أيضا 
بنصوصهاء ثم ظواهرهاء ثم مفهوماتهاء ثم الإجماعء ثم القياس» وبعد ذلك ذكر 
أصول مالك» ومقامها من تلك الأصول العامة فقال: 

«وأنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة وماخذهم في الفقه» واجتهادهم 
في الشرع. وجدت مالك رحمه الله ناهجا في هذه الأصول منهاجهاء مرتبا لها مراتبها 
ومدارجهاء مقدما كتاب الله على الآثارء ثم مقدما لها على القياس والاعتبار» تاركًا 
منها ما لم يتحمله الثقات العارفون لما تحملوهء أو ما يجهلونهء أو ما وجد الجمهور الحم 
الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه» ولا يلتفت إلى من تأول عليه بظنه فى 
هذا الوجه سوء التأويل» وقوله ما لا يقوله» بل صرح بأنه من الأباطيل» . 1 

هذا ما ذكره القاضى عياض فى أصول مذهب مالك» ذكر الكتاب والسنة وعمل 
أهل المدينة» والقياس» ولم يذكر غيرهاء فلم يذكر الإجماع؛ ولم يذكر القواعد التي 
امتاز بها ذلك المذهب» وهي المصالح المرسلة؛ وسد الذرائع» والعرف والعادات» 


. ٠١ص المدارك» ص۷۸ ونقلها الديباج بتصرف في‎ )١( 
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وغيرها مما ذكره غيره من الثقات العارفين المستنبطين في ذلك المذهب المخرجين. 

ولقد أحصاها في شرح البهجة نقلا عن راشد ستة عشر أصلاًء فقال: الأدلة التي 
بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: نص الكتاب العزيزء وظاهره» وهو العموم ودليلهء 
وهو مفهوم المخالفة» ومفهومه. وهو باب آخر؛ ومراده مفهوم الموافقة ولحي كر 
التنبيه على العلة» كقوله تعالى: ‏ ... فإنه رجس ... 4 > [الأنعام] أو © فسقا» 
الآيةء ومن السنة أيضا مثل هذه الخمسةء فهذه عشرة» والحادي عشر الإجماع» والثاني 
عشر القياس» والثالث عشر عمل أهل المدينة» والرابع عشر قول الصحابي» والخامس 
عشر الاستحسان» والسادس عشر الحكم بسد الذرائع» واختلف قوله في السابع عشرء 
وهو مراعاة المخلاف» فمرة يراعيه» ومرة لا يراعيهء قال أبو الحسن: ومن ذلك 
الاستصحاب). 

هذا إحصاء معقول» وإن كان نص القرآن وظاهره» ومفهومه ودليله وتنبيهه. كل 
هذا داخل في أصل واحد وهو القرآن» وكذلك هذه الأمور الخمسة في السنة» ولكنها 
ذكرت لأنها ليست في قوة واحدة في الاستدلالء فظاهر القرآن ليس في قوة نصهء 
ومفهوم المخالفة ليس في قوة ظاهره» وهكذا بل ليس في قوة السنة على ما سنبين في 
مو صعه . 

ولقد أحصى السبكي في الطبقات أصول المذهب المالكي» فزادها على خمسمائة 
ولعله قصد القواعد الضابطة للفروع. ورف بينها وبين أصول المذهب. فإن أصول 
المذهب هي مصادر الاستنباط فيه» وطرائق الاستنباط» وقوة الأدلة الفقهية ومراتبهاء 
وكيف يكون الترجيح بينها عند تعارضهاء أما القواعد فهي ضوابط كلية توضح المنهاج 
الذي انتهى إليه الاجتهاد في ذلك المذهب» والروابط التي تربط بين مسائله الجزئية» 
فالقواعد متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع؛ لأنها جمع لأشتاتهاء وربط 
بينها» وجمع لعانيهاء أما الأصول فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع» لأنها 
القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند استنباطه» ككون ما في القرآن مقدمًا على ما جاءت 
به السنة» وأن نص القرآن أقوى من ظاهره» وغير ذلك 5 مسالك الاجتهادء وهذه 
مقدمة في وجودها على استنباط أحكام الفروع بالفعل» وكون هذه الأصول كشفت عنها 


a ۰۱۲٣ص البهجة»‎ )١( 
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الفروع ليس دليلا على أن الفروع متقدمة عليهاء بل هي في الوجود سابقة والفروع لها 
ذال کاش كا يدل الولوه على ولد وها قل اة عل :اراس رادل 
الزرع على نوع البذور. 

وإذا كان هذا هو الفرق بين أصول المذهب وقواعده فإنا لا نوافق السبكى على 
عده أصول المذهب المالكي أكثر من خحمسمائة؛ لأنه يقصد القواعد» وهي غير الأضول 
كما بينا. 


وأدق إحصاء لأصول المذهب المالكى هو ما ذكره القرافي في كتابه تنقيح 
الأصول» فقد ذكر أن أصول المذهب هي: القرآن» والسنةء والإجماعء وإجماع آهل 
المدينة» والقياسء. وقول الصحابى» والمصلحة المرسلةء والعرف» والعادات» وسد 
الذرائع» والاستصحاب» والاستحسان(). 


وهذه في الحقيقة هي أصول المذهب المالكي» فلنتكلم في كل واحد منها ومرتبته 
في الاستدلال» ثم لتتكلم في القرآن والسنة عن النص والظاهرء ومفهوم المخالفةء 
ومفهوم الموافقة » باعتبار أن الفقهاء المالكيين نسبوها إلى مالك» وإن كل واحد منها في 
الكتاب أو السنة له مرتبة في الاستدلال» لا يتقدم عليها ولا يتأخر عنهاء وسيكون ذلك 
مقيدا بالنظر المالكي . 
| - الكتاب: 


4 - قال الشاطبي المالكي في موافقاته: 

إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة» وعملة الملة» وينبوع الحكمة. وآية 
الرسالة؛ ونور الأبصار والبصائرء وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بخيره» ولا 
تمسك بشيء يخالفه. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير أو استدلال عليه؛ لأنه معلوم من 
دين الأمة. وإذا كان كذلك؛ لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة» وطمع 
في إدراك مقاصدهاء واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره» وأنيسه؛ وأن يجعله جليسه على 


)۱( قد قسصر الشاطبي في الموافقات الأدلة على أربعة» وهي : الكتاب» والسنة» والإجماع والرايء وذلك 
القصر له وجهة؛ وذلك لان عمل أهل المدينةء وقول الصحابى إنما أخذ بهما مالك على أنهما من شعب 
السنةء وكلمة الرأي تشمل يعمومها المصالح المرسلة 1 الذرائمع؛. والعادات والاستحانء 
والاستصحاب؛ لأن هذه من وجوه الرأي. 
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مر الأيام والليالي نظرًا وعملاًء لا اقتصارا على أحدهاء فيوشك أن يفوز بالطلبة» 
ويجد نفسه من السابقين» وفى الرعيل الأول» فإن كان قادرًا على ذلك.» ولا يقدر عليه 
إلا مئ روان ما تخ على ذلك من اة المبينة للكتاب. وإلا فكلام الأئمة السابقين» 
والسلف المتقدمين - آخذ بيده في هذا المقصد الشريف والمرتبة المنيفة(') . 

نظر مالك فة إلى القرآن تلك النظرة السامية» ولذا لم ير إلا قارنًا للقرآنء أو 
راويًا للحديث. أو مستنبطا منهما فتاوى في المسائل التي تعرض لهء أو يسأل عنها من 
طلابه» من مشارق الأرض ومغاربها. 

لم ينظر مالك في القرآن نظرة الجدليينء فلم يؤثر أنه تكلم في أن القرآن لفظ أو 
معنى» أو معنى فقطء ولم يخض فيما خاض المتكلمون فيه في عصره» ومن بعده في 
كون القرآن مخلوقًا؛ لأنه لم يرد أن يجعل مسائل الدين غرضا لجدل المجادلين» وعبث 
العابثين» ولقد كان يعتقد أنه كلما جاء رجل أجدل من رجل نقص ما نزل به جبريل 

ولقد كان يعلم أن القرآن قد اشتمل على الشريعة اشتمالا كليّاء وان السنة بيانه 
وأنه لا يعرف على وجهه إلا إذا أخحذ ببيان مبينه وهو السنة النبوية» فكان عليها 
حريصاء لا لأنها المصدر الثاني للشرع الإسلامي وحسب. بل لأنها أيضا بيان القرآن 
ومفسره. يفصل مجمله» ويقيد مطلقه . 

٠‏ - والقرآن عربي نزل بلغة العرب» فأعجز بأسلوبه فصحاءهم؛ وقامت به 
الحجة عليهم . وعلى الناس كافةء ولكونه عربيًا ما كان يستسيغ مالك لاحد أن يحاول 
تفسيره غير عالم بلسان العرب» ولهجاتهم المختلفة» وأساليب القول عندهم. ولذلك 
أثر عنه أنه قال: لا أوتي برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغات العرب إلا جعلته 
نكالا . 

ومع أنه كان يؤمن بأن السنة هي السبيل القويم لفهم معاني الكتاب. ولذلك لا 
يصح الاستقلال بفهم الكتاب من غير الاستعانة بمفسره» وهو السنة - كان يكره أن 
يدخل في تفسيره شيء من الإسرائيليات؛ وكان لا يثق برواية من يسلك مثل هذه 


۵ تت 


الطريقة» فكان يذكر فى بعض الناس فضلاً» إلا أنه ينقص منه أنه يأخذ التفسير عن 
قتادة؛ لأنه يحسب أن قتادة دخل في تفسيره كثير غير صحيح . 

والقرآن عنده هو اللفظ والمعنى» كما هو قول جمهور المسلمين. بل ذلك موضع 
الإجماع عندهم» وإن لم يخض في الجدل في هذاء ولم يكن قد أثير الجدل فيهء 
ولذلك لم يعتبر الترجمة قرآنا يتلى» تجوز به الصلاة» ويسجد به للتلاوةء ولا يمس 
مصحفه من غير الطاهرء ولا تقرؤه الحائض والنفساء والجنب» بل الترجمة ليست إلا 
تفسيراء أو وجها من أوجه التفسير على ما هو المعقول. 

5 - ولقد ذكر علماء المذهب المالكى أنه كان يأخذ بنص القرآن وظاهره ودليلهء 
أي مفهوم المخالفة» ومفهوم الموافقة» وأنه كان يأخذ بالعلة التي ينبه عليهاء كما يأخذ 
بهذه الأمور في السنة» فمن الحق علينا أن نبين مذهبه في هذه الأمور متوخين في بيانه 
أن نبين منحي مالك ورأيه» ومقامه من غيره من الآراء» من غير إطناب» بل بإيجاز. 
النص والظاهر(!2: 

۷ - رف الأحكام من كتاب الله تعالى يتقاضى الباحث عنها أن يدرس نظمه 
الشريف ونوع دلالتهء والمعنى الذي سيق له» والمعنى الذي يفهم منه لكن على وجه 


)١(‏ نذكر هنا خلاصة ما يقوله الحنفية في أصولهم في بيان مراتب نظم القرآن الكريم بالنسبة إلى المعاني التي 
تفهم من عباراته. ومقدار دلالته عليهاء فقد قالوا: إن الكلام إن كان يفهم من النظم: ولم يكن قد سبق 
له كلام» فهو الظاهر كتحليل البيع وتحريم الربا في قوله تعالى: 8 ... وأحل الله ابيع وَحَرم اليا ... 
4 [البقرة]ء والنص هو ما يفهم من النظم وسيق له كالتفرقة بين البيع والربا من حيث الإحلال 
والحرمة. في قوله تعالى: ظ وأحل الله ابيع وَحَرْمْ الربا)ء ويقول فخر الإسلام في بيان النص والظاهر: 
«الظاهر اسم لكل كلام ظهر منه المراد به للسامع بصيغته مثل. . قوله تعالى: «وأحل الله الع ظاهر في 
الإحلالء وأما النص فما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة (أي أن المتكلم 
يقصد.)». وذلك مثل قوله تعالى: ظحل الله ابيع حرم الربًا 4 فإنه ظاهر للتحليل والتحريم نص في 
الفصل بين البيع والربا؛ لأنه سيق الكلام لأجلهء فازداد وضوحا بمعنى في المتكلم لا بمعنى في صيغته» 
وحكم الأول ثبوت ما انتظمه يقينا وكذلك الثاني إلا أن النص عند التعارض أولى من الظاهرء وأما 
المفسر فهو ما ازداد رضوحا على النص سواء كان بمعنى فى النص أو بغيره. بأن كان اللفظ مجملا 
فلحقه بيان قاطع» أو كان عاما فلحقه ما انسد به باب التخصيص» مثل قوله تعالى: قسج الْمَلادكَة 
كلهم أجمعون ) ¢ [الحجر]ء فإن الملائكة جمع عام محتمل للتخصيص. فانسد باب التخصيص بذكر 
الكل. وذكر الكل احتمل تأويل التفرق فانسد بقوله أجمعون» وحكمة الإيجاب قطعا بلا احتمال 
تخصص ولا تأويل» إلا أنه يحتمل النسخ والتبديل» فإذا ازداد قوة أو أحكم المراد به بإبعاده عن = 
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التبعية للمعنى الذي يستبين من النظم آنه موضع السياق» ومكان القصدء ثم معرفة 
مراميه القريبة والبعيدةء من مدلول عبارته» وما تومئ إليه إشاراته؛ ولكل دلالة موضع 
من البيان» ومرتبة من القوةء فإن استخراج الأحكام منها يوجب معرفة مراتبهاء ليتبين 
مقدار الطلب فيهاء وليتميز القوي منها بالترجيح على ما دونه قوة. 

ولذلك عني علماء الأصول الذين جاءوا من بعد الشافعي بدراسة نظم القرآن كما 
عني الشافعي بذلك ليتعرفوامراتب الدلالات. وقوتهاء ويضموا كل واحدة في 
مرتبتهاء فتعرفوا من فروع الأئمة تطبيقهم لدلالات النظم» وكيف يرجحون بعضها عند 
العارضة» وأساس ذلك الترجيح . 

وكان ثما عني به أولئك العلماء سواء في ذلك الحنفية والمالكية معرفة نص القرآن 
وظاهره» ولقد ذكروا أن مالكًا طبق في فروعه التفرقة بين النص الظاهر وإن لم يقصد 
لبيانهما وتفسيرهماء لغة أو اصطلاحاء فقد علمت مما نقلناه عن البهجة أن ظاهر القرآن 
ونصه من الحجج عنده» وأنه من المقرر عند المالكية أنهما ليسا مرتبة واحدة في الدلالة 
على الحكم. فإن النص أقوى في الدلالة من الظاهر. وعند التعارض يقوم على الظاهر. 
كما استنبطوا من الفروع المأثورة عن مالك فة . 

وعلماء الاصول المالكية يقولون في التفريق بين النص والظاهر أن النص ما لا 
يحتمل التأويلء والظاهر ما يحتمل التأويل» وقبل أن نبين احتمال التأويل وعدم احتمال 
التأويل ننبه إلى أن قضية التفرقة بين النص والظاهر على ذلك الوجه لم يتعرض لها 
الشافعي في رسالته» ولذلك كان النص عنده هو الظاهرء والظاهر هو النص بلا تفرقة 
بينهماء وقد قال الغزالي في ذلك أنه ينطبق على اللخة» ولا مانع منه في الشرع. 
والنص في اللغة بمعنى الظهورء تقول العرب نصت الظبية رأسهاء إذا رفعته وأظهرته. 
وسمي الكرسي منصةء إذ تظهر عليه العروسن» وفي الحديث كان الرسول يي إذا وجد 


= احتمال النسخ والتبديل سمي محكما مثل قوله تعالى : ظ ... أن الله كل شيء عليم © [البقرة]. 
وترى من هذا أن اللفظ بالنسبة للمعنى المعهود انقسم إلى أربعة أقسام أدناها الظاهرء وهو ما يفهم من 
الكلام ولم يسق له. والثاني النصء وهو ما يفهم من الكلام» وسيق له والثالث المفسرء وهو ما يمهم 
من الكلام وسيق له وكان معه ما يدل على انسداد باب تأويله بغير ما يظهر منه. وباب تخصيصه.» 


والمحكم هو ما انسد فيه باب التأويل والتخصيص والنسخ . 


فرجة نص» فعلى هذا حده حد الظاهرء وهو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى 
منه من غير قطعء فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى في الغالب ظاهر ونص. 

وترى من هذا أن الشافعي لم يذكر فرقًا بين الظاهر والنص» ولكن الأصوليين 
من بعده فرقوا بينهما؛ لان الفروع الفقهية التي استنبطها الفقهاء من بعده» ومن قبلهء 
توجب الأخذ بالتفرقة بين نوعين من العبارات» عبارات قوية الدلالة في الأحكام» 
بحيث لا يتطرق إليها الاحتمالء أو الاحتمال الناشئ عن الدليلء ونصوص يتطرق إليها 
الاحتمالء ولكنها ظاهرة فى معنىء ولاءيخطر على الذهن عند سماعها سواه وإن 
كانت هي افق اذاتهتا تتفل غير ؤكل له مرتبة في الاستدلال فلا مانع من أن يطلق 
على أحدهما اسم ينبئ عن مرتبته ويوضح موضعه من الآخر. 

وهؤلاء الذين فرقوا من الفقهاء بين الظاهر والنص قالوا إن النص له 
إطلاقان: 

أحدهما أن يكون النص ما لا يتطرق إليه احتمال أصلاًء كلفظ خمسة فإنه نص 
في معناه لا يحتمل الستةء ولا الأربعة» ومثله سائر الأعداد. 

ثانيهما أن يكون النص ما لا يقبل احتمالاً ناشئًا عن ذليل . أما الاحتمال الذي لا 
يعضده دليل» فلا يخرج اللفظ عن كونه نصا على هذا الإطلاق2©7. 

ويقول القرافي: إن القسم الأول هو الأولىء فإن دلالته أقوى الدلالات لوجود 
ارتفاع الدلالة إلى غايتهاء وهو الذي يجعل قبالة الظاهرء فإذا قلنا اللفظ إما نص أو 
ظاهرء فمرادنا القسم الأول" . 

۸ - والظاهر كما ذكر الغزالى والقرافى وغيرهما يتردد فى دلالته بين احتمالين 
أو أكثرء ولكن دلالته على أحد الاحتنالات ع فيبدر إلى لته بمجرد سماعه» 
وهو بهذا يفترق عن المجمل بأن المجمل يتردد بين احتمالين أو أكثر. ولكن من غسير 
ترجيح لواحد على غيره بل كلها سواء. 


.١ج‎ ۳۸٤ص المستصفى للغزالي.‎ )١( 

(۲) يلاحظ أن الحنفية يجعلون النص أقوى من الظاهر. ولكن يردون الأمر فيهما إلى كون الكلام موقا له أو 
غير مسوق. النص عند الحنفية يدخل في الإطلاق الثاني. كما يدخل المفسر والمحكم في الأول. 

(۳) شرح تنقيح الفصول للقرافي» ص۱۸ . ۰ 
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وسبب الإجمال أن احتمال اللفظ لأكثر من معنى بأصل الوضع» وذلك هو 
المشترك كلفظ القّرءء فإنه فى أصل وضعه يحتمل معنيين أحدهما الطهر والآخر 
افیا من ر کرت تحن أحبهما اال 

وإما أن يكون سبب الإجمال أمرا آخر غير الوضع اللغويء كقوله تعالى: # ... 
وتوا حَقّه يوم حصاده ... ©4 [الأنعام] فإنها ظاهرة في وجوب الزكاة؛ لأنها بينت 
عق لفقي هم وف لامجا اوعد قد ركو التيال ی لم يزه لحم تماق 
للق تة اننكل وال و ذلك له يسنن ندا ولا بل مج راف 
كان لابد من بيان المقدارء فجاءت السنة وبينت أن المقدار المطلوب هو العشر. 

وهكذا سائر المجملات» الإجمال فيها إما للوضع أو لغيره» والبيان فيها يكون 
من القرائن التى تحف بالقول أو من السنة. 

وبعد أن يضم البيان إلى المجمل يصير مبيئاء ويصير كالنصء أو كالظاهر على 
حسب قوة المبين. 

4 - والظاهر قد يلحق به ما يعين أحد الاحتمالين» فيرفعه من مرتبة الرجحان 
إلى مرتبة القطع واليقين» وذلك إذا ضم إليه بيان من السنة أو القرآن جعل الاحتمال 
الراجح نصاء ولقد قرر فقهاء المالكية أن دلالة اللفظ العام على العموم من قبيل الظاهرء 
لا من قبيل النص . 

ولذلك مُثّل القرافي للظاهر بألفاظ العموم في دلالته عليه» فقال: اللفظ متى 
رجح احتمالاً من الاحتمالات قلت أو كثرت سمي ذلك اللفظ ظاهرا بالنسبة إلى ذلك 
المعنى. كالعموم بالنسبة إلى الاستغراق» فإن اللفظ ظاهر فيه دون الخصوص . 

وإذا كانت دلالة اللفظ العام المجرد من القرائن على عمومه من قبيل دلالة 
الظاهر» فهى إذن دلالة ظنية عند مالك. كما هى عند الشافعى» كما بين ذلك فى 
رماع :رلك سحلت عالق رارز کے و كلما ر 
تجلي معناه . 
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العام والخاص: 

٠‏ - يعرف القرافى اللفظ العام بأنه الموضوع لمعنى كلي بحيث يشمل الحكم كل 
آحاده» فكل ما ينطبق عليه اسم العام يكون داخلاً في عموم الحكم الذي أسند إليهء 
فإذا قلت: الإنسان البالغ مكلف بالصلاة والزكاة والحج. فكل ما ينطبق عليه اسم 
الإنسان داخل في هذا الحكم» وإذا قال الشارع: السارق تقطع يده فكل من يتحقق فيه 
الوصف» وهو السرقة يستحق ذلك الحكمء وهكذا فالعام يدل على قدر مشترك يتحقق 
فى كل آحاده. فينطبق عليه اللفظء وينطبق بمقتضاه ا لحك . 

ال ا ag‏ 
تعالى: $ . عر مرك ذل إن سام 0 فاللفظ خاص 
فيهما؛ لأنه لم يطلب فيه كل ما يتحقق فيه هذا الوصف› بل واحد منه. وإن كان في 
الأول مقيدًا بوصف› وكان في الثاني مطلقا عن القيد. 


)١(‏ هذا تعريف القسرافي العام وهو ينطبق على الفروع المذهبية في مذهب مالك ويفرق بينه وبين المطلق 
عندهم بان المطلق موضوع لمعنى كلي نحو رجل ورقبة ولكن لم يلاحظ في التكليف أو الحكم القدر 
المشترك بين آحادہ بل: يلااحظ واحد لا يعيله » فإذا قال الله تعسالي : فتحرير رف4 ل ليس المطلوب كل 
ما تحقق فيه وصف الرق. بل المطلوب فيه واحد غا يتحقق فيه ذلك الوصف»› 1 
القصوه واحدا مع :ملاحظة اليد > وهكذا. قل ا E‏ 
مالك فروع أربعة فقهية: أولها: قال الله تعالى: ١‏ .. فتحرير رة من فل أن يما . 4 
[المجادلة] أثبتت الوجود فى القدر المشترك بتحققه فى صورة واحدة. فلا يطالب بجميع الرقاب. لان 
ذلك مطلق. 
الثانية : قال الله تعالى: 8 حرمت عليكم الميَةُ والدم ولم الخنزير ... 42 » [المائدة]ء والتحريم هنا هو 
القدر المشترك حيثما تحقق فحرم كل ميتة» وکل دمء وکل خنزير. 
الثالشة: إذا قال لنسائه إحداكن طالق حرمن عليه كلهن بالطلاق عند مالك؛ لان مسفهوم إحدى قدر 
مشترك بينهن يصدق عليهن» فكل واحدة يصدق عليهاء لان الطلاق تحريم فير جح جانيه. ولان تحريم 
المشترك يلزم منه تحريم كل الأجزاءء وفي ذلك كله نظر. 
الرابعة: إذا قال: أعتقت أحد عبيدي» عتق عليه عبد لا يعينهء وعليه أن يختار واحدًا من عبيده.» وذلك 
كعتق الكفارة المطلوب واحد لا بعينهء وفى الفرق بين هذه المسألة وسابقتها نظر؛ لأنه كان يجب التسوية 
لاتحاد الغرض . وإن كان يقال إن العتق لا يدل على التحريم بذاتهء وأما الطلاق فتحريم البضع بذاته 
فرجح جانب التعميم» ولكن يلاحظ أن اللفظ ليس عاماء فكيف نطبق أحكام العموم؟ راجع هذه 
المسائل في الفروق للقرافيء جا ص۱۹۷ . 
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- وبهذا الكلام وسابقه يفترق النظر المالكي عن النظر الحنفي في العام من 
ناحيتين؛ من ناحية التعريف» ومن ناحية الحكم» فإن العام في كتب الحنفية هو لفظ 
ينتظم جمعاء سواء أكان باللفظ . آم بالمعنى كزيدون» والثاني مثل الأسماء الدالة على 
العموم من غير صيغ الجموع كالاسماء الموضوعة الدالة على الجمع؛ وأسماء الشرطء 
وغير ذلك مثل. قوم. وجن» وإنس» وغير ذلك من الألفاظ الدالة على الجمع. 
والخاص لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفرادء أي أنه اللفظ الذي يدل على 
معنى واحدء لا يقبل الشركة في ذات الموضوع؛ وسواء أكان ذلك المعنى جنسّاء 
كحيوان» أم نوعاء كإنسان» وكرجل» أم شخصاء كزيد» فما دام المسمى المراد واحدا 
غير متعدد مقطوع الشركةء فهو الخاص' . 

وترى من هذا فرقًا واضحا بين المنهاجين في التعريف؛ فإن الأول اعتبر كل كلي 
فصد بالحكم فيه المعنى المشترك حيئما وجد عاماء والثاني اعتبره شمول الآحاد باللفظ أو 
المعنى . 

أما الفرق من الناحية الثانيةء وهي ناحية الحكم. فهو أن المالكية قد اعتبروا دلالة 
لفظ العام على العموم من غير أن يصحبها قرينة من قبيل دلالة الظاهر الذي لا ينفي 
الاحتمالء ولو كان احتمالا غير ناشئ: عن دليل» فدلالته على هذا ظنية» أما الحنفية 
فقد اعتبروا العام في دلالته على العموم قطعيا لا يدخله احتمال ناشئ عن دليل . 

١‏ - ويظهر أن الشاطبي وهو من محققي المالكية. يختار رأي الحنفية» ويرى أن 
فلاف ي ولال العام من حي ها احج مظلف] اة ةة اخ و :ت 
الاختلاف في حجيته بعد تخصيصه خطيرء وإنه لابد من الانتهاء فيه إلى رأي يقطع 
الاختلاف» وينتهي إلى رأي مقرر ثابت» وذلك بالرجوع إلى أصل الاستعمال العربي 
والشرعي » ثم يقول: 

«إن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع؛ لأن غالب الأدلة الشرعية عمدتها هي 
العمومات. فإذا عدت من المسائل المختلف فيها بناء على ما قالوه أيضا من أن جميع 
العمومات أو غالبها مخصص» صار معظم الشريعة مختلفا فيه» أهو حجة آم لاء ومثل 
ذلك يلقى في المطلقات فانظر فيهء فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل المذكور؛ لم 
يبق الإشكال المحظور » وصارت العمومات حجة على كل قول ولقد أدى إشكال هذا 
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الوضع إلى شناعة أخرى» وهي أن عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته 
من العموم» وإن قيل إنه حجة بعد التخصيص. وفيه ما يقتضي إبطال الكليات القرآنية» 
وإسقاط الاستدلال به جملةء إلا بجهة من التساهل وتحسين الظن» لا على تحقيق 
النظر› والقطع بالحكم. وفي هذا - إذا تؤمل - توهين الأدلة الشرعية» وتضعيف 
الاستناد إليهاء وربما نقلوا فى الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال: ليس في 
القرآن عام إلا وخصص إلا قوله تعالى: 9 ...والله بكل شيء عليم 42# ¢ [البقرة] 
بعموماته التى فهموها تحقيقاء ر بحسب قصد العرب في اللسان وبحسب قصد الشارع في 
موارد الأحكامء وأيضا فمن المعلوم أن النبي يه بعث بجوامع الكلمء واختصر له 
الكلام اختصارًا على وجه هو أبلغ ما یکون» وأقرب ما يكن في التحصيل» ورأس هذه 
الجوامع في الت لتعبير العمومات» فإذا فرض أنه ليست بموجودة في القرآن جوامع. بل 
على وجه تفتقر فيه إلى مخصصات ومقيدات» وأمور أخرى». فقد خرجت تلك 
العمومات عن أن تكون جوامع مختصرة. وما نقل عن ابن عباس إن ثبت من طريق 
صحيح ٠‏ فيحتمل التأويل(١2.‏ 

وترى من ذلك الكلام القيم المحكم أن الشاطبي ينحو نحو الحنفية في اعتبار العام 
قطعيًا فيما يدل عليه بأصل وضعه والاستعمال» وان الحكم بأنه ظني» وعدم الحكم بأنه 
التساهل وتحسين الظن› وذلك کلام معقول فى ذاته» وفى نتائجه » وما انتهى إليه . 

۳ - والخاص خلاف بين العلماء فى قطعيته. ولذلك كانت مرتبته فى الدلالة 
أقوى عند من يحكمون بأن دلالة العام من قبيل الظاهرء إذ إن دلالة الخاص القطعية من 
قبيل النص عندهم. وما تكون دلالته من قبيل النص أقوى من اللفظ الذي تكون دلالته 
من قبيل الظاهر. كما علمت . أما ال حنفية » فإنهم يعتبرونها مرتبة واحدة» ولذلك إذا 
تعارض الخاص والعام عندهم» فإن كانا مقترنين في الزمن كان الخاص مخصصا للعام 
ليمكن إعمالهما معاء وذلك سبيل من سبل التوفيق يصار إليه إن تعذر سواه» وإن كان 
بينهما تراخ اعتبر المتأخر منهما ناسخا للمتقدم» وسواء أكان المتأخر هو العام أو الخاص؟ 
فالعام قد بنسخح الخاص عندهم› ويخالفهم في ذلك غيرهم ١‏ وقد علمت الأصل الذي 
قام عليه التفريع في ذلك . 

)۱( الموافقات» جك ص۲۹۲ . 
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4 - الا وإن كانت دلالته على كل آحاده ثابتة عند أكثر الفقهاء حتى يكاد 
يكون ذلك إجماعاء هو قابل للتخصيص. أي بان يطلق على بعض آحاده بدليل يسمى 
مخصصاء والتخصيص عند المحققين من العلماء ليس إخراجا لبعض آحاد العام من 
الحكم بعد دخولها فى عمومه. وإنما هو بيان إرادة الشارع الخصوص من أول الأمرء وأن 
آحاده التي يشملها لفظ العام في أصل وضعه اللغوي لم تدخل كلها في الدلالة من أول 
الأمرء ولقد جاء في المستصفى للغزالي لبيان هذه الحقيقة ما نصه: إن تسمية الأدلة 
مخصصة تجوز... والدليل (أي E‏ يعرف إرادة المتكلم. وأنه أراد باللفظ 
الموضوع معنى خاصاء والتخصيص على هذا بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم 
إلى الخصوص.ء وهو نظير القرينة التي تساق لبيان أن اللفظ خرج من الحقيقة إلى 
المجاز. 

وهذا في الحقيقة هو الأساس في الفرق بين التخصيص والنسخ. إذ النسخ يغير 
الأحكام الثابتة المقررة» فإذا نسخ العام أو بعضهء فقد تغيرت الأحكام التي كانت ثابتة 
لبعض آحاده؛ أما التخصيص فهو منع لدخول الآحاد التي لا تخص بالحكم في عموم 
ما تدل عليه الصيغة من أول الأمرء فهو يجعل اللفظ العام مقصورا في دلالته على 
بعض آحاده . 

٥‏ - وعلى حسب قوة الدلالة في لفظ العام في أصل وضعه كان المخصص قلة 
وكشرة؛ فالذين حكموا بأنه في أصل وضعه. دلالته على عموم آحاده قطعية كانت 
الماك نة عد الانه لا برقع ار ينمه إلا ما کرو ج ق 
القطعية. فعمومات القرآن الكريم عندهم قطعية في دلالتهاء وقطعية في ثبوتهاء فلا 
يخصصها إلا ما يكون في مرتبتها في الأمرين» وعلى ذلك أحاديث الآحاد لا تخصص 
عموم القرآن عندهم» بل يؤخذ بعمومه. وتردء لان أحاديث الآحاد ظنية في ثبوتهاء 
وإن كانت قطعية في دلالتها في موضوعهاء وعمومات القرآن عند الحنفية قطعية فى 
الأمرين. ٠ ٠‏ 

وأما الذين حكموا بأن دلالة العام ظنية فقد وسعوا فى مخصصاته» وأكثروا 
منهاء وكانت أحاديث الآحاد ما يخصص عموم القرآن عندهم في بعض الأحوال؛ 
لأنها إن كانت ظنية في ثبوتهاء ف القراق ظني في دلالتهء والظني قد يخصص 
الظنى . 
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وقد علمت أن المالكية يقررون أن مالكًا يرى أن دلالة العام على عموم الآحاد من 
قبيل الظاهر لا من قبيل النص» وأن دلالة الظاهر ظنية لا قطعية؛ لأنها لا تمنع 
الاحتمال» ولو كان غير ناشىئ عن دليل» ولذلك كانت المخصصات عنده كثيرة» إذ إن 
احتمال التخصيص قريب لا بعيد عنده على مقتضى ذلك النظر. 

١‏ - ولقد ذكر القرافي أن مخصصات العموم عند مالك خمسة عشرء فقال: 
مخصصاته عند مالك خمسة عشر(١).‏ 


ولعل هذا العدد الضخم يثير العجب فإنه يجعل باب التخصيص للعام واسعًا 
ولكن مع اعترافنا بأن المخصصات للنصوص العامة في المذهب المالكي كثيرة» وأن هذا 
هو المقرر الثابت الذي لا مجال للريب فيه» تقرر أن هذا العدد وهو خمسة عشرء يشمل 

أمورا لا تعد من باب التخصيص عند الأكثرين» فإنهم ذكروا أن من المخصصات» 

العقل» والحس» وهذه لا نعتبرها مخصصات» ولكن نعتبرها قرائن حالية توجه 

الاستعمال اللفظي للعامء فتنقله من الحقيقة إلى المجازء كما أنهم عدوا من 
المخصصات. الاستناء والشرط والصفة والغاية» وهذه قيود فى القولء لا يتم الكلام 
إلا بهاء وليست منفصلةء ولذلك لم يعدها الحنفية اا وروا تقييدها 
للكلام ولذلك لا يصح أن تحسب هذه الأمور على المالكية؛ لأن يوفع تلم بمعناهاء 
وإن لم يعطها الاسم الذي أعطّواء فليس تقييد العام بها موضع خلاف وإنما موضع 
الخلاف تسميتها تخصيصا. 
وأنه بعد ذلك هنالك أمور ثمانيةء أربعة أمور هي أيضا موضع اتفاق بين 

الفقهاء» وهي تخصيص الكتاب بمثله» وبالسنة المتواترة» والسنة المتواترة بالكتاب» 

وبمثلهاء وهذه أيضا لا تعد على مالك ييه ؛ لأنه قد وافقه فيها غيره من الفقهاء» وهى 

موضع إجماعء إلا تخصيض السنة بالكتاب» ففيه خلاف الشافعي كك٠‏ إنما موضخ 
الخلاف هو تخصيص الكتاب بالإجماعء والقياس» وخبر الآحادء والعادات» ولتتكلم 

في الخلاف بين مالك وغيره في كل واحد من هذه الأمور. 

)١(‏ تنقيح الفصول. ص ٠١‏ والخمسة عشر هي: العقل» الإجماعء الكتاب بالكتاب» وبالقياس الجلي والخفي 
للكتاب والسنة المتواترة» تخصيص السنة المتواترة بمثلهاء تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة» قولًا كانت أو 
فعلا. تخصيص الكتاب بخبر الواحد. تخصيص فعله وإقراره يَكإ#الكتاب والسنةء العوائد مخصصة 
للعموم إن علم وجودها في زمن الخطاب. تخصيص الشرط. تخصيص الاستثناء. تخصيص الغاية» 
تخصيص الصفة» تخصيص الحس. تخصيص المفهوم» وقيل إنه عند المالكية يخصص مفهوم المخالفة 


۷ - والخلاف بينه وبين غيره في تخصيص الكتاب بالإجماع هين بل الكلام 
فيه هين فإنه وجدت عمومات للقرآن أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم على أنها مخصصة لادلة اعتمدوهاء منها قوله تعالى: 8 ... أو ما ملكت 
أيمانكم ... 44 [النساء] فإنها عامة خصصت» إذ أخرج منها الأخت من الرضاع 
وغيرها من المحرمات في النكاح. وعندي أن المخصص هنا هو القرآن الكريم: وهو قوله 
تعالى: « حرمت عليكم أمّهاتكم ... 2 4 [النساء] إلخ. فالتحريم هنا عام يشمل 
التحريم فيه تحريم العقد. وتحريم الوطء؛ ولذلك أجمع الناس على ذلك فليس 
التخصيص بالإجماع بل التخصيص هنا هو موضع الإجماع» والمخصص هو القرآن 
للقرآن . 

۸ - والأمر كما ذكرنا في هذه القضية ليس ذا خطرء. وكذلك تخصيص العام 
بخبر الآحاد المعاضد بغيره» كما سنبين في السنةء فإن هذه القضية لم يأخذها مالك 
بإطلاق ولم ينفرد بها وة » بل أخذ بها من بعده الشافعي. الذي قرر ما استنبط من 
فقه مالك من أن العام دلالته ظنية » وإذا كانت دلالته ظنية» فخبر الآحاد الظني في ثبوته 
يخصصه؛ لأن الظني يخصص الظني» أما العراقيون الذين قرروا أن العام قبل تخصيصه 
قطعي» وإذا خصص يصير ظنبا' يصح أن يخصص بخبر الآحادء فإنهم لم يجعلوا 
خبر الآحاد في مرتبة العام القطعي» وهو ما إذا لم يخصص. وتلك كانت المسائل التي 
اختلف فيها فقه أهل المدينة عن فقه آهل العراق». فمالك ومن جاء بعده من المدنيين 
قرروا جواز تخصيص العام بخبر الآحاد مطلقّاء والعراقيون منعوا تخصيص خبر الآحاد 
لعام القرآن قبل أن يرد عليه تخصيص غيره"» ونقصد بالمدنيين كل من جاءوا بعد 
مالك. وسلكوا مسلك المدنيين كالشافعي . 

4 - بقي الأمران الآخران» وهما تخصيص عام القرآن بالقياس» وتخصيص 
عام القرآن بالعادات. وهذان الأمران جديران بترديد النظرء فإن مالكاء أو بعبارة أدق 
الفقه المالكى» يكاد ينفرد بهما عن غيره من الفقهء أو الفقهاء. أو من أحدهماء يتجلى 
مقدار الرأي في فقه مالك؛ وأنه كان فقيه رأي وأثر. 


. ۲٤٤ص وقد جلينا ذلك المذهب في فقه أبي حنيفة فارجع إلیه»‎ )١( 
. زفق راجع هذا أيضا فى المصدر السابق» فقّد بيناه فيه بإسهاب‎ 


a س‎ 77 


أما القياس فقد قال القرافى: قد وافقنا عليه الشافعي» وأبو حنيفة » والأشعري» 
وأبو الحسن البصري› ا هاشم في القياس مطلقًا (أي سواء أكان جلا أم 
خفيا). وقال عيسى بن أبان: إن حص قبله بدليل مقطوع جازء وإلا فلا. وقال 
الكرخي: إن خص قبله بدليل منفصل جازء وإلا فلاء وقال ابن سريج وكثير من 
الشافعية يجوز بالجلي دون الخفي. واخستلف في الجلي والخفي فقيل الجلي: قياس 
المعنى. والخفي: قياس الشبه'ء وقيل: الجلي ما تفهم علته كقوله ملد : دل بقضين 

aT‏ وقيل ما ينقض القضاء بخلافه» وقال الغزالي: إن استويا 
توقفناء وإلا طلبنا الترجيح» وتوقف القاضى أبو بكز» وإمام الحرمين» وهذا إذا كان 
أصل القياس متواتزاء فإن كان خبر واحد كان الخلاف آقوی" . 

هذا ما ذكره القرافي في اختلاف الفقهاء في تخصيص القياس لعام القرآن 
الكريم» فيه يقرر أن مالكنًا یری أن عام القرآن يخصصه بالقياس سواء أكان أصل القياس 
خبر آحاد أم متواترًا»ء وسواء أكان القياس جليًا أم كان خحفيّاء ثم يذكر رأي من 
الف 

وهنا نلاحظ أن كلامه في آراء من خالفه لم يكن دقيقًا محققًا. 

فقد ذكر أولا: أن أبا حنيفة یری أن القياس ب بخميص اا وأن ذلك لم 
ينقل عن أبي حنيفة» إذ لم تنقل عنه أصوله» بل الذي خرج رأيه من الفروع المخرجون 
في مذهبه» وعلى رأسهم الشيخان عيسى بن أبان» وأبو الحسن الكرخي». ولم يخرج 
أحد رأي أبي حنيفة في تخصيص العام بأن القياس يخصصه قبل أن يخصص بمخصص 
آخر. 

وذكر ثانيًا: أن رأي الكرخى أنه إن خص بمنفصل جاز تخصيصه بعد ذلك 
القاس واطقيقة لن امن عنه اة لا يكرة إلا بالمقضل كما وع فا 
والصفة وغيرهما من المتصلات بالقول تسمى قيوداء ولا تسمى مخصصات,. وذلك بلا 
خلاف بين الكرخي وعيسى بن أبان. 


)١(‏ قياس المعنى أن يكون الفرع متفقًا مع الاصل في المعنى الذي كان علة في الحكم. وقياس الشبه أن يتنازع 
الفرع أصلانء فيلحق بأكثرهما توافقا معه. 
زفق التنقيح ٠‏ ص ٩۰‏ . 
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وذكر ثالئًا: أن الشافعي يرى أن القياس يخصص العام» ونحن نجد الشافعي في 
الرسالة. وفي كتاب جماع العلمء يقدم النص على القياس فيقول: والعلم من وجهين: 
اتباع » أو استنباط . والاتباع اتباع كتاب» فإن لم يكن فسنة. فإن لم تكن فقول عامة 
من سلفنا لا نعلم له مخالفاء فإن لم يكن فقياس على كتاب الله عز وجلء فإن لم 
يكن فقياس على سنة رسول الله يذ فإن لم يكن فقياس على قول عامة من سلف. 
لا مخالف له ولا يجوز القول إلا بالقياس» إذا قاس من له القياس فاختلفواء وسع كلا 
أن يقول بمبلغ اجتهاده» ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه. 

ومن هذا نرى أنه يرى أن علم القياس علم استنباط» وعلم الكتاب والسنة ولو 
كان اللفظ عاما علم اتباع؛ ولا يرى أن الاستنباط يكون حيث أمكن الاتباع . 

٠‏ - ولقد ذكر القرافى بعد هذا حجة المذهب الذي يختاره المالكية. وهو أن 
العام يخصص بالقياس» وأداهم تتبع الفروع المأثورة عن مالك إلى أن يقولوا إنه مذهبه. 
وتلك الحجة تقوم على أن القياس دليل معتمد كالنصوص» وإن كان كل قياس بمفرده 
يعتمد على نص» يلحق على أساس علة الحكم فيه - الأصل بالفرع» فالقياس أصل 
كلي له اعتبار بقية الأصول. 

وعلى ذلك إذا تعارض العام في عمومه مع ما يوجبه القياس من حكم» فقد 
تعارض أصلان: أحدهما عام ودلالته قابلة للاحتمالء وإن كانت راجحة» والثاني 
خاص لا احتمال فى دلالته؛ ومن القواعد المقررة أنه إذا تعارض أصلان أحدهما فيه 
احتمال الدلالةء والآخر لا احتمال في دلالته» كان الأخذ با لا احتمال في دلالته. إذ 
يكون ذلك جمعا بينهماء وإعمالا لهماء والإعمال أولى من الإهمالء فإعمالهما معا 
أولى من إهمال أحدهماء والوجه في أن في الأخذ بالقياس وتخصيصه للعام إعمالاً 
لهما واضح؛ لان العام يبقي فيما بقي بعد التتخصيص عاملا فيه ولو منعنا التخصيص 
لكان ذلك إهمالا للقياسء ومنع اطراد علته في ذلك الموضع من غير باعث يدعو إلى 
ذلك ولا مانع يمنع العملء إذ دلالة لفظ العام احتمالية. 

ولقد وضح ذلك الدليل بمشال هو قوله تعالى: « ... وأحل الله ابيع حرم الربًا 
... © € [البقرة] فإنه بظاهر عمومه يقتضي حل بيع الارز بالأرز متفاضلاً ونسيئة ؛ 
لأنه بيع» وهو حلال بظاهر العموم. ونهى رسول الله َيه عن بيع الذهب بالذهب 
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والتمر بالتمرء أو الشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل يدا بيدء يوجب القياس عليه منع بيع 
الأرز بالأرز؛ لأنه كالبر بالبر في العلة الموجبة لتحريم التفاضل والنسيئة» فلو لم 
نخصص عام القرآن لكان ذلك القياس مهملاء ولو خصصناه لأعملنا القياس» والآيةء 
إذ تصير دلالتها بيان حل ما عدا الأموال التي اشتمل عليها الحديث وما يشبهها»(' . 

١‏ - هذه حجة الالكية أو أكثرهم في جعل القياس مخصصا للنص العام ولنا 
فيه نظر من وجوه. 
ويدخل دلالته الاحتمال غير الناشئْ عن دليل» وقد بينا أن الشاطبي لم ير ذلك الرأي 
لأنه يكون توهيئًا للأدلة الشرعية» وإضعافًا لعموم. النصوص من غير باعث عليه» ولأن 
دلالة الألفاظ يجب أن يكون لها عمومهاء حتى يقوم الدليل على خلافه فلا يدخلها إلا 
الاحتمال الناشئ عن دليل» وذلك هو نظر العراقيين وهو الأقوى. 

والوجه الثانى : أن من المقررات فى الشريعة أنه لا يصار إلى القياسء. إلا إذا 
أعوز المجتهد النص» وهنا يكون القياس حيث النص» بل يلغي بعض ما يفهم من 
النص» وذلك عكس للترتيب» وسير على غير المقرر الثابت من أمور الشريعة. 

الوجه الثالث: أن الحديث الذي ساقه ليس فى القياس عليه تخصيص للنص» 
لأن بيع الأموال الربوية خارج من عموم الحل» يقول تعالى: وحرم الربا) فعدم 
والحديث والقياس بينا المال الربوي» فكان المخصص قرآنًا وليس قياسًاء والفرق بين 
الاعتبارين عظيم لانه على اعتبار المالكيين يكون القياس قد ألغى عموم الآية» وعلى ما 
نقول يكون الذي خصص عموم الآية هو القرآن» والنص وعلته بينا النص القرآني 
المخصص . 

الوجه الرابع : أنه فرض أن دلالة القياس لا احتمال فيها مع أن تعارض الأوصاف 
واستخراج العلة من بينها يجعل للاحتمال في دلالتها موضعاء فوق أن الأصل الذي 
اعتمد عليه القياس قد تكون دلالته احتمالية» وقد يكون ظئيًا فى سنده. 


)١(‏ استخلصنا ذلك الكلام عا ساقه القرافى ص 25١‏ ١٩ء‏ ولنا فيه توجيه الاستدلال وتوضيحه. 
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5 - لقد قلنا عند دراستنا لأبي حنيفة أن قلَّة الأحاديث الصحيحة عند العراقيين 
دفعتهم لأن يعملوا النصوص القرآنية بأوسع ما تشتمل عليهء وأن يعتمدوا على 
عمومهاء ويسيروا في مناهجهم الفقهية على أساسهء والآن ونحن ندرس فقه إمام المدينة 
مالك نرى المدنيين أو المالكيين الذين ورثوا علم المدنيين يضيقون عموم النصوصء 
فيجعلون القياس مخصصا لعموم القرآن والحديث. 

أفلا نرى من هذا أن المدنيين» وعلى رأسهم شيخهم مالك يلي قد أخذوا من 
فقه الرأي بحظ عظيم» وإن عد مالك من فقهاء الرأي ربما كان لا يقل قوة عن عد أبي 
حنيفة فيهم» وإذا كان المشربان مختلفين فإن النهاية واحدة ولا اختلاف في الغاية. 

۳ - هذا تخصيص عام القرآن بالقياس» وما فيهء أما تخصيص عام القرآن 
بالعادة» فهذا أمر قال فيه المالكية أنه موضع إجماع بين الفقهاء. والمراد بالعادة التي 
تخصص الخطاب هي العادة القولية» أي العرف البياني الخاص الذي يوجه الاستعمال 
في عصر نزول القرآنء أي ما كان يفهمه المسلمون وما يحيط بالاستعمال من شئون 
تقيده» لانها تقيد القول»ء وتجعله في دائرته؛ ويقول في ذلك القرافي: القاعدة: أن من 
له عرف وعادة في لفظ إنما يحمل لفظه على عرفه» فإن كان المتكلم هو الشرع حملنا 
لفظه على عرفه» وخصصنا عموم لفظه في ذلك العرف إن اقتضى العرف تخصيصاء أو 
على المجاز إن اقتضى المجاز» وتركنا الحقيقةء وبالجملة دلالة العرف مقدمة على دلالة 
اللغة. لأن العرف تاخ للغة» والناسخ يقدم على المنسوخ» أما العادات الطارئة بعد 
النطق فلا يقضي بها على النطق. فإن النطق سالم عن معارضتهاء فيحمل على اللغةء 
ونظيره إذا وقع العقد في البيع فإن الثمن يحمل على العادة الحاضرة في النقد وما يطرأ 
بعد ذلك من العوائد في النقود لا عبرة به في هذا البيع المتقدمء وكذلك النذرء 
والإقرارء والوصيةء إذا تأخرت العوائد عليها لا تعتبرء وإنما يعتبر من العوائد ما كان 
مقارنًا لهاء فكذلك نصوص الشريعة لا يؤثر فيها إلا ما قارنها من العادات(22 . 

فالعادة التي تخصص النصوص العامة هي عادة المخاطبين في الاستعمال» وذلك 
لان للعموم صيغا وضعت لهاء وهي تدل على العموم بحسب ذلك الوضع اللغوي. 


)١(‏ التنقيح» ص154١.‏ وقد تصرفنا في النص قليلاً. 


۹ تت 


ولكن الاستعمال يجعل السامعين يفهمون المقاصد من القول بأقل مما يفهم من الصيغة 
فى عمومها اللغوي. وهذا النظر الاستعمالى هو ما يسمى بالعادة القولية أو البيان» أو 
عرف المخاطيين في القول» ويقول الشاطبي في هذا المقام: 

إن العموم إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال كثيرة» ولكن ضابطها 
مقنضيات الأحوال التي هي ملاك البيانء فإن قوله تعالي: « تدمر كل شيء بأمر 
رها ...€ € [الأحقاف] فلم يقصد به أنها تدمر السموات والأرض والجبال» ولا 
المياه ولا غيرها مما هو في معناهاء وإنما المقصود تدمر كل شيء مرت عليه ما شأنها أن 
تؤثر فيه على الجملة» ولذلك قال سبحانه: ‏ ... فأصبحوا لا يري إلا مساكنهم ... 
(2> € [الاحقاف]. 

ونرى من هذا الكلام أن تخصيص العام بالعرف أو العادة أمر يكاد يكون موضع 
إجماع؛ لأنه ليس إلا تفسيرا للكلام على مقتضى المقام» وعرف الاستعمال» وليس ذلك 
أمرا غريبا. 

4 - وهناك مخصص للعام ذكره بعض المالكية» ولم يذكره القرافي في باب 
تخصيص العام» وهو المصالح المرسلة؛ فقد ذكر بعض الالكية أنها تخصص العام 
وذكر ابن العربي في أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة ... 29 ) [البقرة]ء أن مالكا كز قال في 
المرأة إذا كانت شريفة القدر لا يلزمها إرضاع ولدها إن قبل ثدي غيرهاء لمصلحة 
المحافظة على جمالها جريًا على عادة العرب في ذلك. وخص بذلك عموم القرآن. 

ولنترك الكلام في ذلك إلى موضعه من بحث المصالح المرسلة عند مالك . 

6 - هذا موجز في الكلام في الظاهر والنص» ومقامهما في الاستدلال عند 
مالك وة وقد اتجههنا إلى الكلام في العام والخاص لما قرروا من أن دلالة العام من 
قبيل الظاهرء ودلالة الخساص من قبيل النص» وأنه لذلك حيث التقى العام مع الخاص 
في موضوع حمل العام على الخاص» فكان مخصصا له؛ لأنه عند التعارض يقدم النص 
على الظاهرء فيقدم الخاص على العام» ويعتبر مخصصا. 


. الموافقات للشاطبي الجزء الثالث» ص۲۷۱‎ ١ 


وقد ذكرنا أن العراقيين لا ينظرون ذلك النظرء وأشرنا إلى رأيهم في اعتبار العام 
في قوة الخاص من حيث الدلالةء وأنه إذا تعارض خاصا وعام إن لم يكونا مقترنين؛ 
عراصم منسوخًا بالمتأخر» سواء أكان المتأخر هو الخاصاً أم العام وإن كانا مقترنين 
في الزمن اعتبر الخاص مخصصا للعام باعتبار أن الاقتران الزمني قرينة تجعل العام غير 
نص في معناه العام» وإن كان قطعيًا في دلالته لا يمنع الاحتمال الناشئ عن دليل» 
والاقتران الزمني دليل ذلك الاحتمال فاعتبر الخاص مخصصًا في هذه الحال. 

والآن نترك الكلام في الظاهر والنص إلى تفصيله في الكتب الخصصة لعلم 
الأصول. ولننتقل إلى الدلالات التي تؤخذ من القرآن والسنة» وهي دلالة الاقتضاء أو 
لحن القول. ومفهوم المخالفة والموافقة. 
لحن الخطابء وفحواه؛ وممهومه: 

5 - هذه اصطلاحات 0 الدلالة لبعض عبارات القرآن الكريم 
والسنة» وكلها أخذ به مالك يوقي عند عدم معارضتها بظاهر القرآن ونصه. ولذلك حق 
علينا أن نعرفها بكلمات موجزة توضح معناهاء ونضرب الأمشال التي تبين مراد علماء 
الأصول منها. 

أما لحن الخطاب(2» ويعبر عنه بعض العلماء بدلالة الاقتضاء» وتعبير الحنفية عنه 
دائما بدلالة الاقتضاء. فهو دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق الكلام وذلك كقوله 
تعالى : « فَأوحينا الي موسي أن اضرب بعصاك البحر فانفلّق .. . 220 »© [الشعراء]. 
فإن الكلام يقتضى RE‏ مدر ركو ر فانفلق» ومن السنة قوله َي : 
رقع عن امي اطا سيان وما استكرهوا عليه فإن رفع الشيء بعد وقوعه لا 
يكون. فلابد لتصحيح الكلام من تقدير محذوف» وقد قدره بأنه الإثمء فمعنى القول 
رفع عن أمتى إثم الخطأ والنسيان إلخ» فدلالة الحديث على ما اشتمل عليه من أحكام 
هنا دلالة اقتضاء ؛ لاأنها جاءت بتقدير محذوف لا يتم الكلام إلا بتقديره. 


)١(‏ لحن الخطاب أصله في اللغة إفهام الشيء من غير تصريح. ومنه قوله تعالى: 8 ... ولتعرفئهم في لخن 
اقول ... 44# [محمد] أي في فلتات اللسانء ولقد قال المأمون: أيها الناس لا تضمروا لنا بغضّاء 
فإنه والله من يضمر لنا بغفنًا ندركه في فلتات كلامه» وصفحات وجهه ولمحات عينه. وأما في 
الاصطلاح فهو ما ذكر في الصلب. 
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وأما مفهومه فهو ما يسمى مقهوم المخالفة» ويسميه المالكية دليل الخنطاب» وهي 
إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه» كقوله م : «في سائمّة العم الركاة» 
فهذا يدل بمنطوقه على وجوب الزكاة د في الغنم السائمة» وبمفهومه على أن الزكاة لا تجب 
في غير السائمة. 

ولقد يقسم بعض العلماء مفهوم المخالفة إلى عشرة أقسام باعتبار القيد الذي يقيد 
الكلام» فإن أساس مفهوم المخالفة أن يكون الكلام مقيدا بقيد فيثبت الحكم في الحال 
التي اشتمل عليه القيد بمنطوقه. ويثبت النقيض في الحال التي حلت من القيدٍ 
مره والقيوو عر قهرم لاف فة اقام هى ستهوء الك كقوله: كل 
شراب أسكر فھو حرام ومفهوم الصفةء نحو الحديث السابق في الزكاة» 17 
الشرطء نحو: من تطهر صحت صلاته» ومفهوم الغاية نحو قوله تعالى: 8 ... أتموا 
الصيام إلى اليل . .. 9ك 4 [البقرة]» ومفهوم الاستثناء نحو قوله تعالى: $ .. 
تقبلوا لهم شهادة أبدا وأُولك هم القاسقوت + إلا الذين تابوا . كا 
ومفهوم الحصر نحو إنما الماء من الماء» .ومفهوم الزمان. ومفهوم المكانء ومفهوم العددء 
تحن وله ال E‏ ... € النور]ء أي لا يجوز 
أكثرء ومفهوم اللقب أي الاسم. نحو في الغنم الزكاة. 

هذه أقسام مفهوم المخالفة؛ ولم يأخذ الحنفية بشيء منه إلا بالاستشناء» والحصرء 
ولم يعدوا ذلك من دلالة المفهوم» “بل عدوه من المنطوق؛ لأن الحصر والاستثناء. يشتمل 
على نفي وإثبات» فمن يقول: إنما الخطيب عليء ينفي ويثبت بمنطوق اللفظء وكذلك 
الاستثناءء فإثبات النقيض ليس من قبيل المسكوت عنه بل هو من قبيل المنطوق بهء 
وخالفوا فيما عدا ذلك؛ لأنهم لا يعترفون بأساس للاستنباط إلى الكلام المنطوق» أو ما 
يقتضيه تقدير المنطوق» أو ما يثبت باللزوم تابعًا للمنطوق. وليس مفهوم المخالفة واحدا 
من هذه الأمور. 

والمالكية قالوا أن المفهوم حجة إلا مفهوم اللقب» وقد قالوا في تعليل نفيه: 
«والفرق بين مفهوم اللقب في كونه لم يقل به إلا الدقاق» وبين غيره من المفهومات». أن 
غيره من المفهومات نحو مفهوم الصفة وغيرها فيه رائحة التعليل» فإن الصفة والشرط 
ونحوهما يشعران بالتعليلء ويلزم من عدم العلة عدم المعلوم» فيلزم عدم الحكم في 
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صورة المسكوت عنه» وذلك هو المفهوم. وأما اللقبانيو العليم قاله التبريزي. قال 
ويلحق به أسماء الأجناس» ففرق بين قوله كلاه : «في سائمة َه العنَمِ الرّكّاة» وبين قوله : 
«في العم الرّكَاة فإن الأول مشعر بالتتعليل دون الشاني. هذا هو السبب في 
اهتضام(). 

وشرط الأخذ بمفهوم الصفة ألا تخرج خوج الغالب والعادة کو تعالى في 
آية تحريم النساء: ل . .. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكُم اللأتي دخلتم 
بهن . .. © 4 [النساء]ء فنرى هنا صفتين» إحداهما ذكرت على مجرى العادة 
والغالب فذكرها لا يدل على إثبات نقيض الحكمء عند عدمهاء وهو الحل. وهو 
وصفهن بكونهن في الحجورء والأخرى لم تكن على هذا النحوء فذكرها يثبت نقيض 
الحكم. وهو الحل عند عدمهاء وهي كون الأمهات قد دخلتم بهن . 

۷ - وفحوى الخطاب» وهي ما يسمى دلالة ال ا الحنفيةء أو دلالة 
الأوليء أو مفهوم الموافقةء أو القياس الجلى على خد تعبير.: بعض الفقهاء. هي إثبات 
حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولي» وهي قسمان: 

أحدهما : إثباته في الأكثر إذ يشبت في الأقل؛ لأن الكثرة تزيد الحكم قوة» مثل 
قوله تعالى: ل ... فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهما ... 44 [الإسراء] فإن ذلك 
يشمل الضرب وهو أكثر استحقاقا للنهي من التأفيف. والأذى فيه أكثرء وهو سبب 
النهى . 

وثانيهما: إثبات الحكم في الأقل. لأن القلة تقتضي قوة في الحكم لا تكون في 
الكثرة مثل قوله تعالى : « ومن أَهلٍ الكتاب من إن تأنه بقنطار يده إِليِك . ٠‏ 4 
[آل عمران]؛ لأن من اؤتمن على الكثير يؤتمن على القليل» فمن اؤتمن في قنطار يؤتمن 
على دينار» وهذا الال يشمل النوعين؛ لأن القسم الأول في الآية الكريمة يثبت حكم 
الأكثر في الاقل بالأولى» والقسم الثاني منها اعتبر النفي الأكثر؛ لأنه نفي الأقلء إذ 
من لا يؤتمن على دينار بالأولى لا يؤتمن على قنطار. 

۸ - هذه دلالات القرآن الكريم» وقوتها عند مالك مء ومرتبتها في 
الاستدلال. يقدم النص. ثم الظاهر ثم المفهوم بالموافقة» ثم بالمخالفة» ولكن من أي 
نوع بيان القرآن من ناحية الإجمال والتفصيل؟ يجب ذكر هذه بكلمة موجزة. 


. ١١۹ص شرح تنقيح الفصول للقرافيء‎ )١( 


بيان القرآن: 

القرآن الكريم هو المصدر الأول لهذه الشريعة› و الذي اشتقت منه 
أصولها وفروعهاء وأخذت منه الأدلة قوة استدلالهاء وإذا كان القرآن كذلك فلابد أن 
يكون بيانه للشريعة إجمالا يحتاج إلى تفصيل» وأحكامه عامة تحتاج إلى تبيين» لذلك 
كان لابد من الاستعانة بالسنة لاستنباط بعض الأحكام منه» أو لتعميم بيانه إن كان 
مجملاء أو لتقرير ما لا يحتاج إلى بيان منه بتثبيته في قلوب المؤمنين. 

وإن المستقرئ للآيات القرآنية المبينة للأحكام التترعية وين يعض هده الاحكام لا 
يحتاج إلى بيانء مثل آية حد القذف» وهي قوله تعالى: « والدين يرمون المحصنات 
ثم لم يأنوا بأربعة شَهَداء فاجلدوهم تمانين جِلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم 
القاسقون 4 4 [النور]. 

وكذلك الآية التي تبين اللعان وطريقته» وهي قوله تعالى: ف« والذين يرمون 
أَزواجهم ولم 54 لهم شهداء إو أنفسهم فشهادة أحدهم رع شهادات باللّه له لن 
الصادقين 2 والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين © ويدرا عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه نه لن الكاذبين es.‏ والخامسة أن غضب الله 
ََيْهًا إن كان من الصّادقِينَ 4 © [النور]. 

ففى هذه الآية يتبين اللعانء والحال التى يجب فيهاء وقد بينت السنة الآثار 
المترتبة عليه . ۰ 

وبعض آي القرآن المتعلقة بالأحكام يحتاج إلى بيان» كأن يكون مجملا فيحتاج 
إلى تفصيل» أو فيه بعض الخفاء فيحتاج إلى تفسير أو تأويل» أو يكون مطلقا فيقيدء 
ولقد اتفق العلماء على أن السنة هى التى تتولى البيان» يستوي فى ذلك فقهاء المدينة 
وفقهاء العراقء وإن كان ثمة فرق ا ا فقهاء العراق دو مواضع الحاجة 
إلى البيان. وفقهاء المدينة يوسعون مواضع الحاجة» فالخاص عند العراقيين لا يحتاج في 
القرآن إلى بيان. ويعدون كل بيان له زيادة» فكل ما جاء فى السنة متعلقا بموضوعه. 
فهو زيادة عليه لا تقبل إلا إذا اق فى فرت من حيبت ابرت: ويرى فقهاء المدينة ومن 
سلك مسلكهم أن كل ما صح من الآثار في موضع من المواضع التي ذكرها القرآن فهو 
مبين له» مخصص لعمومه أو مقيد لمطلقه؛ أو مبين خاصه. 
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وفي الحق أن السنة بيان للقرآن الكريم في شرائعه» فالزكاة والصوم. والصلاة 
والحج كل هذه شرائع جاءت مجملة فبينتها السنة» والربا بأقسامه جاء ل القرآن مجملا 
وبينلته السنة» وكثير من أحكام الأنكحة جاءت مجملة»› فبينتها السنةء فهى إذن بيان 

5 مع موم مهام وا ال 00 
القرآن الكريم» وترجمانه» ولقد قال الله تعالى: ‏ ... وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما نزل إليهم ... + > € [النحل] ولذلك جاء في كتب الشافعي تلميذ مالك اعتبار 
الكتاب والسنة أصلاً واحداء هو أول الأصول» ومرجعها. 

والآن نمسك القلم خشية الاسترسال في علم الكتاب» وأن المدى فيه واسع بعيدء 
ونتجه إلى السنة . 
!- السنة: 

4 - كان مالك يبه إمامًا فى الحديث» كما كان إمامًا فى الفقه. وموطؤه 
كتاب حديث ١‏ وكتاب فقهء ولعله أوضح الأئمة المجتهدين جمعا بين الإمامة في الفقه 
والحديث من غير خلاف. فهو راو من الطبقة الأولى في الحديث. وهو فقيه ذو بصر 
بالفتياء واستنباط الأحكام» وقياس الأشباه بأشباههاء ومعرفة مصالح الناس. وما يكون 
ملائما لها من الفتاوى من غير ابتعاد عن النص ولا هجر للمأثور من الأقضية والفتاوى 
المنسوبة للسلف الصالح - رضي الله عنهم . 

ولقد تكلم بعض الناس مخطئين في رواية الشافعي وأبي حنيفة» ولم يستطيعوا 
مع تحيفهم أن يتكلموا في مالك الراوية: وأنكر بعض العلماء» ومنهم ابن جرير الطبري 
على أحمد بن حنبل أن يكون فقيهاء وقالوا أنه محدث» لا فقيه. ومالك وحده هو 
المحدث الذي يعد فى الرعيل الأول بالإجماع . والفقيه البصير بمواضع الفتوى ومصادرها 
بالإجماع . 

فالإمام البخاري الذي يعد كتأبه أصح كتب الحديث» وآقواها نسبة» يعتبر سند 
مالك فى بعض أحاديثه التى رواها أصح الأسانيد وهو: مالك عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة . 

ويقول أبو داود صاحب السنن: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء ثم 
مالك عن الزهري عن سالم عن أبيهء ثم مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة ٠‏ ولم يذكر أحدا غير مالك . 
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وهذه الشهادة من أهل الفن تدل على أمرين يضعانه في الطبقة الأولى بين 
المحدئين». كما قرروا: 

أحدهما: أنه ثقة فى نفسهء وأته عدل ضابط لا مجال للطعن في روايته من 
حيث شخصه وقوة ضبطه› وقد تكلم الناس في غيره في ذلك المقام. 

انيهما: أنه حسن الاختيار لمن يروي عنهم. فهو ورجاله الذين يروي عنهم في 
المرتبة الأولىء إذ يعتبره البخاري أصح الأسانيد هو وبعض رجاله» ويعتبره أبو داود هو 
ورجاله يحتلون المراتب الأولى الثلاث فى قوة السنده فهو إذن فة يحسن وزن الرجال 
بشهادة أهل الخبرة المحققين العالمين بهذا الشأن. 

وقد علمت عند دراسة شيوخه كيف كان ينتقى من يتلقى عنهم الحديث» وسنبين 
عند الكلام فى حجية الأحاديث عنده كيفا كان يتشدد فى شرط العدالة والضبط فى 
الرواة. 

يعة السنة بالنسبة للقرآن الكريم 
٠‏ - ما تدل عليه السنة ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: ما هو تمّرير لأحكام القرآن. وليس فيه جديد عليه ولا تريح 
هم٠‏ ولا تقييد لمطلق. > ولا تخصيص لعامء مثل: «صوموا لرؤيته. وأنطروا 
لرؤيته». فهذا الحديث مقرر» ومؤكد لعنى قوله تعالى: 9 شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن .. . 4 © [البقرة]. 

والقسسم الشاني: سنة تبين المراد من القرآن الكريم: وتقيد مطلقه» وتفصل 
مجمله» ومن بيان المراد - حديث النبي ويا الصحيح الذي يبين أن الظلم في قوله 
تعالى: الذي موا ولم يليوا انهم بطم ... 463 [الانعام] هو الشرك. ومن 
بیان المجمل بيان الصلاة والزكاة والحجء قفي هذه العبادات کان القرآن الكريم مجملا 
يد ولم يبين أركانها وأوقاتهاء وقد بينها النبي يك بالعمل. وقال: ا 
2 روو 
كما رأيتموني أصلّي». وأمر بالزكاة. وتولت السنة البيان» فبينت زكاة النقدين» وزكاة 
الزروع والشمارء وزكاة النعم. وزكاة الخراج» وكذلك الج جاء و فى القرآن الكريم 
مجملا وبینت السنة اليو مناسكه. ومن ا أيضا قوله تعالى : لإ والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهمًا جراء بما كسبًا نکال من اللّه. .. لض © [المائدة]ء فإنه 
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مجمل في النصاب الذي يقطع به وفي شروطه» وقد بينت السنة ذلك» على اخختلاف 
بين الفقهاء حول الأحاديث المبينة المقدار الذي تقطع فيه اليد. 
ومن المجمل عند المالكية المشتركء وهو الذي يذل على اح ان معان 
بأصل وضعهء كلفظ القرء في قوله تعالى: « والمطلّقات يترئصن بأنفسهن ثلاثة 
فروء ... 0522 4 [البقرة]ء فإنه يطلق على الحيض» وعلى الطهرء والسنة هي التي 
E E‏ ء في هذا البيان. 
ومن البيان تخصيص العام» فإن مالكا كما بينا يقرر أن السنة الخاصة تخصص 
عام القرآن بشروط سنذكرهاء ولو كانت خبر آحاد. إن كان له معاضد؛ لأنه حيثما 
التقى العام بالخاص عنده كان العام مخصصا به إن عاضد السنة أمر آخر. 
ومع هذا النظر عند مالك يفرق عنده بين بيان السنة للعام بتخصيص. وبيانها 
للمجمل؛ فإن المجمل لا يمكن العمل به من غير بيانهاء أما العام فإنه يعمل بعمومه. 
ولو كان الاحتمال يدخل دلالته عنده» ولكن لرجحان دلالته على كل احتمال آخر يعمل 
بها حتى يقوم دليل على التخصيص» ومن ثم كان الفرق بينه وبين المجمل» وإن كان 
لسنة الآحاد بيان فيهما عند مالك وتلاميذه. 
القسم الثالث: سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب» فتبينه بيانا مبتدأ كالحكم 
بالشاهد واليمين عند مالك إذا لم يكن للمدعي شاهدان» بل له شاهد واحدء فإنه 
يحلف وتسمع شهادة ذلك الشاهد. وتكون يمينه -أي المدعي- قائمة مقام الشاهد الثاني 
لأثر صح عنده في ذلك». ومنها تحريم الرضاع» بحيث يحرم من الرضاع ما يحرم من 
ا عي ل ل الرهن في السفرء في قوله تعالى: « وإن 
0 على سفرٍ ولم تجدوا کاتبا فَرهَان مقبوضة ... 4 [البقرة]: وميراث 
ر0( 
١‏ - هذه أقسام السنة بالنسبة للقرآن. وقد كانت بيانًا له» أو آتية بحكم قد 
استقلت ببيانه» وإن كانت في أصل حجتها تعتمد على القرآن". 
)١(‏ يرى بعض العلماء أن كل ما تشتمل عليه السنة من أحكام إنما مرجعه إلى الكتاب وقد بينه الشافعي في 
الرسالة: وبيناه عند دراستنا للشافعي . فارجع إليه. ولا نريد هنا تكرار بيانه. 
(۲) بين الشافعي في الرسالة أن المراد بنفي التحريم هنا خاص بموضع السؤال؛ وهو ما كان يأكله العرب 
ويحرمون بعضه كالسائبة والوصيلة والحام (راجعها وراجع دراستنا للشافعي» ص١١۲).‏ 
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وهناك أمر يبينه العلماء مختلفين فى بيانه» وهو إذا تعارضت السنة مع ظاهر 
القرآن. سواء أكان الظاهر عاماء كما e"‏ مالك دلالة العام» أم كان غير عام: فقد 
اختلف في ذلك العلماء» فبعضهم اعتبر السنة مخصصة لظاهر القرآن حيثما التقت به 
لأن السنة ببانهء ودلالة الظاهر احتمالية» فهو قريب من المجملء وإن لم يكن مجملاًء 
والسنة هي التي تبين المجمل» وتوضح المراد من المبهمء > كما ظهر في تبيينها للظلم بأن 
المراد به الشرك في قوله تعالى: « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم . .. {UF‏ 
[الأنعام]. 

وقد أخذ بذلك الرأي طائفة من السبلف الصالح» وعاضده ابن القيم وقال فيه: 
لو ساغ رد سنن رسول الله يله لما فهمه الوجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر 
السنن. وبطلت بالكلية» فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذهبه ونحلته؛ 
إلا يمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقهاء ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم 
والإطلاقء فلا تقبل» حتى إن الرافضة قبحهم الله سلكوا هذا المسلك بعينه في رد 
السنن الثابتة المنواترة» فردوا قوله لل : «إتا مُعاشر الأنبياء لاً نورث ما ترکتا صدفَةً 
وقالوا: هذا حديث يخالف كتاب الله التاق ؛ « يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مفل حظ الأنتيين . .. 07> # [النساء]. . .وما من أحد رد سنة بما فهمه من ظاهر 
القرآن إلا وقد قبل أضعافها مع كونها كذلك. 

وه الب لكا رر 

١١‏ - ومن أي القبيلين إمام دار الهجرة مالك وشيخ الفقه الحجازي في 
عصره؟ ولقد وجدناه فى بعض الأحوال يقدم ظاهر القرآن على السنة» وفي بعض 
الأحكام يجعل السنة حاكمة على ظاهر القرآنء فكان لابد من تلمس السبب في 
الأمرين» لنستنبط منه الضابط الذي كان يسير عليه. 

لقد وجدناه يأخذ القرآن ال ولو كانت دلالة اللفظ من قبيل الظاهر فقد رد 
حديث هی رسول الله يق عن كل كل ذي مخلّب من الطبر؛ إذ مشهور مذهب مالك 
إباحة أكل الطيور. «ولو كانت ذات مشا وأخذ قي ذلك باهر القرآن العريم: قل 
لأ أجد في ما أوحي ي إلِي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مُسفوحا أو لحم 
خنزیر  ...‏ > [الأنعام]("2 وترك الحديث. وضعفه لهذه المعارضة . 
)١(‏ راجع الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 
(؟) قد بين الشافعي في رسالته حجية السنة بأدلة مستفيضة لخصناها ووضحناها عند دراستهء فارجع إليها. 


۸ = 


أما حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع» فقد أخذ به» وحمله على 
الكراهة؛ لا على التحريم» فكأن الآية على ظاهرهاء هذا ما ذكره المالكية منسوبًا لمالك» 
ولكن في الموطأ تحريم كل ذي ناب من السباع أخذً! من صريح الحديث. 

وقد ا أيضا يحرم أكل الخيل لظاهر القرآن الكريم 8 والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة 4F...‏ [النحل] فلم يذكر طعامهاء فكان ظاهر القرآن تحريمهء وقد 
ورد في صريح بعض الأحاديث تحليلها . 

وقد قدم صريح السنة في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها على ظاهر قوله 
تعالى: 8 . .. وأحل كم ما وراء لكم . .. 87 © [النساء]. 

۳ - وقد اهتدى المالكية على ضوء الاستقراء إلى أن مالكا يقدم ظاهر القرآن 
على السنة» وهو فى ذلك كأبى حنيفة» إلا إذا عاضد السنة أمر آخر فإنها فى هذه الخال 
تدر مد لمعم ال ار و لف ف غاا عمل لعل ا کا 
ذكر فى ديت ا عن أكل کل في ناب مق ال فإن السنة يؤخذ بهاء وتعتبر 
مخصصة لا اشتمل عليه ظاهر النص» ولذلك جاء في الموطأ بعد حديث النهي عن أكل 
كل ذي تاب - وهو الام عتذنا - وهذا يفيد أن أهل (لديئة على ذلك: 

وكذلك إذا عاضده إجماع» كما هو الشأن في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها 
والمرأة وخالتها فإن الإجماع قد انعقد على ذلك» فكان هذا مزكيا للسنة؛ فكانت 
مخصصة لعموم الآية. 

فما لم تعاضد السنة بإجماعء أو عمل لأهل المديئة» أو قياس» فإن النص يسير 
على ظاهرء» وترد السنة التى تعارض ذلك الظاهرء إذا كانت روايتها بطريق الآحاد؛ أما 
إذا كانت وة فإننها ترتقع إلى مر ية سخ العرآن عدي فت الاولن ترح إن 
تخصيص عامه» وتقييد مطلقه» وترجيح الاحتمال في ظاهره. وذلك إعمال للنصين» 
وأخحذ بهما. 

وقد وجدناه أخذ بذلك الول وهو تقديم ل إن لم يكن 
معاضدا - في رد خبر «طهور إِنَاء أحَدكم إِذَا َع فيه الكلب» أن سل سبع مات 
ولان بالتراب» لعارضته لظاهر القرآن» وهو قوله تعالى: 9 ...وما علمتم من 
الجوارح مكلبين. .. 4 [الائدة] فإباحة ما يصطاده تدل على طهارته فيرد ما يدل 
على نجاسته . 
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هذا نظر مالك إلى عموم القرآن الكريم مع السنة» وتراه في نظره يتقارب مع 
فقهاء العراق ولا يتباعد عنهم» وإن كانوا هم قد حكموا بأن العام قطعي في دلالته ليس 
فيها احتمال ناشئ عن دليل؛ وقال هو أنها من قبيل الظاهرء ولكنه قدم الظاهر على 
الخبرء إن لم يعاضد بأمر آخر من إجماع» أو عمل أهل المدينة أو قياس . 
الرواية عند مالك: 

١5‏ - الأحاديث النبوية» تثبت بالسند المتصل بأحد طرق ثلاثة: بالتواترء أو 
بالاعتما فد والفيرفة أن بش لهات 

وقد عرف القرافي الخبر المتواتر بأنه حبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل فيه 
تواطؤهم على الكذب عادةء وهذا التعريف يقتضي أن تكون سلسلة السند كلها 
متواترة» بحيث يتلقى الحديث أقوام عن آقوام» حتى يتصل السند بالنبي ميا . 

وبذلك يتميز المتواتر عن المستفيض أو المشهور عند الحنفية» وهو الحديث الذي 
تكون الطبقة الأولى أو الثانية فيه آحاداء ثم يشتهر بعد ذلك وينقله قوم لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب» ولقد قال صاحب كشف الأسرار: والاعتبار للاشتهار في القرن 
الثانى والثالث. ولا عبرة للاشتهار فى القرون التى بعد القرون الثلاثة» فإن عامة أخبار 
الآحاد اشتهرت في هذه القرون» 5257 0 

والمتواتر يفيد العلم ضرورةء أي لا يكون لدي الفقيه مجال للتكذيب'. 

والمستفيض قال فيه بعض العلماء: إنه ليس كحديث الآحادء من حيث إثباته 
للظن» بل يفيد علم الطمأنينة» من حيث إنه اشتهر في طبقة التابعين» حيث العهد 
القريب. وأعلام السنة قائمةء والآثار بينة» وشهرته في ذلك الإبان رادة لمظنة الكذب أو 
الخطأ في النقل» ولقد حسبه بعض العلماء في مرتبة المتواتر من حيث إفادته اليقين» 
ولكن لا بطريق الضرورة كالتواتر» بل بطريق النظر والاستدلال. 

وبعض العلماء يعدونه كخبر الآحاد من حيث إنه يثبت الظن مثله. 

هكذا ترى اختلاف العلماء في المشهورء ويظهر أن مالكا وة يرفع المشهور عن 
خبر الآحاد؛ لأن ما يشتهر في طبقة التابعين ويستفيضء» فهو رواية أقوام عن الصحابةء 
وليس ذلك مما يكون مجالا للريب عنده. 
)١(‏ راجع هذا البحث في دراسة أبي حنيفة» وهنا نقصر الدراسة على النظر المالكي دون سواء. 
(1) بينا ذلك في فقه أبي حنيفة فلا نكرره هنا ونحيل القارئ عليه . 
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٥‏ - وآما خبر الآحاد فهو ما لم يروه جماعة في القرون الثلاثة الأولى» وهو 
حجة عند جمهور المسلمينء بل يكاد يكون حجة بإجماعهم» ولكن العلم به يفيد ظنّاء 
وإن كان العمل به واجباء ويقول الشاطبي: إن العمل بأخبار الآحاد واجب؛ لأنه وإن 
a SS‏ لأن الله - سبحانه وتعالى = أمرنا پان 

نتبع الرسول في کل ما جاء به؛ فقال تعالى: # . .. وما آتاكم الرسول فخذوه وما 

ا .. 4 [الحشر]ء وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع 

 ...‏ € [النساء] وإذا كان طريق الوصول إلى قول الرسول ظتيّاء فهو كدلالة 
E ET‏ وجوب العمل بهاء وقال الشاطبي في هذا: 

«والظن الراجع إلى أصل قطعي إعماله ظاهرء وعليه عامة أخبار الآحاد؛ فإنها 
بيان للكتاب» لقوله تعالى: ‏ ... وأنزلتا اليك الذكر لين لاس ما رل إليهُم . 
77 © [النحل] ومثل , ذلك ما جاء في الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى 
والصلاة والحج ما هو بيان لنص الكتاب. وكذلك ما جاء من الأحاديث في النهي جملة 

من البيوع والربا وغيره. من حيث هي راجعة إلى قوله تعالى: # . .. وأحل الله ليع 
وحرم الربا . 0 تعالى: « . .. لا تأكلوا أموالَكم بتكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض, 1 GI.‏ [النساء] إلى سائر أنواع البينات المنقولة 
بالآحاد(). 

فالعمل بخبر الآحاد. وإن كان ظنيا يعتمد على أصل قطعى» وهو كتاب الله 
یا وال وكوف فال م العمل ٠‏ ۰ 

5 - ولقد قسم ابن رشد السنن في النظر المالكي إلى أربعة أقسام على حسب 
طرق روايتها وموضوعها: 

القسم الأول: سنة لا يردها إلا كافر يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. وهي مأ نقل 
بالتواتر» فحصل العلم به ضرورةء كتحريم الخمر. وأن الصلوات خمس. وأن رسول 
الله مَل أمر بالأذانء وأن القبلة إلى الكعبة» وما أشبه ذلك. 

القسم الثاني: سنة لا يردها إلا أهل الزيغ والزلل والتعطيل. إذ قد أجمع أهل 
السنة على تصحيحها وتأويلهاء كنحو أحاديث الشفاعة. والرؤية وعذاب القبرء وما 
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أشبه ذلك مما موضوعه اعتقاد» ولم يكن متواترا في سنده. وأجمع أهل السنة على 
صحة الرواية» وإن لم تبلغ مبلغ التواتر. 

القسم الثالث: سنة توجب العلم والعملء وإن خالفها مخالفون من أهل السنةء 
وذلك نحو الأحاديث في المسح على الخفين» لأنها مشهورة قد أخذت بها جماهير 
المسلمين. والمخالفون قليلون. 

القسم الرابع : سنة توجب العملء ولا توجب العلم» وهي ما ينقله الشقّة عن 
الثقة. وهو كثير فى كل نوع من أنواع الشرائع؛ والعمل به واجب. وإن كان احتمال 
الكذب واردا مرجوحاء ومثل ذلك الحكم بشهادة الشاهدين العدلين وإن كان الكذب 
والوهم جائزا عليهما فيما شهدا به230. 

۷ - ولقد شدد مالك فى قبول الرواية» كما بينا فى ترجمة حياته» ولذلك 
كانت سلسلة رواياته أقوى الأسناد» ويسمى بعض الحدثين بعض أسناده السلسلة 


الذهبية . 
لقد نقلنا لك أنه كان ق ل: لا خد العلم م رعق وبةخل مم“ سواه لا 
و أنه ن يقول: يؤخذ العلم من أربعةء ويؤجد ممن سواهم + 
و ° وه دالو ا 


في آحاديت الساسء وان کان لا هم عى حَديث رول ال ف ولا من شيع له 
فَضل وصلاح وعبادة ذا كان لا عرق ها بحي را يحلاث به. 

وكان يقول: أدركت بها الد مَتْيّحَة أهل فضل وصلاح يحون ما سمعت 
من أحد منهم شينّاء قيل: لم یا آبا عبد اللّه؟ قال: لم يكونوا يَعرِقُونَ ما يحدثون. 

وإن هذا الكلام ليدل على ما كان يشترطه في رجاله من شروط› فهو يشتر 
العدالة المعروفةء فلا يقبل من غير عدل» ولا يقبل من مجهول؛ لأن من يرد العدول». 
إذا كانوا لا يعرفون ما يحملون أحرى بأن يرد من لا يعرف فعساه ليس بعدل» وعساه 
إن كان عدلا لا يعرف ما يحمل وما يدعء. بل إنه ليشترط في الراوي ما هو أكبر من 
العدل. وهو ألا يكون سفيهاء فيه حمق وجهل» وعدم اتزان؛ والحمق قد يجتمع مع 
العبادة والتقى. ومالك لا يقبل من التقي الأحمقء ولا من العابد الذي لا يزن الأمور 


بميزانها الصحيح . 
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ويشترط مع الشرطين السابقين شرطين آخرين: 

( أحدهما): ألا يكون صاحب بدعة يدعو إلى بدعته» فمن يسميهم أهل 
الأهواء. وهم أصحاب الفرق المختلفة لا يقبل روايتهمء خشية أن تدفعهم المذهبية لأن 
يقولوا على رسول الله َة ما لم يقله» ولأنهم بانتحالهم ما ينتحلون يعتبرون في نظر 
مالك ومن يسلك مسلكه فاسقين بهذا الابتداع» وإن فسق النفس والعقل عنده أقوى من 

( وثانيهما): الضبط والفهم. ومعرفة معانى الحديث» ومراميه وغاياته؟؛ ولذلك 
لم يقبل رواية من لم يعرف ما يحمل» وقد رد أحاديث كثيرين من معاصريه. مهما 
تكن عدالتهم ما داموا لم يكونوا من أهل هذا الشأنء وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت 
مال ما خان كما ذكرنا ذلك عنه فى بيان من تلقى عليهم› ومن أخذ عنهم. 

۸ - هذاء ويجب أن يلاحظ أن من يستونى شروط مالك فى الرواية ويقبل 
الأخذ عنه لا يعفى ما يأخذه عنه من الدراسة والتعمق في فهم الحديث الذي روا 
والربط بينه وبين ما اشتهر من القواعد الشرعية » واستنبط من كتاب الله وسنة رسوله 
صلوات الله وسلامه عليه وما اتفق عليه الناس فى عصرهء وما عليه أهل المدينة» فإن 
رده؟ لأنه لم يرتض الشاذ من العلمء ولعل هذا يتفق مع القاعدة الفقهية التى يقررها 
يروى بطريق التواتر ترد فيه رواية الآحادء كقواعد الشرع من وجوب الصلاة والزكاة 
والحجء والصوم. ومواقیت هذه القرائض› وأحکامهاء ولذلك كان مالك إذا علم غرابة 
حديث رده مع کون راويه ثقة) فقد كان ينفر من الغريب ويشك فيه ولو استوفى فى 
راويه كل شروطه7١2.‏ 

ولقد لوحظ أنه كان يروي أحاديث ٠‏ ويدوتهاء ولكنه يقتي بخلافهاء ولعل تلك 
الفتوى كانت بعد أن علم فيها عيبا اقتضى ردهاء وتكون بعد أن نقلت عنه. فمثلاً روى 
)١(‏ هذه قاعدة يذكرها العلماء رلكن لوحظ أن بعض قواعد الإسلام قد ثبعت بأخبار آحاد. ولذلك قالوا في 

الرد على ذلك ما نصه: «الاحاديث لها حالتان أول الإسلام قبل أن تدون وتضبط. فهذه الحالة إذا طلب 
حديث ولم يوجد. ثم وجد لا يدل على كذبه. فإن السنة كانت مفرقة في الارض في صدور الحفظة؛ 
الحال الثانية بعد الضبط التام وتحصيلها إذا طلب حديث فلم يوجد في شيء من دواوين الحديث ولا عند 
رواته: دل ذلك على عدم صحته» غير أنه يشترط استيعاب الاستقراء بحيث لا يكون ديوان ولا راوء إلا 
وكشف أمره في جميع أقطار الأرض وهو عسر متعذرء شرح التنقيح للقرافي ٠‏ ص٤١۱‏ . 


=5 or 


حديث خيار المجلس» ولم يأخذ به» وروى حديث ولوغ الكلب وي اانا ورده 
لمخالفته صريح القرآن» ثم قال: ماهو YE‏ 

وفى الجملة كان مالك يرد أحاديث الشقات أحيانًا إذا وجدها تخالف المشهور 
تروت نه كا الإسلام؛ ولذلك كان القياس أحيانًا يقف مع أخبار الآحاد موقف 
التعارض» فيدرسهما مالك» ويرجح أحدهما على الآخرء أحيانًا يرد القياس وأحيانًا 
يرد خبر الاحادء ولذلك مكان من البيان. 

8 - قبول مرسل الحديث: ومالك رة كان يقبل المرسل من الأحاديث. 
والبلاغاتء ويظهر أنه في ذلك كان يسير على ما يسير عليه أكثر فقهاء عصره» فالحسن 
البصري وسفيان بن عيينة» وأبو حنيفة رضي الله عنهم كانوا يأخذون بالمرسل من 
الأحاديث. ولا يردونه. 

وإنك تف تفتح الموطا قتجد فيه الكثير من المرسلات؛ ومن ذلك حديث الجلد. وهذا 
نصه : «حدلني مالك عن زيد , بن أسلّمء 5 رجلا اعترف على نفْسه بالزنًا على عهد 
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رسول الله يا دعا لَهُ رول الله ل بسوطء فاتي سوط ور فَقَال: «فوق 
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هذا» ٠‏ قأتي يسوط جديد ل | فطع مر َال : «دون هذاه 2 EL‏ 
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ولان» مر به رسو 1" جلد ثم قَال: أيه الاس د ان كم أن تت هوا عن 
> وت ° وو 

حدود الل من أ صاب من هذه القَادُورات سياه ست بسثر الله فَإِنْهِ من يدي لتا 


س, وو ت 2 
صفحته نقم عليه كتاب ال . 


ومنه حديث الشاهد واليمين فهو مرسل عن طريقه. وهذا نصه كما في الموطأ: 
قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله كه قضى باليمين والشاهد“؟. 

ونرى أن السند فيه فشقط جعفر الصادق بن محمد بن علي زين العابدين» 
والصحابي بيقين ليس فيهء فهو مرسل لم يذكر فيه الصحابي على أقوى الفروض ٠»‏ ومع 
ذلك أخذ به مالك وة واعتبره. 

ول الرمال الفنا نوو ايك جا لكوم o N‏ حر اعد ال ال «عن 
ابن شهاب: عن سعيد بن الس أن رَسُول الله يك قال: ليهود يبر يوم افتتح 


خبیر: قر گم فيهاء ما أفركم الله عر وجل على أن الثَّمَرَ ينا وک 
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ومن البلاغات التي اعتمد عليها ما جاء في الموطأ في متعة الطلاق: 

مالك بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة (أي أمة سوداء). 

وترى من هذا أنه اعتمد في إخباره عن عبد الرحمن بن عوف الصحابي على 
بلاغ بلخه» ولم يذكر من الذي بل ولم يذكر السند إلى عبد الرحمن بن عوف كز . 

٠‏ - ولاذا كان مالك يقبل المرسلات» ويقبل البلاغات» ويفتي على أسسهاء 
مع أنه هو الذي كان يتشدد فيها؟. والجواب عن ذلك هو أن قبول المرسل إنما كان من 
رجال وثق بهم وانتقاهم. فهو كان يتشدد في البحث عن الرجل الذي يكون ثقةء فإذا 
كان مستوفيا لكل شروطه اطمأن الیه» وقبل منه مسنده» وقبل مرسله وبلاغاته» فالتشدد 
في الاختيار هو سبب الاطمئنان وقبول الإرسال. 

وإن قبوله المرسلات على هذا الاعتبار ليس دليلا على أنه يجيز الإرسال بإطلاق. 
ويجيز قبول المرسل بإطلاق. بل يجيز إن كان الإرسال من مثل من قبل منهم إرسالهم. 
فالعبرة بشخص من آرسل» لا بالإرسال في ذاته. 

١‏ - ويظهر أن قبول المرسل من الأخبار كان أمرا شائعًا في عصر مالك لأن 
الثقات من التابعين كانوا يصرحون بأنهم يرسلون اسم الصحابي إذا كانوا قد رووا 
الحديث عن عدة من الصحابةء فلقد روى عن الحسن البصري أنه كان يقول: كنت إذا 
اجتمع لي أربَعَة من الصحابّة على حَديث أرسلته إزسالاء وأيضا قال: متى قلت لكم 
حدثني فلان. فهو حديثه لا غیر» ومتى قلت. قال رسول الله يَكيْهِ: فقد سمعته من 
سبعين أو أكثر . 

ولقد روي أن الأعمش قال: لت لإبراهيم: إذا حاتي عن عبد الله قَأسند 
فَقَال: إِذا قلت قال عبد الله ٠‏ لم أقل ذلك حتى حَديه غير وأحدء ذا قلّت: حدني 
فلان. عن فلانء هو الذي حدني» : 

ويظهر أن الإرسال كان كثيرًا قبل أن يكثر الكذب على رسول الله يل فلما كثر 
اضطر العلماء إلى الإسناد ليعرف الراوي: فتعرف نحلته. ولقد قال ذلك ابن سيرين: 
ما كنا نسند الحديث إلى أن وقعت الفتنة. 
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لهذا قبل مالك كما قبل أبو حنيفة المرسل في الحدود التي لاحظناهاء وهي أن 
يكون الذين أرسلوا من الثقات. 
الرأي والحديث عند مالك: 

7 - ذكرنا عند التمهيد لدراسة مالك سوك أننا فى هذه الدراسة سئرى أن 
مالا َة لم يكن في اعتماده على الرأي مقلاء كما توهم عبارات الذين كتبوا في 
تاريخ الفقه الإسلامي» حتى أنهم ليقسمون الفقه إلى فقه الأثرء وفقه الرأي» ويعدون 
موطن الأول المدينة» ويعدون موطن الثانى العراق» يذكرون أن مالكًا فقيه أثرء وأن أبا 
حنيفة فقيه رأي . 

وقلنا أن هذه القضية تلوح لنا غير صادقة بالنسبة لمالك» وإن كانت صادقة بالنسبة 
لأبى حنيفة. وقلنا أنا وجدنا ابن قتيبة يعد مالكا فقيه رأي» وذكرنا فى بيان حياة مالك 
أن معاصريه كانوا يعتبرونه فقيه رأي» حتى ليسأل بعضهم في عصره من للرأي بالمدينة 
بعد ربيعة ويحيى بن سعيد؟ 0 
الفقهية دراسة خحبيرء يزنها بميزان الما ويزنها بميزان ا ويدرس الأحاديث 
النبوية» على ضوء هذه الموازين» ويوازن بينها وبين عموم القرآن الكريم» فيختبرها ذلك 
الاختبار الدقيق العميق› ٠‏ وفي هذه الدراسة نرى مالکا ورف الفقيه ذا الرأي الذي لا 
يحيد عن الدين ٠‏ كما رأيناه من قبل المحدث الراوي الثقة . 

أحدهما: في مقدار المسائل التي اعتمد فيها على الرأي؛ سواء أكان بالقياس أم 
بالاستحسان». أم ا المرسلة› أم باللااستصحاب» أم بسد الذرائع . إلخء وإت ذلك 
لكثير» وافتح المدونة جذ الكفزة بيئة واضحةء بل إن تعدد طرائق ا عنده أكثر من 
غيره ليجعل له القدح المعلى فيه. فإن كثرتها تشير إشارة واضحة إلى كثرة اعتماده على 

ثانيهما: عند تعارض خبر الآحاد مع القياس وهو أحد وجوه الرأي ٠‏ وهنا نجد أن 
الكثيرين من المالكية يقررون أنه يقدم القباس» وأنهم بالإجماع يذكرون أنه أحيانًا قد 
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أخذ القياس» ورد خبر الآحادء ولنتركهم هم يحكون مذهبه. حتى لا يقال ننا تزيدنا 
عليهم لتأييد وجهة نظرنا في فقه مالك. وهو أنه فقه يكثر فيه الرأي ولا يقل. 

قال القرافي في تنقيح الفصول عند الكلام في التعارض بين خبر الآحاد مع 
القياس . 

حكى القاضي عياض في التنبيهات» وابن رشد في المقدمات فى مذهب مالك فى 
تقديم القياس على خبر الواحدء. قولين» وعند الحنفية قولان أيضاء ا القياس 
أنه موافق للقواعد من جهة تضمنه لتحصيل المصالح أو درء المفاسد. والخبر المخالف له 
يمنع من ذلك فيقدم الموافق للقواعد على المخالف لها. 

وحجة المنع (أي منع تقديم القياس على الخبر) أن القياس فرع النصوص والفرع 
لا يقدم على أصلهء بيان الأول (أي كون القياس فرع النصوص) أن القياس لم يكن 
حجة إلا بالنصوص. فهو فرعهاء ولأن المقيس عليه لابد أن يكون منصوصا عليهء 
فصار القياس فرع النصوص من هذين الوجهينء وأما أن المفرع لا يقدم على أصلهء 
فلأنه لو قدم على أصله أبطلهء ولو أبطل أصله لبطل فلا يبطل أصله. 

والجواب عن هذه النكتة (أي الجزء الأخير وهو دليل كون الفرع لا يقدم على 
أصله) أن النصوص التي هي أصل القياس غير النص الذي قدم عليه القياس فلا 
تناقضن. فلم يقدم الفرع على أصلهء بل على غير أصله. 

٥‏ - وأن هذا الكلام يستفاد منه ثلاثة أمور: 

أولها: أن مالكنًا فة يخرج كثيرون من آتباعه مذهبه على أنه يقدم فيه القياس 
على خبر الآحادء وأن علماء مذهبه فى ذلك على قولينء كما أن علماء المذهب الحنفى 
فق :ذلك على الرلى ع فككان]ن فى مززس مضه و قدي ین ل ير 
الآحاد. فكذلك عند المالكية من يقول إن مالكًا يقدم القياس على خبر الآحاد» بيد أن 
الذي يقول هذا القول من الحنفية وهو عيسى بن أبان وفخر الإسلام يقول: إن خبر 
الآحاد يقدم عليه القياس إذا كان الصحابى الذي رواه غير فقيهء وقد انتهينا فى دراستنا 
لأبى حنيفة إلى أن ذلك التوجيه ا رأيه: وأنه إذا رد خبر الآحاد أحيانً وقبل 
القياس. فليس لأنه يقدم القياس بإطلاق. بل لأن بعض الأقيسة قطعي. أو لأن سند 
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خبر الآحاد لم يكن مقبولا عندهء فهل ذلك النظر هو نظر مالك؟ سنبين ذلك قريبا إن 
شاء الله تعالى . 

ثانيها: أن عبارته هذه يلوح منها أنه يرى أن مذهب مالك تقديم القياس على 
خبر الآحاد» بل إنه ليصرح بذلك في مطلع كلامه. فيقول: القياس مقدم على خبر 
الآحاد عند مالك ثم يحكي الاختلاف» فهو بصريح العبارة يرجح أن ذلك مذهب 
مالك ولذلك ينتقد حجة من يرى عدم تقديم القياس» ويترك حجة من يرون تقديم 
القياس من غير نقد فتكون لها نتيجتهاء بل إن يأتي بالعماد الذي أقيم عليه استدلال 
المخالف فينقضه من أساسه»ء إذ إن أساس-منع تقديم القياس على الخبر هو تقديم الفرع 
على الأصل» فيبين أن ذلك الأساس غير صحيح. إذ الأصل الذي أخذ منه القياس غير 
الخبر الذي قدم عليه وإذا كان عماد الاستدلال قد انهارء فإن الدليل كله ينهار. 

الثها: أنه يشير إلى أن أسس الاب سلب ا ودرء المفاسد. وذلك توجيه 
حسن للفقه المالكيء إذ إن ذلك هو أساس الرأي عنده» مهما تعددت ضروبهء 
واختلفت أسماؤه» فالرأي سواء كان بالقياس أم كان بغيره من الاستحسان أو المصالح 
المرسلة أو سد الذرائع» قوامه جلب المصالح ودرء المفاسد. 

5 - هذا نص من نصوص الكتب التى ألفها فقهاء مالكيونء. وذكروا فيها آراء 
إمام المدينة عندما يتعارض الخبر مع القياس» وأن القرافي الذي نقلنا عنه هذه العبارة له 
مكانته في الفقه المالكي: فهو جامع قواعده» ومن مؤصلى أصولهء ومن النافذين إلى 
لبه. والمخرجين فيه والموجهين لأحكامه توجيها جعلها مرنة صالحة للتطبيق» ملائمة 
لصالح الئاس ومألوفهم . ش 

۷ - ولقد أحصى الشاطبى فى الموافقات طائفة من المسائل أخذ فيها مالك 
بالقياس أو المصلحة. أو القاعدة العامة وترك خبر الآحادء لأنه رأى الأصول التي أحذ 
بها قطعية أو تعود إلى أصل قطعي» والخبر الذي رده ظني . 

(أ) ومن ذلك ما ذكرناه أن مالكنًا رده» وهو حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب 
سبعا إحداهن بالتراب» فقد قال فيه مالك: جاء الحديث. ولا أدري ما حقيقته. وكان 
يضعفه ويقول: يؤكل صيده. فكيف يكره لعابه! فقد اتخذ من أكل صيده الثابت بأصل 
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قطعي وهو قوله تعالى: ‏ . اوها جلك م من الجوارح مكليين .  ..‏ © [المائدة] 
دليلا على طهارة لعابهء والحديث يدل على تجاه فتعارض الحديث مع استنباط قطعي 
من القرآن الكريم. 

(ب) وقد رد حديث خيار المجلس الذي يوجب أن يكون لكلا العاقدين الحق فى 
شعنة النكةة] دان لجس لم ی عفد فال يعد وراك :لمن ةا عدبا شد 
معروف. فالسبب في رده أن المجلس ليس له نهاية معلومة» بحيث يكون للفسخ مدة 
معلومةء وإن شرط الخيار يبطل إجماعا إذا لم تكن له مدة معلومة» فكيف يثبت بالشرع 
حكم لا يجوز شرطا بالشرعء ولو كان يجوز الخيار لمدة مجهولة لجاز اشتراط الخيار من 
غير مدة» وأيضا فإن الحديث ث بجهالة مدته يعارض قاعدة الغرر والجهالة التي لا تثبت في 
العقود. 

(ج) ومنه أنه لم يأخذ بخبر: «من مات وَعَلَيْه صيَامٌ صام عه وليه ولا بالخبر 
الذي جاء عن ابن عباس: أن امرأة أتت رسول الله َيه فقالت: يا رسول الله إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهر؟ قال: أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟ قالت: نعم 
قال: فدين الله أحق أن يقضى» ويروى هذا الحديث في الحج لا في الصوم» ويروى 
في الندر لا فى الصومء وقد ردها جميعا مالك أخذا بالقاعدة المستمدة من القرآن الكريم 
وهي: ألا تزر وازرة وزر أخريٰ 20> وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ )4 
[النجم]. 

(د) ومنها أن مالک أنكر خبر إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل 
القسم» فإنه يروي أن إبلا وغنما ذبحت من الغنائم قبل قسمهاء فأمر النبي او بإكفاء 
القدور» وجعل مَل يمرغ اللحم في التراب. فرد مالك الحديث لأن إكفاءه القدورء 
وتمريغ اللحم في الأرض إفساد مناف للمصلحةء والحظر يكفي فيه بيان الخطأ فيما 
صنعواء وأنهم أثموا فيما فعلواء وليأكلوا ما ذبحوه أو يقتسموه بلا إكفاء للقدورء ولا 
تمريغ في التراب. فيتم التنبيه وبيان التحريم من غير إتلاف ولا إفساد. 
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(و) ومنها أنه لا يعتبر للرضاع نصابا مقرراًء عشراء ولا خمساء إطلاقًا للقاعدة 
المستفادة من الآية الكرية : « ... وأمّهاتكم اللأتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة ... 
+2 © [النساء] فإنه يستفاد من عمومها أن قليل الرضاعة وكثيرها في التحريم سواء. 
فالحد بعشر أو خمس مناهضة لعمومهاء فالرضاع يصدق على القليل والكثير» فليس له 
حد أدنى. 

(ز) ومنه زو خير لرا وهو ما روى عن أبيرٍ هريرة أن رسول الله و قال : 
لاصوا الإبل والعتّم ؛ فمن ابتاعها بعد فَإِنهُ بحر النظريّن بَعْدَ أن يَحَتلبَهَا: إن شاء 
أمْسك» وإنْ شاء ردها وصاع تمر . 

ففى أحد قولى مالك رده حتى لقد قال فيه: إنه ليس بالموطأ ولا الثابت» فإنه 
فد غلك ايل ارا بالضمانء ولأن متلف الشيءء إنما يغرم مثله أو قيمته» وأما غرم 
جنس آخر من الطعام أو العروض فلا . 

۸ - هذه فروع كثيرة نقلناهاء وهي بلا شك تدل على أن مالکًا كان يرد خبر 
الآحاد أحيانًا لمخالفته للمقررات الشرعية» وهل يستنبط من هذا أن مالكًا كان يقدم 
القياس على خبر الآحاد مطلقّاء كما تشير عبارة القرافي؟ . 

وقبل أن نقرر في الموضوع ما نراه الأمر الراجح نقول: إن بعض هذه الفروع فيها 
خلاف عند المالكيةء وبعضها قد ترك فيها خبر الآحاد لأجل ظاهر القرآن» وقد ذكرنا 
في صدر كلامنا في السنة أنه إن عارضها ظاهر القرآن يؤخذ بظاهر القرآن إلا إذا عاضد 
السنة دليل آخر مثل عمل آهل المدينةء فعدم الأخذ بخبر الرضاع وخبر الصيام عن 
الميت» وخبر غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب إنما هو لمعارضة ظاهر القرآن» لا لتقديم 
القياس أو الرأي على خبر الآحاد. 

أما الأمور الأربعة الأخرىء. وغيرها من الأمور التي ترك فيها خبر الآحاد 
لمعارضته لقاعدة فقهية مقررة ثابتة من مجموع الفقه الإسلامي؛ أو من بعض نصوصه. 
فإن المفهوم من كلام الشاطبى أن رد خبر الآحاد بالرأي من غير نص بذاته إنما يكون إذا 
عارض قاعدة عامة قرعا ا ن فر الشرع الإسلامي التي أثبت الاستقراء 
لنصوصه وأحكامه في فروع مختلفة أنها مقررة فيه من غير شك ولا ريب . 

.۲٣١ 254 ۲٣ص‎ ٣ج راجع الموافقات.‎ )١( 


1. = 


۹ - وعلى ذلك لا يكون كل قياس أو رأي رادا لخبر الآحادء بل القياس أو 
الرأي الذي يعتمد على أصل قطعي» وقاعدة مقررة لا مجال للريب فيها. وذلك المبدأ 
مستقيم؛ لأن القسياس المبني E‏ يكون قطعياء وخبر الآحاد يكون ظنياء 
والظني إذا عارض قطعياء أخذ بالقطعي دونه. ولقد قال الشاطبي في هذا المقام: 

الظني المعارض لأصل قطعى» ولا يشهد له أصل قطعى مردود بلا إشكال. ومن 
الدليل اڭ أمران : ٠‏ ۰ 

أحدهما : أنه مخالف لأصول الشريعة» ومخالف أصولها لا يصح؛ لأنه ليس 
منهاء وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟ 

الثانى: أنه ليس له ما يشهد بصحتهء وما هو كذلك ساقط الاعتبار. . وهذا على 
فزين: اکا أن كن اننع اسل ا بار من ومن و لكر 
ظنية» إما بان يتطرق الظن بأنه ليس مخالقًا للقطعي. وإما من جهة كون الاصل لم 
يتحقق كونه قطعياء وفي هذا الوضع مجال المجتهدين» ولكن الشابت في الجملة أن 
مخالفة الظني لأصل قطعي تسقط اعتبار الظني على الإطلاقء وهو مما لا يختلف فيه. 

ونرى من هذا أنه يقرر أن مخالفة الظني» ومنه خبر الآحاد لأصل قطعي يوجب 
ردهء إن ثبت أن الأصل قطعى من غير ريب» وأن المعارضة قائمة بينهما من غير ريب» 
فإن عرض الظن في قطعية الأصل » أو في المعارضة فذلك مجال اجتهاد المجتهدين 
وترجيح الأدلة حسب أوجه النظر المختلفة . 

٠‏ - ولا يشترط مالك فقط أن يكون الأصل الذي رد به خبر الآحاد قطعيّاء 
بل اشترط أن يكون الخبر غير معاضد بقاعدة أخرى. أي بأصل آخرء فقى هذه الحال لا 
يرد خبر الآحاد. وفى هذه الحال لا يكون القطعى معارضا بظنى فيرد الظنى » بل يكون 
القطعى ا إذ خبر الأحاة ينيد علق ذللف القطعى الذي يشهد له فلا 
يرد 5 ا 507 العربي ما نصه: ۰ 

إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع» هل يجوز العمل به آم لا؟ 
قال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به(١2.‏ وقال الشافعي: يجوزء وتردد مالك في المسألة» 


)١(‏ هذا النقل عن أبي حنيفة غير دقيق» إذ تخريج الكرخي لرأي أبي حنيفة أنه يقدم خبر الآحاد مطلقّاء 
وتخريج عيسى بن أبان وفخر الإسلام أنه يقدم حبر الآحاد إذا كان راويه فقيها أو لم يسد باب الرأي = 
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قال: ومشهور قوله والذي عليه المحول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به» وإن 
كان وحده تركهء ثم ذكر مسألة مالك في ولوغ الكلب قال: لأن هذا الحديث عارض 
أصلين عظيمين: (أحدهما) قوله تعالى: 8 ... فكوا ممًا أمسكن عليكم ... ©4 
[المائدة]ء (الثاني) أن علة الطهارة هى الحياةء وهى قائمة فى الكلب. وحديث العرايا 
(وهي بيع ما على رءوس النخل له تمرا) إن EE‏ الربا عضدته قاعدة 
امعروف'. 

هذا ما ينتهى إليه ابن العربى»ء فهو يرى أن خبر الواحد إنما يرد بالقواعد العامة 
إذا كانت قطعية 007 وإذا کان غ مات د بقاعدة أخرى» ولذلك قبل حديث 
العرايا مع أن قبوله مخالفة لقاعدة الربا التي تمنع بيع المثليات المتحدة الجنس متفاضلة؛ 
أو نستيئة» ولكن إن عارض ذلك الحديث قاعدة الرباء فقد أيدته قاعدة المعروف والترفيه 
عن الفقراء؛ أو الذين لا يملكون نخلا يحمل رطبا فيقدمون ما عندهم من تمر في نظير 
أن يأخذوا مما تحمل النخل. وفيها سد حاجة أولئك الذين عندهم تمر مدخرء يقدمونه 
ليأكلوا من التمر الجديدء وفي ذلك إبعاد لفكرة الربا. 

١‏ - وبعد هذا التتبع لأقوال أولئك العلماء الممتازين في التخريج في الفقه 
المالكي لا نقر ما تشير إلى ترجيحه عبارة القرافي» وهو تقديم القياس على خبر الواحد 
على الإطلاق» بل نرى أن القياس يقدم على خبر الواحد إذا اعتمد على قاعدة قطعية› 
ولم يكن خبر الواحد معاضدا يقاعدة أخرى قطعية. 

وإنما قدم القياس فى هذه الخال لأن خبر الآحاد يكون معارضًا للنصوص التي 
استنبطت منها هه الا والأحكام المتضافرة التي وردت من الشارع الحكيم» والتي 
تكونت منها هذه القاعدة» حتى صارت من الأصول للفقه الإسلامي. 

١‏ - هذا ما نراه رايا لإمام السنةء وإمام دار الهجرة» في تعارض خبر الآحاد 
مع القياس» وتقديم القياس في تلك الحال وبهذه القيودء وإن كان ذلك يجعل مالکا من 
فقهاء الرأي الممتازين» فإنه لا يبعده عن قيام الإمامة في السنةء بل إنه يجعل تلك 


= فيهء بألا يشهد له قياس آخرء فإذا لم يواقق قياسًا آخرء ولم يكن راويه يقدم القياس. وبذلك يتفق 
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الإمامة أروع وأحكم وأدق؛ لأن إمام السنة ليس هو الذي يتبع كل خبر يجيء إليه من 
غير تمحيص في السند والمتنء وقد كان مالك يمحص السندء فيتخير من يروي عنهمء 
ويشدد في التحري عن أحوالهم» وبمثل ذلك كان يمخص الأخبارء فيزنها بميزان دقيق» 
وهو أن يوازن بينها وبين غيرها من القواعد الإسلامية العامة التي استنبطت من نصوصه 
ومراميه» وتشهد شتى الأحكام من فروعه» فإن استقامت معها قبلهاء وإن لم تستقم 
ردها. 

هذاء ويجب أن نقرر هنا أن خبر الواحد إن عاضده أهل المدينة يكون ذلك 
تزكية له ترفعه من الانفراد إلى مرتبة الإجماعء فلا يرد لمعارضة بعض القواعد لهء 
لأن عمل أهل المدينة إن عاضد خبر الآحاد قدم على ظاهر القرآن» فكذلك يقذم خبر 
الآحاد إن عارض بعض الأقيسة وعاضده عمل أهل المدينة» بل إنه فى هذه الخال لا 
يعد آحادا. ۰ 

۳ - ومن الحق علينا فى هذا المقام أن نذكر اختلاف العلماء في شأن المعارضة 
بين خبر الآحادء والقياس بعد أن حررنا رأي مالك. وقد خص تلك الآراء أبو الحسن 
البصري» فقسم القياس إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: قياس مبني على نص قطعي, بأن كان الحكم المنصوص عليه قد 
نص عليه مصدر قطعى الشبوت» وكانت العلة منصوصا عليهاء أو كالمتصوص عليهاء 
وفي هذه الحال اا القياس؛ لأن ما ثبت بالقياس في حكم كالثابت 
بنص قطعي» إذ المنصوص عليه قطعي» والعلة منصوص عليهاء وخبر الآحاد ظنيء فلا 
يبت أمام النص القطعي  E‏ وترفض نسبته إلى ارول وات الله 
وسلامه عليه . 

القسم الثاني: أن يكون القياس معتمدا على أصل ظني. والعلة ثبتت 
بالاستنباطهء لا بالنص. وفي هذه الحال يقدم خبر الآحاد؛ لأنه يدل على الحكم 
بصريحه. والقياس يدل على الحكم بوسائط؛ لأن القياس دخلته الظنون من كل ناحية» 
فالظن دخل فى استنباط العلة» ودخل فى الأصل الذي بنى عليه؛ إذ هو ظنى» كخبر 
الأجاد: فى دة ا عله و ا واي وعد انرق إلى ا اد 
دخلته الظنون في كل طرق الإثبات به. 
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وقد ادعي الحسن البصري إجماع العلماء على رد القياس في القسم الثاني» كما 
ادعي إجماعهم على رد الخبر في القسم الأول. 

القسم الثالث: أن يكون أصل القياس ثابتا بنص ظني» والعلة قد نص عليها 
بنص ظنى» وفى هذه الحال تتحقق المعارضة بين خبر الآحاد والقياس» ويدعى البصري 
أيضا ا العلماء على تقديم خبر الآحاد على القياس» لأنه دال 0 الحكم 
بصريحه» وفي ذلك نظرء فإن الرأي فيه مختلف . 


القسم الرابع : أن تكون العلة مستنبطةء والأصل الذي بني عليه القياس من 
الأصول القطعية من نص قرآني» أو حديث متواتر» وهذه الصورة موضع خلاف بين 
العلماء؟. 

4 - هذه خلاصة أقسام القياس» بالنسبة للقطعية فيه وفي أصله ومواضع 
اختلاف العلماء حوله عند تعارض خبر الآحاد مع القياس؛ وقد رأيت فيما أسلفنا من 
القول» كيف كان مالك يرد خبر الآحادء إن تعارض مع قاعدة من القواعد المشهورة في 
الفقه الإسلامي, التي تكون في حكم المقطوع به كقاعدة «لا حرج في الدين» وقاعدة 
سد الذرائع » وغير ذلك من القواعد العامة الشابتة» المقطوع بصدقهاء وأنه يرد خبر 
الآحادء إذا كان لم يعتمد على قاعدة» أو لم تعاضده قاعدة أخرى. 

وإن هذا النظر لا يدل على هجره للسنة كما قلناء وإن كان يدل على إكثاره من 
الرأي» وقد كان ذلك مسلك بعض السلف الصالح» فالسيدة عائشة وابن عباس رضي 
الله عنهما قد ردا خبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء بالأصل العام 
الثابت من تتبع الأحكام الإسلامية» وهو رفع الحرجء. ولم تكن السيدة عائشة ولا ابن 
عباس يجيزان هجر السنة» وترك أقوال النبى َة غير الصحيحة الثابتة» ولكنهما لا رأيا 
الخبر يتناقض مع هذا الأصل العام الثابت الذي لا مجال للشك فيه تركاه» وحكما بأن 
نسبته إلى النبي ية غير صحيحة» فلم يتركا قول النبي عليه الصلاة والسلام» ولكن ردا 
النسبة إليه. 


. راجع هذء الأقسام في كشف الأستار. ج۲٠ ص1۹۹‎ )١( 
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- فنوى الصحابة: 

6 - كان مالك روي موه فى دراسته الأولى يتجه نحو تعرف أقضية الصحابة» 
وفتاويهم» وأحكام المسائل التي يستنبطونهاء وقد علمت كيف كان حريصا على تعرف 
فتاوى عبد الله بن عمر من مولاه نافع» وكان يترقبه في غدواته» ليسأله عن أقوال عبد 
الله وكان حريصًا على معرفة أقضية عمر د بن الخطاب کر وقد تلقى فقه الفقهاء 
السبعة الذين كانوا بالمدينةء ونقلوا إلى الأخلاف اختلاف الصحابة» ومعارفهم» 
وفتاويهم» وأقضيتهم» مع أحاديث رسول الله كفا ويصح لنا بعد أن تتبعنا حياة مالك 
شت بالدرس والفحص أن نقول إن العلم الذي تخرج فيهء وترعرع وشداء وبنى عليه 
ا أساسهء وسار على منهاجه كان فيه مع أحاديث رسول الله َو أقضية 
الصحابة وفتاويهم . 


لذلك كان لفتوى الصحابي مكان من استنباطهء يأخذ بهاء ولا يخرج عليهاء 
ولقد كان أخذه عما عليه أهل المدينة - لأن الصحابة كانوا بهاء ولذلك جاء في صدر 
زا إلى الت نين عة «اعلّم - رمك الله - أنه بني أك نقتي الئاس بأشبَاءً 
مخالفة لا عليه جماعة التاس عند ويبلّدنا الذي تَحن فيه وائت في إمامتك وقضلك 
ملك من أل بدك وَحَاجَةُ من بلك ليك ومام على ما جانحم منك حقيق 


لل له 


بان تحاف على تمك ونع مآ ترجو النّجاة باع قن اله الى يول في كتابه: 


اعم 


ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارٍ ... 40#( [التوبة]ء وقّال تَعَالَى : 
. .بش اد © الدين يستمفون اقول قود اة .. ٠‏ 2 4 [الزمراء 


ِنَم الا 7 بع لأهل المديتة: إِلَيِهَا كات الهجرة وبها تل القرآن وأحل الخلآل وحرم 
ارم ! إذ رسول الله ب بين ) أظهرهم يَحضرون الوحي والتنزیل ويأمرهم ا ون لمم 


فيتبعو نه > حت يوقا الله واختار لَه ما عنْده صلوات الله عليه وبركانة. 


و 


م ام من بعده تيع الشاس له من أمته ممن ولي الأمر من بده قَمَا رل بهم 
سنا علموا وة وما ل كن عدف ع م آخذوا تافو ا و دوا 
في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم: ون خالفهم مخالفا اد كال امترة عره قوی 
َو دهوء دو 5 3 ٤‏ 
منه واولّی ل قوله وعمل بغیره»'. 

)١(‏ راجع نبذة رقم ٠١١‏ من القسم الأول من هذا الكتاب. 
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وترى في هذا القول التصريح بأن الأخذ بقول الصحابة لازم وأن من يقول غير 
قولهم. أو يقول في أمر من فتاويهم. غيره أقوى منه يترك قوله. وفيه الإشارة الواضحة 
إلى الباعث الذي بعثه على الأخذ بأقوالهم. وهو أنهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصارء وأن الله مدح الذين اتبعوهم بإحسانء ولا شك أن الأخذ بأقوالهم اتباع 
لهم. وهو ممدوح في القرآن الكريم وعهدهم بالنبي قريب وكانوا يحضرون الوحي 
والتنزيلء ويأمرهم النبي فيطيعونه» ويسن لهم فيتبعونه» فهم أعلم الناس بهذا الدين» 
وبسان النبي الكريم» فالأخذ بأقوالهم أخذ بالسنة. 

7 - ولقد كان مالك يرى أن السنة فيما كان عليه الصحابة» فقد رأى أن عمر 
ابن عبد العزيز لما أراد أن ينشر السنة أمر بجمع أقضية الصحابة وفتاويهم. وكان يروي 
قول الخليفة العادل. 

سن رسول الله يهَو وولاة الأمر بعده سئنّاء الأخذ بها تصديق لكتاب الله 
واستكمال نطاعته. وقوة على دينه» ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في 
رأي من خالفهاء فمن اقتدى بما سنوا فقذ اهتدىء ومن استنصر بها منصورء 
ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت 
ان 

وكان يعجب بذلك الكلام» ويستمسك به» ويرى أن الاأخذ به هو السنة 
المحكمة. ولقد أخذ به فكان الموطأ مشتملا على فتاوى الصحابة بجوار أحاديث رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه دون هذه الفتاوى وتلك الأقضيةء كما دون أقوال النبي 
َء وأقضيته . 

۷ - ولا يجد القارئ للموطأ عناء فى نقل آمثلة من فتاوى الصحابة التي 
رواها. ودونها في الموطأ وأخذ بهاء فاك إن قلت حا لابد أن يقع نظرك على 
فتاوى لصحابي أخذ بهاء: وتصلح مثالا لموضوعناء ومن ذلك : 

الما و لطت لدي مكار جو مجان تحلص ادل كوو عا ار ير 
الحم ال حر روي a‏ فى الموطأ ما نصه: حَدئني يَحبى» ٠‏ عن مالك؛ أنه 
لَه أن عمر بن الطاب َال في جل سلف رجلا طَعَامًا على أن يَعَطيّهُ ياه في بد 


. ٤۲ص‎ .٤ج إعلام الموقعين. ج4. ص1۳۲ . والموافقات.‎ )١( 


کڪ حدم 


عد اام . و 


اخحر» كر ذلك عمر بن الطاب وقال: فَأَينَ الحمل يعني حملا( 06 وترى من هذا 
أن مالا منع ذلك النوع من الشروط اعتمادا على فتوى عمر هذه. 

(ب) وما جاء قي السلف أيضنا.خاصا باشتراط المسلف أفضل هما أعطى» ققد جاء 

فى الموطاً : حَدنّي عن مالك أنه بَلَمَهُ أن رجلا أنّى عبد الله بن عَم فَقَال: : يا أبَا عبد 


الرحْمن: ني القت رجلا لقان واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فال عند اللهين 
عمر: فذلك الرباء قال: فكيف تأمرني يا أبَا عبد الرحمن ب؟ فقال عبد اللّه: اسلف عل 


اة وجوه: سلف تسلفه ترد به وجه الله َك وَج الل e‏ 
كك ررر م و مقع وو ر 


صاحبك» فلك وحه صاحبك» وسلّف تسلفه تخد خبيتًا بطيب» ذلك الرباء قال : 
تيف امي يا أب عبد لمن من؟ قال: O‏ الصمحيفة إن أعطالد مل الذي 


e 


أسلفته قبلته وَإن اطا دون الذي اسه فاحدتة أجرت» وإن إن أعطاك أفضَل مما 


ا 
¢ ەرو لسر وو 


أسلّفته طيبة به نفسه. ذلك شکر شكرَه أك ولك أجر ما أنظرتهةن 


وبهذا النظر أخذ مالك» فمن اشترط في السلف أن يأخذ أكثر ما أعطي أو خيرا 
ما كان له يبطل السلف» ويأخذ ما أعطى» والأولى أن يبقى الأجل ويأخذ بعد انتهائه؛ 
ويبطل الشرط. 

(ج) ومن ذلك ما جاء فى الهبةء وبطلانها بالموت قبل القبض» أو بالمرض قبل 
القبض› فقد أخذ فيها بفتوى أبي بكر ثم عمرء فقد جاء في الموطأ: حَدئنِي مالك 
عن ابن شهاب؛ لق و بن الزبير عن عائشّة نشة روج الي لف نها قَالَتْ: إن ب 
كولفد کان تَحَلَهَا جَاوا0) . عشوي سنا من ماله ِالعَابَه لما حضرته الوقَاة قَالَ: 
ولا مان انا ات اج إلى عَنّى بدي منك ولا أعز علي فَقَرا بدي 


ت وأا 


منك وی كنت حك جا عشرين وسقا» e‏ 
وا ا مَل وارث» وإنما اها أخواك» وأخمّاكء فافتسموه ه علّى کتاب الله" . 


)١(‏ الموطاء ج٣‏ ص۷٤1‏ . وقد فسر مالك هذا الحمل بفتح الحاء وسكون اليم بالحملان بضم الحاء. والمراد به 
ما يحمل عليه أي أين أجرة حمله. فيكون قرضا جر نفعاء فيكون رباء وفى رأيه أين الحمال بكسر الحاء 
وتشديذد اليم أي الضمان. 

(۲) جاد اسم فاعل من جد بمعنى قطع. أي مقدار: والوسق حمل بعير. ونحل أعطي والهبة كانت بلحا 

() الموطاء ج۳ ص۲۱۷ . 
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اوجاء جه امضااتي SS‏ حَدنّي مالك ١‏ عن ابن شهاب؛ عن عرو 


ابن الزيير: عر عبد الرحمَن بن عبد الَْارِي» 6 عمَرَ بن الطاب قال: ااال رسال 


نلوان اتام نخلاء تم يمسكونّهَا إن مات ابن أحدهمء قال ما لي بيّدي م أغطه 


آحدا وان مات هو قال : هو لابني قد كنت أعطيئه إياه. بن ل ل لم حرا 


الذي تُحلَهاء حتی يكُون إن مات لورتته» فَهِي باطل. 

وقد أذ مالك فوك بهذين الائرين 

۸ - ولقد كان مالك يكثر من الأخذ بفتاوى الصحابة» ويعتبر فتاويهم من 
السنةء وبهذا الإكثار اعتبر إمام السنة في عهده على رأي الشاطبي. فقد قال في 
الموافقات : 

لا بلغ مالك في هذا المعنى بالنسبة للصحابةء أو من اهتدى بهديهم» أو اسان 
بسنتهم جعله الله قدوة لغيره» فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله 
ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم؛ وجعلهم قدوة ا رضې ا 
ورضوا عنه» أولئك حزب اللهء قال تعالى: $ .. . ألا إن حزب الله هم المفلحون 
20 4 [المجادلة] . 

4- هذا نظر مالك إلى فتاوى الصحابة وأقضيتهم› ولعله هو والإمام أحمد 
رضى الله عنهما أشد الأئمة استمساكًا بفتاوى الصحابة» وأكثرهم حرصا عليها 
واتخاذها قاعدة لغيرها من الأقضية والفتاوى» وأكثرها في ذلك. وقد أخذوا بأقوال 
الصحابة وفتاويهم من غير قيد ولا شرط اشترطوه في عددهم» أو في صفاتهم › أو في 
أعمالهم ء أو جهة الرأي الذي أثر عنهم. وإذا اختلفوا اختاروا من هذه الآراء ما يكون 
أكثر عدداء وأقرب إلى أن تكون الجماعة أو العمل عليه. 

وإن هذه المسألة. وإن اتفق على أصلها الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة. قد 
اختلف مقدارها فى فقههم› فمالك وأحمد أكثرا من الاعتماد عليهاء حتى أنها عدت 
ركنا من أركان اجتهادهماء وعليها تخرجا فى دراستهما الفقهية» وأبو حنيفة والشافعي 
دون ذلك أخذاء وإن كان المنزع متقارباء والاتجاء في الجملة متحدا. ٠‏ 

وإذا كان الأئمة الآربعة قد أخذوا بقول الصحابة فقد وجد من العلماء من لم 
يأخذ بأقوال الإمامين أبي بكر وعمرء ومنهم من أخذ بأقوال الآئمة الراشدين الأريعة» 


A = 


ومهما يكن أمر أولئك المختلفينء فإن السلف والخلف من التابعين» ومن جاء بعدهم 
يهابون مخالفة الصحابة» ويتكثرون بموافقتهم. وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف 
الدائر بين الأئمة المعتبرين فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من 
الصحابة» وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم» وقوة 
مأخذهم. دون غيرهم. وكبر شأنهم في الشريعة؟. 

٠‏ - إن مالكمًا وسائر الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة يأخذون بقول 
الصحابي؛ ويصرحون بأن فتاويهم تقوم على فتاوى الصحابة دون سواها أحياناء ولكن 
نريد أن نثير مسألة هى: أكان مالك يأخذ بقول الصحابى على أنه حجة وأنه شعبة من 
شعب السنة؛ لأن ول الصحابى إما أن كوة شك 2ن الريطرك. E CT‏ وإما 
أن يكون باجتهاد الرأي. وهم في اجتهادهم بالرأي أقرب إلى الدين والسنة الصحيحةء 
إذ هم شاهدوا التنزيل» فهو إن لم يكن سنة صريحة فهو ملحق بالسنة؟ 

قبل أن نجيب عن هذا السؤال نقرر أن الشافعي تلميذ مالك كان يرى اتباع 
الصحابة إن اجتمعوا باعتبار أن الإجماع حجةء وإن اختلفوا اختار من أقوالهم ما يراه 
أقرب إلى السنةء أو يتفق مع القياس» وإن لم يؤثر إلا قول واحد اتبعه تقليداء وكان 
يقول: آراؤهم سنا خير من آرائنا لأنفسناء فهو لم يأخذ بأقوال الصحابة على أنها 
السنة» بل على أنها تقليد لهم» وترجيح لبعض أقوالهم على بعضه؛ لأن ذلك هو 
الأسلم. 

أما أبو حنيفة» فقد خرج رأيه فقهاء مذهبه تخريجين» فأبو سعيد البراذعي ينقل 
عن البزدوي فى أصوله: تقليد الصحابى واجب يترك به القباس» وعلى هذا أدركنا 
نایا فالبراد عق رى أن المسائع د وحم أبن فة > رة الا والعبارالك 
المأثورة عن أبي حنيفة تشير إلى ذلك المعنى . 

والكرخي وهو من أئمة التخريج في المذهب الحنفي يرى أن الأحذ بقول 
الصحابي إنما هو من قبيل السنةء ولذلك لا يأخذ به إلا فيما لا يدرك بالقياس كالمواقيت 
زرا خا شاه الق فع الان :في هته الان علق ادر عن لا راي 
وعلى ذلك يكون الأخذ بقولهء لا لمجرد التقليدء بل لأنه سنة. 


دلق الموافقات› ج٤‏ صا ٤‏ . 
(؟) راجع كتابنا في أبي حنيفة. 
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١‏ - ويظهر من مراجعة أصول المالكية والموطأء أن مالكا كأحمد بن حنبل 
يأخذ بأقوال الصحابة على اعتبارها مصدرًا للفقه وأنها حجة؛ وأنها شعبة من شعب 
السنة النبوية» ولذا كان العليم بها عليمًا بالسنةء والخروج عليها ابتداع» وقد جل كونها 
من السنة ابن القيم في إعلام الموقعين بقوله: 

إن الصحابي إذا قال فوا أو حككم یکم أو أفتى فم له مار ره بها عا 
ومدارك تُشَاركُه فيهاء اما ما حص به فيجوز أن يكُون سمعه من التي ية شماه أو 


TEE 


من صحابي آخر عن رسول الله ا إن ما اروا به من العم عتا أكتر من E‏ 


رر هة ورا .و. وکر ر م و 5 رەو 2 
به فلم يرو كل منهم كل ما سمع» وأين - ما سديعة الصديق ات والقاروق وغيرهما 
ا E‏ 2 تو رەو 8 2 مت هه ١‏ ارت 6ه رمو 4 5 
من كبار الصحابة - رضي الله عنهم - إلى ما رووه؟ فلم يرو عنه صديق الأمة مائة 


حرملا زمر ل E‏ مر ع امن بل ملي EE‏ 


e 5 .‏ من 2 ت 
بل قبل الْبَعث إِلَى أن وقي وَكَانَ أعلّم الم به کا بقوله وقعله رة و ا 
ل 


وَكذلكَ 58 الا باهم لله جدًا اه ا ما اسمعوة من نيهم > وشاهدوه» 


2 
ره رھ کے و 2 07 2070 


ولو رووا كل ما سمعوه ا راد على رواية أبي, هريرة أضعافًا ا فإنه إنما 


ل الل هل وماد ل ٠‏ مم 


جد نحو أريع نينم وقد روى عله اكير فقول الْقَائل : َو كان عند الصحابي في 


ee E‏ لحي يي 


هذه الواقعة شيء عن الي يك ذكره» ول من لم يعرف سير الوم وأحوالهمء فإنهم 


9 


000 
وا ھاو ارد عر رسول الله و تھا ود ها خوف الزيادة والتقص» 


لع ديصو 


لين بالشيء الذي سمعوه من التي ا مراراء ول ا بالسماع» وله ولون 
ال رسو الله لا . 


فلك الْقَنوى التي يقتي يها أحدهم لا تَخرج عن ستة أوجه: أحدها: أن يون 
سمعها من التي ياف الثاني : أذ کون سمعها ممن مها منه اثالث : أن يكون 


رور 


همها من آية من كتاب الله تما في عليناء الرابع ,: أن يكُون فد اتف عليه عليها ملؤهم»› 


ا ص 


و ينقل 31 إل قول التي بها وحدی الخامس: أن ایکون لكَمَال علمه بالل ودلالة 
م > مود هم ” 


اللفظ على الوجه الذي ارد به عتا A‏ لقرائن د تحالة اقرَّت بالخطاب» 7 . لجموعٍ أمور 


اص 


هموما عَلَى طول الرَمان من رؤية : التي وك ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسمَاع 


0-0 


اب والعلم بمقاصده وشهود تيل الوحي ومشاهدة ٠‏ تأريله باشل ٠‏ فيكو هم ما لآ 


نفهمه نحن. وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فو حجةً يجب اناعيا: السادس : أن 
يکوت فهم ما لم برده الرسول ولد وأخطأ في فَهْمه 000 


دلق إعلام الموقعين : ج٤‏ ص۱۲۸ .۔ 


= يض 


وهذا الوجه السادس وجه فرضي» واحتمال وقوعه بعيدء وخصوصا من علية 
الصحابة الذين نقلوا الدين الإسلامي إلى الأجيالء وهو كخطأ النقل عن الرسول علي 
يحتمل الوقوع وإن لم يكن الاحتمال قريبًا. 

۲ - هذا توجيه حسن يصح أن يكون بيانا لنظر مالك في اعتباره قول 
الصحابي حجة» وأنه يأخذ به على أنه سنةء لا على أنه تقليد ومجرد اتباع» والفرق 
بين النظرين له نتيجة مقررة» والتنبيه إليها ضروري» ليمكن توجيه الفقه المالكي على 
مقتضى أصولهء إذ إنه أخذ بأقوال الصحابة على أنها سنة كان من الممكن أن تكون فى 
موضع التعارض مع أخبار الآحاد إن عارضتهاء ويرجح أحدهما على الآخر ونال 
الترجيح المختلفةء وإن كان الأخذ بها مجرد تقليد كما سلك الشافعي وأبو حنيفة على 
بعض التخريجات عندهء فإنها لا يؤخذ بها إلا حيث لا سنة. 

ولقد كان الأول هو مسلك مالك رة وكان هذا من أسباب الخلاف بينه وبين 
تلميذه الشافعى» كما ترى ذلك فى كتاب الشافعى الذي أسماه اختلاف مالك ففيه 
سيرد ل حال بأن مالكًا ترك يو الأحاده اة بقول الصحابي» وقد نقده 
الشافعي لذلك وخالفه» ولننقل لك بعد ذلك مما جاء في الأم من كتاب اختلاف مالك 
فمنه ما يأتي : 


(أ) ما جاء في العمرة في أشهر الحج» فإن مالكا كرهها وأخذ في ذلك بنقل 
الضحاك عن عمر بن الخطاب» ولم يأخذ بنقل سعد بن أبي وقاص عن النبي يك فقد 
جاء في الأم ما نصه: سألت الشافعي عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال: حسن غير 
مكروه» وقد نقل بأمر النبي ما . “فاك اوها لش يها ذكرت] قال: الأحاديث 
الثابتة من غير وجهء وقد حدثنا مالك ببعضها: أخبرنًا مالك عن ابن شهاب» عن 
محمد بن عبد الله بن الخارث بن توقليء. ل م ل 
قيس عام حج معاوية ؛ بن أبي سفيان وهما يتذاكران السمتع بالعمرة ِلَى الحجء > فقال 
الضحاك : لا بصع ذلك إلا من هل آم الله فقا سعد: سما فلت يا ابن أخي. 
قل الفحاك: قان عمر قد هى عن ذلك قال سعد: قد صَنَعَها رسول الله کا 


ر مس هلل 


وصنعتاها معه» ا قد قال مالك قول الضحاك أحب إلى من قول سعدء 


)١(‏ الام من كتاب اختلاف مالك جلاء ص۱۹۸ . والمراد بالتمتع في الحج. أن يحرم بالحج بعد العمرة وهو 
الطواف. قبل أن يرجع إلى أهله. 
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الله من سعد فهو قد اعتمد قول عمر على أنه سنةء وإذا عارضها حديث صريح 

(ب) ومن ذلك الحجامة فى الإحرام فقد قال: إن المحرم لا يحتجم إلا من 
ضرورةء e e‏ 
ا ل قَقَالَ: ا 
سار ان اي ل اج وهر مرم بود بلحي َمل قلت لشاف : انا مول: ل 

بحتجم المحرم إل من ضرودة , ال الشافعي : أخبرنًا مالك عن افع عن ابن عمَر اه 
E‏ لآ يَحتَجم الحرم إلا أن يضطر لبه مما لآ بد منه وقال: مالك مثل 
OE‏ 
الرواية الأخرى بعد أن ثبت لديه رجحانها عليهاء وقد روى كلتيهماء فتركه العمل 
بإحداهما كان عن بينة ومسلك فقهي» لا عن جهل بالرواية والحديث. 

(ج) ومن ذلك الطيب للمحرم بالحج قبل تحلله» فقد روى مالك بسنده المتصل 
أن النبى مو كان يتطيب. 

ولكن مالكمًا الذي روى هذا الخبر قد كان يفتى بأن ذلك مكروه» وأخذ ذلك من 
نهى عمر فة عن الطيب قبل الإحلال؛ وذلك لأنه يرى أن عمر أصدق نقلاً عن 
رسول الله كلخ" . 

۳ - بالبناء على هذه القاعدة كان مالك يقدم قول الصحابى على بعض 
الأخبار إذا وازن بينهماء ووجد من وجوه الرأي. أو من عمل أهل المدينة. أو من أقوال 
الناس. أو من أصول الشريعة العامة» ما يرجح قول الصحابي» وهو في ذلك لا يقدم 
قول الصحابي على السنةء ولكن على اعتبار أنه قد وردت روايتان فى السنة. قد اختلفتا 
فيما تتأديان إليهء فوازن بينهما تلك الموازنة» وانتهى إلى قبول إحداهماء ورد اللأخرى» 
فهو لم يرد قول الرسول ية بقول الصحابي» بل رد خبرًا عن الرسول بخبر آخر أوثق. 


.۲١ ١ص الام» جلاء ص95١. () الامء جلاء‎ )١( 


= ب 


ولقد خالفه تلميذه الشافعي في ذلك المسلك. وقال عنه إنه يرد الأصل بالفرع» 
ويرد الأقوى بالأضعف. ولكن الظاهر الذي يتسق به الفقه المالكي أنه لا يقدم قول 
الصحابي على خبر الرسول باعتباره رأيا للصحابي يقدمه على قول الرسول مء فمعاذ 
الله أن يكون ذلك مسلك إمام دار الهجرة» وشيخ المحدثين في جيله» بل الحق ما 
ذكرناه» وهو أنه يعتبر قول الصحابي فهما تلقاه عن رسول الله َء فهو نقل صادق 
إذا لم يكن ريب في ناقليه» وإذا عقد الموازنة بينه وبين خبر عن الرسول َة مباشرة» 
فليست الموازنة إلا بين خبرين عنه وء وخصوصا أنه لم يأخذ إلا عن الصحابة الذين 
لازموه أمدا طويلا. 
فتوى التابعي: 

4 - إذا كان العلماء قد أخذوا بقول الصحابى؛ على وجه التقليد لهء أو على 
أله حجة في الشرع باعتبار قوله سئة ملتمسة من هدي الى الكريم لك فإن أكثر 
العلماء لم يجعلوا التابعين لهم هذه المنزلة» فأبو حنيفة صرح بأن له أن يجتهد كما 
اجتهد الحسن وابن سيرين والشعبي وإبراهيم. والشافعي لم يذكر في رسالته أنه يسوغ 
تقليدهم» ولعله في هذه الأحوال لا يكون قد انتهى إلى اجتهاد مقر ثابت في المسألة 
مجزوم بهء فإذا رأي فيها قولا لبعض التابعين قاله» لا على أنه اختيار فقهي مبنيى على 
الدليل» ولا باعتبار أن تقليده جائز كالصحابي» بل هو استئناس بقول من سبقه في أمر 
لم يتقرر له فيه رأي . 

ولقد أخذ بعض الحنابلة بأقوال التابعين إذا لم يكن لها مخالف من أقوال 
الصحابة ولا من التابعين. 

ومن أي الفريقين مالك؟ يظهر أنه لم يعتبر فول التابعي في مقام من السنة كقول 
الصحابي» ولكن بعض التابعين كان لأقوالهم اعتبار عنده» إما لمقامهم من الفقه؛ أو 
لتحريهم الصدق. أو لمناقبهم وسابقاتهم في الإسلام» كعمر بن عبد العزيزء وسعيد بن 
المسيب» وابن شهاب الزهري» ونافع مولى عبد الله بن عمرء ومن هم في هذه الدرجة 
من العلم بالرواية» والدراية في الفقهء فكان يقبل ما يقولون من فقه إذا كان أساسه 
سنةء أو اتفق مع العمل» أو كان عليه بعض العلماءء ويظهر أنه كان يستغنى باجتهادهم 
أحيانًا إذا اطمأن إليه» ولم يجد مخالفًا. 


: ولننقل لك بعض النقول التي تؤيد ما قلناء وتزكيه‎ - To 
(أ) فمن ذلك منع الإنسان بن أن تع ا‎ 
سعيد بن المسيب» فقد جاء و فى الموطأ: حَدتّني مالك عن موسى بن ميسرَةه أنه سبع‎ 


ع9 ال د بن ال هان ني دجل أبيع بالدين. قال سعيد : لذ بع إلا ما 
و رخلك۲). 


(ب) ولقد آخذ في حقيقة ربا الجاهلية بقول زيد ب بن أسلم فقد جاء ف في الموطاً: 


حَدني مالك عن زيد ب بن أسلم أنه قَال: قا لزيا ف الشاملي أذ يكو ليل 
على الرَجل الق إلى أجل فَإذَا حل الأجل قَالَ: أتقضي أم تُربي؟ ان قَصى أخد وإلاً 
أده في حقه وآخر عله في الأجل» ولقد بني على هذا أن الإسقاط من الدين في نظير 
قاط الأجل عو من لر ولذا قال :ای امتكر و الذي له اوی ی عا أن 
يكون على الرجل الدين إلى أجل»ء فيضع عنه الطالب» ويعجله المطلوب» وذلك عندنا 
بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريهء ويزيده الغريم في الدين» فهذا هو الربا 


٠. )۳( عه‎ 


٠‏ (ج) ومن ذلك أنه أخذ بقول القاسم بن محمد بن أبي بكر في كراهة الإسقاط 
: من الثمن في نظير تعجيله. وزيادته في نظير تاجیله» فقد جاء و فى الموطأ: وحدثني 
مالك ائه بَلَمَهُ: أن الاسم بن محمد سل عن جل دري ملا بحر دانير تعدا 
او امت عدر دنار إن أجل. فکرہ ذلك وهی e‏ 
۳١‏ - ومن هذا ترى أن مالكمًا كان يأخذ بأقوال بعض التابعين» ويجب مع ذلك 
التنبيه إلى أمرين : 
أحدهما: أنه كان يوازن بين قولهم› وما ورد من السنة المشهورة. والكتاب 
الكريم بظاهره ونصه» وما علم من الأصول العامة للشرع الإسلاميء وما اشتهر من 
أقيسة سليمة مقررة ثابتة» وما عليه عمل أهل المدينة» وما جرى عليه الناس. وفى 
الجملة يدرس ما وصلوا إليه مع كل ما لديه من أصول». فإن لم يجد معارضا لقولهم. 
واستأنس به قاله ونسبه إليهم . وفي الحق أن صنيع مالك فة ونه في فقهه كان على ذلك 
)١(‏ الموطأء ج”. ص١١٤٠‏ . )١(‏ الموطأء ج”ء ص۱۳۹ . 
(9) الموطأ. ج”. ص١۳٠‏ . 


V4 = 


المنهج › لا يأخذ في المسألة بأصل واحد يعتمد عليه» بل يجمع بين الأصول عند دراسة 
كل مسألة» فإذا كان في المسألة آية كريمة تدل بظاهرها على حكم دراستها على أساس 
ذلك الظاهر مضافا إليه السنة المحكمة المشهورة» وعمل أهل المدينة» والأصول العامة 
وانتهى من هذا كله إلى الأخذ بالظاهرء أو تخصيصه بمشهور السنةء أو عمل أهل المدينة 
أو الأصول العامة » فهو يدرس المسائل ولو كان فيها نص مطبقًا عليها كل ما بين يديه 
من مصادر الاستنباطء فإذا كان فيها خبر آحاد درسها على ذلك النهج الجامع بين 
الأصول العامة للاستنباط فإذا انتهى إلى حكم جامع أخذ بهء وهذه النظرة هي التي 
امتاز بهاء وخالفه فيها تلميذه الشافعى» فالخبر عند الشافعنى» ولو كان خبر أحادء أو 
هاف كنا كان نس تمصي عل ويخصص اھ القرآن ويرد القياس» أما 
مالك فيوازن ويرجح» فالشافعي يأخحذ بالدليل السني منفرداء ومالك يأخذ به مقارنا 
دارسًا فاحصاء ولو كان هو راوي الخبر» وقد دونه في موطئه. 

الأمر الشاني: أنه لم يعتبر أقوال التابعي - بوصف كونه تابعيا - من السنةء 
كأقوال الصحابة الذين لازموا رسول الله يك واعتبارها من السنة بوصف كونهم صحابة 
لازموا الرسول وشاهدوا مواقع التنزيل وأدواره وأدركوا مراميه. ولم يأخذ بعض أقوالهم 
أي التابعين تقليدا واتباعاء بل لأنه في دراسته انتهى إلى موافقتهاء ولم يجد ما 
ينقضهاء ولأولئك التابعين مقام الشيوخ الذي تخرج على فقههم. فأخذ بأقوالهم لأنه 
لم يجد ما يبطلهاء وتأدي اجتهاده إلى ما يوافقهاء فارتضاها ونسبها إليهم. 

۷ - وقبل أن ننتهى من هذا المقام نوازن بين مالك وأبي حنيفة رضي الله 
لها من بجهة الاخ يقول السابعى» ا ا عن أ حك ا اد يفول كن ار 
والحسن» وابن سيرين» وغيرهم من التابعين أنهم اجتهدوا فله أن يجتهد كما اجتهدواء 
وأنهم رجال وهو من رجالء وأنه لهذا لا يعتبر قولهم حجة يجب الأخذ بهاء وأمرا 
معتبرا يجب اتباعه» ولكن مع ذلك القول الذي جاهر بهء وأعلن به استقلاله الفقهي» 
وبعده عن تقليد من لا يعتبر تقليده أخذا بالسنة» نراه في كتاب الآثار يعلن اختياره لآراء 
كثيرة قد قالها إبراهيم النخعي»ء كما أخحذ مالك بأقوال لسعيد بن المسيب» وزيد بن 
أسلم» والقاسم بن محمدء وعمر بن عبد العزيزء وغيرهم من كبار التابعين الذين كان 
فقههم مشهورا بالمدينة . 


= Yo 


والحق أن الدراسة العميقة لكتب الآثار لهذين الإمامين الجليلين» تنتهي بنا إلى 
اتفاق منهجهما في هذه القضية . 

لقد أخذ أبو حنيفة بفتاوى كثيرة عن إبراهيم» حتى لقد تهجم على فقهه بعض 
الكتاب» وزعموا أنه فقه إبراهيم» وأنه لم يتجاوز مرتبة من يخرّج عليه لكثرة ما أخذ 
واحتار من أقوال إبراهيم» وغيره من فقهاء التابعين بالكوفةء وقد بينا عند دراسة أبي 
حنيفة بطلان ذلك القول مع التسليم بأنه اختار كثيرا من آراء إبراهيم» لتوافق الرأي» لا 
للاتباع والتقليد. 

وإن الدراسة الصحيحة لنشأة هذين الإمامين تنتهى إلى توافق منهجهما بالنسبة 
للتابعينء وإن اختلفت عندهما أشخاصهمء فأبو حنيفة تثقف فى نشأته الفقهية على 
حماد» وحماد كان راوي فقه إبراهيم» فهو في الفقه تثقف في دراسته الفقهية بفقه 
إبراهيم» ثم توسع في دراسته واجتهاده» وخصوصا بعد أن جلس مجلس حماد بعد 
موته» ومكث شيخًا يبحث ويجتهد نحو ثلاثين سنة» فكان من المنطق المستقيم أن 
تضق كتير من آراء إبراهيم ارتضاء المستقل» لا تقليد المتبع . 

ومالك كذلك تثقف فى نشأته الفقهية على الفقهاء الذين تلقوا فقه الفقهاء السبعة 
وغيرهم؛ وكانت تلك الدراسة هي المادة الفقهية التي تخرج عليهاء فكان من ارتباط 
الأمور بأسبابها أن يكون لآراء الفقهاء السبعة مكان من الاعتبار والتقدير عندهء يخالفها 
أو يوافقهاء وإن وافقها فعن دراسة» ومقابلة الأصول بعضها ببعض» وإن خالفها 
فلمعارضة ما هو أقوى منهاء وأقوم قيلاء وبذلك ترى اتحاد المنهج. واتحاد السبب عند 
الإمامين» وإن اختلف التابعون الذين أخذ كل واحد منهما عنهم. 

- الا جماع: 

۸ - لعل مالکا وہ وة أكثر الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا بهء فإنك 
تشع لوطا تتحيده فى مرا كثبرة کر ایی ی القضية على ا الأمر المجتمع 
عليه » ويعتبر ذلك سندا يسوغ له أن يفتى به. ولنضرب لذلك بعض الأمثال: 

(أ) جاء في الموطأ في ميراث الإخوة لأب قوله: قال مالك: الأمر المجتمع عليه 
عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة 
للأب والأم سواءء ذكرهم كذكرهم. وأنثاهم كأنثاهم. لا يشركون مع بني الأم في 


V7 = 


الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والام؛ لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت 
أولئنك17 , ثم يفرع الفروع على هذا الإجماع. 

(ب) ومنها ما جاء في ميسراث الإخوة لام فقد جاء فيه: قال مَالك: الأمر 
الحتيم «الواب2 ا ا م الود ولا سم ولد الابتاء - كرا 
کنا أو إا ا ل الا ل له ا له و 


ع 
ص 
52 


0 ذلك يفُرض للواحد متهم الس - ذكرَ كان أو 6 م إن كَانَا ا 
َكل وا حد مهما اسداس LS E‏ 


بيتهم بالسواء» للذكر مثل حَظ الأَنشين 
(ج) ومنها ما جاء في الوطا في حكم البيع مع اشتراط البسرادة من كل العبوب 


ملو ره 


ففيه : َال مالك . الأمر اللْجتمع عَلَيْه عندناء ة فيمن فيمن باع عدا أو وليدة أو حيوانًا بالبراءة» 


من أهل الميراث أو غيرهم. قد بَرِىّ من كل عيب فيمًا باع إلا أذ يَكُونَ عَلم في ذلك 
عيبا فَكَيَمَه. فان كان علم عيبا عا لم تنفعه تبرتته . وَكَانَ ما باع مردودا عليْه0©. 


وي SS a A SR a‏ قال مالك : الم 
عليه عندنًا ف حم الإيل وال ر وَالْعَنوه واا ذلك ا نه ل 


و ر ره وو ر لي" و ر 


يشترى: بعضه بیص إلا ملا بمثل» ونا بوزن» ذا بد ولا باس به وإذا لم بور 
إا َحرَى أن کون مثلاً بسثل. يدا بيد. ولا بأس بلحم الحيتَان بلحم الإبل والْبَعَر 


م 


وما شب ذلك من الوحوش كلها انين بواحد وأكثرٌ من ذلك يَدَا بيّد» إن 
دخل ذلك ١‏ الأجل قلا حير فيه( 2 
۹ - وفى هذا کله ترى مالکا يحتج بالإاجماع» ويقول: المجتمع عليه عندنا. 


ولنتجه إلى المنقول عنه نتعرف منه تفسير كلمة المجتمع عليه؛ ولقد وجدنا ذلك النقل 


ده 


)١(‏ الموطأ شرح الزرقاني» ج۲٠‏ ص۷٦"‏ والفرق الذي ذكره هو ما يسمى بالمسألة المشتركةء د عندما 
تكون وراثة الإخوة الأشقاء بالتعصيب لا تعطيهم شيئّاء وأولاد الام يأخذون الثلث. فإنهم يشر 
باعتبارهم أولاد أم» وكذلك الإخوة كما ذكر مالك» وتسمى المسألة المشتركة» انظر صورتها في بحث 
الاستحسان . 

)١(‏ الموطأ شرح الزرقاني. ج۳» ص۸. 

(۳) الموطأ شرح الزرقاني» ج۳» ص۳۸٠‏ . 


= ۷ 


فقد جاء فيما نقلناه آنقًا عند الكلام في الموطأء فقد قال: وما كان فيه الأمر المجتمع 
عليه» فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه10), 

هذا هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة فى أمر من الأمورء ونعنى بالاتفاق 
الاشتراك إما في القول؛ أو في الفعل؛ أو في الاعتقاد وبأهل الحل N‏ 
في الأحكام الشرعية. 

على أن تعريف المجتهدين المكونين للإجماع فيه بحث عند مالك سنبينه . 

٠‏ - هذا هو الإجماع الذي كان يحتج به مالك نة وترى الاحتجاج به 
كثيرا في كتاب الموطأ في المسائل التي لا يعتمد فيها على النصء أو يحتاج النص عنده 
فيها إلى التفسيرهء أو تكون الآية دلالتها من قبيل الظاهر الذي يقبل الاحتمال 
والتخصيص . 

وكلام علماء الأصول في الإجماع كثير مفصل» ولا نريد أن ننقله هناء فلذلك 
موضعه في هذا العلم؛ وإنما نذكر هنا ما له صلة بفقه مالك وما كان يأخذ به من أنواع 
الإجماع المختلفةء ومقام الإجماع عنده في الاحتجاج. ومراتبه» وما يعتمد عليه عنده 
وفي الجملة نتكلم عن الإجماع فيما يكون ذا صلة وثيقة بموضوعناء وهو فقه مالك› 
فنأخذ منه ما يكشف عن منهاج له أو يشير إلى رأي في بعض توجيهاته» أو يكون 
تعليلا لبعض الفروع الأثورة عنه. هكذا نتعرض لما هو من صميم موضوعناء أو يعاوننا 
على توضيحه» وخصوصا أننا عرضنا لأحكام الإجماع العامة فيما كتبناه عن أبي حنيفة 
والشافعي» فلا نكرره هناء ونحيل القارئ عليه؛ ونكتفي منه بما يخص مالكًا . 

١‏ - وقبل أن نتجه إلى نظر مالك نقرر قضية ذكرتها كتب بعض الأصوليين» 
وهي أن الإجماع يقدم على الكتاب والسنة» فإن هذه القضية تذكرها بعض كتب 
الأصولء وقبل أن نبين وجه بطلانهاء نذكر تفسيرهم لهاء حتى لا يخطئ الناس 
فهمهاء وإن كنا لا نرضى عنها على أي تفسير لها. 

ومرادهم أن الإجماع الذي يعتمد على الكتاب أو السنة في سنده يكتسب السند 
به قوة» بحيث يقدم على غيره من النصوص؛ ذلك لأن الإجماع زكى السند وهو 
المداركء» ص٤".‏ 

(۲) شرح التنقيح: ص١٤٠‏ . 
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النصء وقواه إلى درجة أنه صار قطعيًا لا يجوز إنكار ما يشتمل عليه من حكمء 
وبعضهم يحسب أنه يكون كافرا إن أنكر حكما قد ثبت بالإجماع المستند إلى النص؛ 
ذلك لأن الإجماع على دلالة ذلك النص على الحكم جعله في مرتبة الأمر الذي يفهم 
من الدين بالضرورة: والأمر الذي يفهم من الذين بالضرورة يقيد النصوص ويخصصهاء 
وتفسير الكلام على ذلك الوضع يجعله مستساغا في الجملةء ولا يكون فيه تقديم مجرد 
الإجماع على النص» بل تقديم نص قد أجمع عليه وعلى دلالته على نص آخر لم يكن 
له ذلك الشأن. 

۲ - ومع تخريج الكلام ذلك التخريج» لم يستسغه كشيرون من العلماء لأن 
الإجماع على هذا الوضع. لم يكن إلا في أصول الفرائض ككون الصلوات خمساء 
وكأوقات الصلاة؛ وصيام رمضان. ووجوب الزكاة» وهكذاء وهي فرائض ثبتت 
بالنص» وانعقد الإجماع عليهاء فصارت النصوص لا تقبل أي احتمال فيهاء والشافعي 
رة أنكر دعوى الإجماع إلا في أصول المسائل7(١2.‏ وأحمد بن حنبل أنكر وجود 
الإجماع إلا إجماع الصحابة. 


وإن تعميم القضية قد سوغ لبعض الناس أن يعارض بعض النصوص بدعواه 
الإجماع في مسائلء كان الإجماع فيها موضع نزاع. أو لم ينعقد قطء. فكان في التعميم 
تهجم على النصوص» باستخدامه لتأيد التعصب المذهبي» بل هذا التعميم جعل بعض 
من لا يفهم الفقه الإسلامي. ولا أصولهء ولا عبارات كاتبيه؛ يحسب أن في استطاعة 
الناس أن يجمعوا على أمر من الأمورء فيكون ديئًا متبعاء ولو خالف النصوص» وهدم 
الأحكام المقررة(2. 


ولقد رده ابن القيم في إعلام الموقعين فقال : 


وصار من لم يعرف الخلاف من الَقَّدين إذا احج عليه بالقرآن والسنّة قال : هذا 
خلاف الإجماع. وڌا هو الذي أذكره أئمة الإسلام وعابوا من گل ناحيّة على من 


3 ات 


نكيف وڏرا من اداه قال امام ا في رواية اينه عبد الله : ا ادعی الأجِمَاع 


2 2 


ەو 5 


فهو كاذب لعل الاس اختلّفواء هذه دعوى بشر اريسي و ولكن يقول : 


. راجع كتاب جماع العلم: وبحث الإجماع فيما كتبناه في كتابنا (الشافعي)‎ )١( 
. راجع بحث الإجماع فيما كتبناه في كتابنا (أبو حنيفة)‎ )١( 


= ۹ 


َعلّم الاس اختَلمُواء أو لم يبلْغنَاء وقال في رواية المروزي: كيف يجوز للرجل أن 
يقول: أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم. لو قال: إني لا أعلم مخالقاء 
وقال في رواية أبي طالب: هذا كذب. ما أعلم أن الناس مجمعونء ولكن يقول ما 
أعلم فيه اختلافاء فهو أحسن من قوله إجماع الناس» وقال في رواية ابي الحارث: لا 
ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع» لعل الناس اختلفواء ولم يزل أثمة الإسلام على تقديم 
الكتاب على السنةء والسنة على الإجماع» وجعل الإجماع في المرتبة الثالئة210. 

وفي الحق آنا لا نستسيغ بحال من الأحوال أن يقال أن الإجماع بوصف كونه 
إجماعا يقدم على الكتاب أو السنة» وإن بلغت بعض المسائل المجمع عليها مبلغ الأمور 
الفمرورية في الدين» فذلك لمقام النص المزكى بالإجماع عليه» وعلى دلالتى لا 
للإجماع وحده» وخصوصا أن بعض الأئمة يجوز استناد الإجماع إلى الأمارة؛ أو 
القياس» فإذا قدمنا إجماعا استند إلى قياس» فإنما نقدم قياسا على نص» وذلك غير 
معقول إلا في الدوائر التي رسمناها من قبل. 

14 - وسند الإجماع قد اتفق العلماء على أنه يجوز أن يكون نصا من الكتاب 
أو سنة متواترة» أو ظاهرا من الكتاب. أو خبر آحادء وما يكون ظنًا في دلالته أو ثبوته 
إذا كان سندًا بالإجماع» وانعقد الإجماع على الحكم بمقتضاه أصبح الحكم بذلك قطعبًاء 
وجاءت القطعية من الإجماع على الحكم المستفاد من النص. لا من ذات النص» فكأن 
النص أفاد الحكم المجردء والإجماع أفاد القطعية» ولقد ذكر عن مالك فة أن 
الإجماع يصح أن يكون سنده قياسيًا"ء فلا يقتصر السند فيه على النص من كتاب» أو 
سنةء وفي هذه الحال يرتفع الحكم المستفاد من القياس من مرتبة الظن إلى مرتبة القطعء 
وتلك قد اكتسبها من الإجماع؛ فهو قد أفاد القطع عند اعتماده على القياس» كما أفاده 
عند اعتماده على خبر الاحاد. 

4 - وهناك قضية تحتاج إلى بحث وتعرف لرأي مالك فيهاء وهي تعريف 
الذين ينعقد الإجماع باجتماعهم» ونتعرض في شرح هذه القضية لأمرين: 

أحدهما: أن مالكًا - كما ينقل عنه الكتّاب الذين كتبوا أصوله يقولون أنه لا يرى 
أن العوام يدخلون في عموم المكونين للإجماع؛ وذلك الأن أدلة الإجماع يتعين حملها 
)١(‏ أعلام الموقعين. ج۲. ص۷۹١‏ . 

(5) القرافي» ص١٤٠‏ . 
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على غير العوام؛ لأن قول العامي بغير مستند خطأء والخطأ لا عبرة به أي أن العامي 
لا يستطيع أن يقول قولا مؤيدا بدليل. والإجماع لابد له من سند يعتمد عليه» وهو لا 
يتصور عن العامة وأيضا فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم - أجمعوا على عدم 
اعتبار العامة وإلزامهم اتباع العلماء. 


ولقد قال بعض العلماء أنه يعتبر العامة في الإجماع العام كتحريم الزواج ممن 
طلقها ثلاثاء وكحرمة الزنا والربا وشرب الخمرء أما الإجماع الخاص» وهو الذي يكون 
في المسائل التي لا يطالب العامة بمعرفتهاء يعولون فيها على الخاصة؛ كبعض الأقضية» 
فإن الإجماع فيها لا يدخل العامة في آحاده؛ لأنهم لم يؤتوا بثقافتهم القدرة على فهمه» 
وتكوين رأي معتبر فيه» أساسه النظر القائم على الاستدلال الشرعي . 

ثانيهما: من هم المجتمعون من المجتهدين الذين يتكون الإجماع بهم؟ أهم 
العلماء في عصر في كل البقاع الإسلامية؛ أو يدخل فيهم أهل البدع من المجتهدين أم 
لا يدخلون» أو الإجماع المعتبز هو إجماع أهل المدينة على رأي؟ لا يهمنا في ذلك 
احتلاف علماء الأصول في ذلك فلهذا موضعه من ذلك العلمء إنما الذي يهمنا هو 
رأي مالك. ولقد اختلف العلماء في رأيه؛ أهو يعتبر الإجماع يتم بإجماع علماء 
المدينةء أم لا يتم إلا بإجماع الجميع؛ ذلك هو الأمر الذي يهمنا في بحث الإجماعء 
ولذلك نجليه» بعض التجلية . 


١.6‏ كال الخرالي فى ي قال مَالك: الحجة في إجماع أهل المديئة 
5 وقال قوم : امع أهل الحرمین مك والمدينة والمصرين الكوقة والبصرة وما 
اا ون ت أن هذه لقاع قد جمعت في رمن المحَابّة أهل الل والعقدء 


رورت 


إن أرآد مالك أن المديئة هي لامع لَهُم فلم له ذلك لو جَمَعَتْ وَعنْد ذلك لا يكون 
للْمکان فيه تأثير» ولیس ذلك ملم بل لم تجح اَي جي العم ء لآ قبل الهجرة 


Ef‏ بعدها بل ما زاوا متفَرَقينَ في الأسقار وَالْعَزوات والأمصارء فلا وجه لکلا مالك 
إلا أن يقول عمل أهل المدينة حجة لالم الأكرون والمبرة بقول الأكرين وقد أفسدتا 
أو قول ن انماهم في قول أو عمل انهم استندوا إلى سل قن الوحي التاسخ 
رل فبهم فا تشد عنهم مذارك الشريعة. وها تَحَكُم إذ لا يستَحيل أن مع يرهم 
حديئا من رَسُول الله ي في سَمَر أو في المديتة لكن يرج منها قبل قله فالحجة في 
الأجمّاع ولا إجماع . 


۲۸۱1 


وربما احتجوا بثناء رسول الله َيه على المدينةء وعلى أهلهاء وذلك يدل على 
فضيلتهم ٠‏ وكثرة ثوابهم بسكناهم المدينةء ولا يدل على تخصيص الإجماع به . 

57 - هذا كلام الخزاليء وهو يثبت أن الإجماع في نظر مالك هو ما يتكون 
من فقهاء أهل المدينة فقطء ولا يدخل فيهم أحد من غيرهم. ويزكي ذلك القول أن 
مالكًا في الموطأ كلما احتج باجتماع العلماء فى أمرء قال: هذا هو الأمر المجتمع عليه 
عندناء واستقرئ الموطأ تجد فيه كلمة (عند) بعقب كلمة المجتمع عليه» والعندية هي بلا 
ريب عندية المكانء أي الأمر المجتمع عليه بالمدينة» كما يزكي ذلك أن مالكا وة في 
رسائله؛ وفي فقهه. كان يعتبر غير أهل المدينة تبعًا لهم في الفقهء فمنطق القول يوجب 
أن يعتبر ما يجمعون عليه إجماعاء وعلى ذلك يكون الإجماع وعمل أهل المدينة نوعا 
واحدا من الاحتجاجء أي أن ما عليه أهل المدينة هو الإجماع. وأن الإجماع هو إجماع 
فقهائها دون سواهم. 

ولكن نجد القرافي ف أصوله يعد الأدلة عداء فيعد الإجماع حجة وحده» ويعد 
ما عليه أهل المدينة حجة أخرى مغايرة لا تدخل في عموم الأولء ولا يدحل هو في 
عمومها. 

فتراه يقول: الأدلّة هي الكتاب والسنة» وإجماع الأمة» وإجماع أهل المدينة» 
والقياس» وقول الصحابي» والمصالح المرسلة؛ والاستصحاب. 

ويتكلم في الإجماع» فيذكر آراء مالك فيهء مما يدل على أنه يعتبر الإجماع نوعا 
من مصادر الشريعة غير إجماع أهل المدينة» أو ما عليه أهل المدينةء ولقد نقلنا لك في 
صدر الكلام في أصول مالك ما نقلناه عن المجتهدين في الفقه المالكي؛ فقد حصروا 
الأدلةء وعدوا الإجماع صنفا قائما بذاته من أصولهء غير إجماع أهل المدينة . 

۷ - ولا نستطيع أن نقول أن كل المالكية ينزع منزع القرافي وراشد الذي نقلت 
عنه التحفة ما نقلناه في صدر كلامنا في أصولهء بل لقد وجدنا الشيخ عليش في فتاويه 
ينقل عن المالكية بأن اتفاق أهل المدينة هو الإجماع عند مالك ولذلك قال: 

قد كان في المدينة من أئمة التابعين ما ليس في غيرها كالفقهاء السبعة والزهري 
وربيعة» ونافع» وغيرهم» فلذلك رجع الإمام إليهمء واتفاقهم عنده إجماعء والرجوع 
)١(‏ المستصفى للغزالى. ج١.‏ ص۱۸۷ . 
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للإجماع والاحتجاج به ليس تقليداء بل هو عين الاجتهادء وهذا بدهي» وقد نص عليه 
ابن الحاجب . 

ويقول في الموازنة بين خبر الآحادء وعمل أهل المدينة: 

قد عرفت أن أهل المدينة أعلى وأكثرء وأعلم من غيرهم» فلا يكون الرجوع عند 
الاختلاف إلا إليهم. فإذا صح الحديث. وعمل أهل المدينة بخلافه فلا يخلو الحالء إما 
أن يحكم عليهم جميعًا بالجهل. وهذا مما يستحي العاقل أن يتفه به» فإن هؤلاء أعلم 
الأئمة» وسوء الظن فسوق» وإما أن يحكم عليهم بتعمد مخالفة السنة والتلاعب» وهذا 
أدهي وأمرء وإما أن يحكم عليهم بالعلم والعمل» وأنهم إذا تركوا الحديث تركوه لأمر 
قوي» وهذا ما ندعيه. ومعلوم أن الإجماع حجة لابد له من مستند قد یعرف› وقد لا 
يعرف» فإن كان اتفاقهم من مستند. إذ لا سبيل لتجهيلهم. ولا لتضليلهم. فقد ظهر 
أدركهم ؛ وهم لا يخرجون عن نهج الصحابة('. 

وهذا كلام يدل بصريحه على أن مالكًا يعتبر اتفاق أهل المدينة إجماعا يكون 
حجةء فإذا أضيف إلى ما نقلناه عن الغزالي» وأن عبارته في الموطأ تصرح عند 
الاحتجاج بالإجماع هي بأنه (الأمر المجتمع عليه عندنا)؛ تنتهى إلى أن الإجماع الذي 
كان يحتج به مالك هو إجماع أهل المدينة . 

وإن هذا نتيجة منطقية لاعتباره اتفاق المدينة حجة ملزمة يجب اتباعهاء وأنه يرد 
بها خبر الآحادء لأنه إذا كان إجماع أهل المدينة حجة وحدهء فلا حاجة إلى موافقة 
غيرهم» ومن اعتبر اتفاقهم وحدهم ملزماء فأولى أن يكون ملزما إذا وافقهم غيرهم من 
علماء المسلمين . 

۸ - ولقد ذكر الشافعى فى اختلاف مالك أنه لا يمكن أن يجمع أهل المدينة 
على حكم إلا إذا كان هذا الأمر موضع اتفاق بينهم وبين غيرهم من فقهاء الأمصارء 
فقد جاء فيه ما نصه: 
بالمدينة» قلت: هذا هو الصدق المحض. فلا تفارقه .ولا تدعوا الإجماع أبدّاء إلا فيما لم 
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يوجد بالدينة فيه اخحتلاف» وهو لا يوجد بالمدينة إلا وجد بجميع البلدان عن أهل العلم 
متفقين فيه. لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة» إلا ما اختلف فيه أهل المدينة بينهم . 

وترى من هذا أن الشافعى يرى أن الاستقراء هداه إلى أن المسائل المجمع عليها 
حما وصدقاء. موضع إجماع عند الجميع» وذلك في أصول الفمروض » ويناقض المالكية 
في كثير من المسائل التي ادعوا فيها إجماع أهل المدينة» فينكره. 

وإذا كان الإجماع عند مالك هو إجماع أهل المدينة فلتتكلم على عمل أهل 
المدينة . 

0- عمل آهل المدينة: 

١4‏ - كان مالك فت يعتبر عمل أهل المدينة مصدرًا فقهيًا يعتمد عليه في 
فتاويه. ولذلك كثيرا ما يقول بعد ذكر الأخبار والاحاديث: الآمر المجتمع عليه عندناء 
أو يذكر لها سندًا يعتمد عليه كل الاعتمادء إذا لم يكن ثمة خبرء ولقد جاء في رسالته 
إلى الليث بن سعد ما يدل على عظم اعتماده عليهاء واستنكاره لمن يسلك غير 
مسلكهمء فقد جاء فی صدر هذه الرسالة ما يدل على ذلك» وقد نقلناه فيما أسلفناه 
ولنكرر نقل بعضه لنتبين فيه وجهة نظرهء ففيها: 

اعلّم - رَحمّك الله - أله بني أنك ثفتي الناس باشياء مخالقة ا عليه جماعة 
التاس عندتا ويبلّدنا الذي عن فيه ونت في إمامتك وَقَضلك : ومنزلنك من أهل بلدك 
وَحَاجة من قك ليك واعمادعم على ما انهم منك حقيق بان تحاف على تنك 
وتتبع ما رخو التّجَاةً باتباعه إن الله تعالى تقول في كتابه : ل والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصارٍ . ٠‏ 2ك 4 [التويةاء وقال تعالّى: # .. ٠‏ فبششر عباد 403 
الْذِين يستمعون القول فيتبعون اد ... [الزمر]ء تما الاس بع لأهل 
ديق ليها كانت اة وبها رل القرآن. .»2300 

وفي هذا يصرح بأن عمل أهل المدينة لا يصح أن يخالف»› وأن الناس لهم تبعء 
ثم يبين بعد ذلك الحجج التي دفعته لأن يلك ذلك المسلك. 

وأساس هذه الحجة أن القرآن المشتمل على الشرائع: وفقه الإسلام نزل بهاء 
وأهلها هم أول من وجه إليهم التكليف» ومن خوطبوا بالأمر والنهي. وأجابوا داعي 


)١(‏ المدارك. ص7”4. 
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الله فيما أمرء وأقاموا عمود الدين» ثم قام فيهم من بعد النبي يك أتبع الناس له من 
أمته أبو بكرء ثم عمرء ثم عشمان. فنفذوا سنته بعد تحريها والبحث عنها مع حداثة 
العهد. ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبل» ويتبعون تلك السنن» فالمدينة 
لهذا قد ورثت علم السنة. وفقه الإسلام في عهد تابعي التابعين. وهو العهد الذي رآها 
فيه مالك. فإذا كان الأمر بها ظاهرا معمولا به لم يجز لأحد خلافه للوراثة التي آلت 
إليهم. ولا يجوز لأحد انتحالها لبلدهء ولا ادعاؤها له . 

٠‏ - هذه حجة مالك ر في احتجاجه بعمل أهل المدينة» وإنه كان في 
بعض الأحيان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد لهذا المعنى الذي ذكرهء وهو أن 
ذلك الرأي المشهور المعمول به فى المدينة هو سنة مأثورة مشهورة» والسنة المشهورة 
مقدمة على أخبار الآحاد. 1 

ويظهر أن ذلك المنهاج لم يبدأ به مالك. فقد رأينا ربيعة الرأي شيخه يذكر لك 
المنهج فيقول: ألف عن ألف خير من واحد عن واحد. ولقد قال مالك: قد كان رجال 
من أهل العلم والتابعين يحدثون بالأحاديث وتبلغهم عن غيرهم فيقولون: ما نجهل 
هذاء ولكن مضى العمل على غيره. وقال مالك: رأيت محمد بن أبى بكر عمرو بن 
حزم» وكان قاضيّاء وكان أخوه عبدالله كثير الحديث. رجل صدقء. ميت عبد الله 
إذا قضى محمد بالقضية» قد جاء فيها الحديث مخالمًا للقضاء يعاتبه» يقول له: ألم 
يأت في هذا حديث كذاء فيقول: بلى» فيقول أخوه له: فما لك لا تقضى به فيقول: 
فأين الناس عنهء يعني أن ما أجمع عليه من العلماء بالمدينةء يريد أن العلم به أقوى من 
الحديت؟. 

وترى أن مالکا فی مولت لم يبتدع ذلك المنهاج ابتداعاء بل سلك سبيلا قد سبقه إليه 
غيره من التابعين وأهل العلم» ولكن اشتهر به هو؛ لأنه لكثرة ما ابتلي به من الإفتاءء 
ولأنه دون بعض ما أفتى به مخالمًا للخبر الذي رواه هو - كان في عصور الإسلام 
المتعاقبة أشهر من أخذ بهء فثسب المنهج إليه» ولكنه فيه كان متبعًا ولم يكن مبتدعا. 

١‏ - ونرى أن مالكنًا تة فى المأثور عنه من أقوال قالهاء أو رسائل كتبهاء 
يقرر أن ما عليه جماعة العلماء الات خر الأخذ به للأسياب التي نقلناها عنه» 


. الرسالة المذكورة‎ )١( 
المدارك. صا.‎ )۲( 
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وأن خبر الآحاد إن عارض عمل أهل المدينة الذي عليه جماعتهم رد الخبرء وأخذ 
بعملهم باعتباره أثرا عن النبي َو أوثق نقلآء وأصدق حكاية» والعبارات المروية عن 
مالك عامة تشمل أعمال أهل المدينة التى لا يمكن أن تعرف إلا بالتوقف. كالاذان» 
وكمّد النبي بالا وغيرهماء وتشمل أعمال أهل المدينة التي يمكن أن يكون الاجتهاد 
والاشتفاط لها كبعض الأقضية» وأحكام المعاملات بين الناس . 


ويظهر أن المالكيين من بعد مالك لم يجتمعوا على ذلك التعميمء بل فرقوا بين ما 
يكون طريقه التوقف والنقل. وما يكون طريقه الاجتهاد والاستنباط» بل جاء في كتبهم 
ما يفيد أن رأي مالك أن عملهم فيما يكون طريقه التوقف فقطء فقد قال القرافي: 
وإجماع أهل المدينة عند مالك فيما طريقه التوقف حجة خلاًا للجميع» دليلنا قوله 
ية : «إنّما الّدينة كالكيرء تفي خَبَتَهَاة والخطا خبث» فوجب نفيه» ولان اختلافهم 
ينقل عن أسلافهم» وأبناؤهم عن آبائهم» فيخرج الخبر عن خبر الظن والتخمين» إلى 

خبر اليقينء ومن الأصحاب من قال إجماعهم مطلقًا حجة» وإن كان في عمل عملوه 

ل في نقل تقلوه. ويدل على هذا التعميم الدليل الأول دون الثاني احتجوا بقوله َي : 
إن متي لآ تَجتمع عَلَى ضَلالّة' ومقهومه أن بعض الأمة يجوز عليه الخطأء. وأهل 
المديئة بعض الأمة. وجوابه أن منطوق الحديث المثبت» أقوى من مفهوم الحديث 
النافى 2107 . 

ونرى من هذا أنه يقرر أن مالكنًا يقول إن إجماعهم حجة فيما طريقه التوقف» 
وأن من أصحايه من قال إن إجماعهم مطلقا حجة» وهو ظاهر عبارة مالك. كما 
اباناء نم a‏ الستيروا a Ge‏ 
المدينة كالكيرء تنفى خبثها» فإن منطوقه يفيد نفيها لكل خبثء والخطأ خبث. فالخطأ لا 
جم عله اهل ا ويذكر حجة الذين فرقوا بين ما طريقه التوقف وما يكون عن 
اجتهاد» وهي أن ما يكون طريقه التوقف نقل متواتر» فهو حديث متواتر أو مستفيض › 
أما ما يكون طريقه الاجتهاد. فهو استنباط يجوز فيه الخطأء ولا يتتفى الضلال فى 
الاجتهاد إلا عن الأمة مجتمعة. أما بعضها فيجوز إجماعه على اطا رشو 9 
الخالفة لقوله كل : إن آم 9 مني لا تمع على ضلالة» وقد رجح القرافي رأي الذين 
)١(‏ شرح التنقیح» ص١٤٠‏ . 
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ابروا عا اهل المدينة حجة» ووجه ترجيحه أن الأولين يحتجون بمنطوق الحديث: 
«إنما دين كالكيرء تلفي بها ... إلخء والآخرين يحتجون بمفهوم الحديث: إن 
أمني لآ تجتمع». ا ٠‏ وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدمت دلالة الو اف 
العلماء . 

۲ - وإنه لبدو أن القسم الأول من إجماع أهل المدينة» وهو ما لا يكن أن 
يكون له طريق إلا التوقف. يجب أن يكون الاحتجاج به موضع إجماع من العلماءء 
لأنه نقل متواترء أو على الأقل مشهور مستفيض . 

ولقد بينه القاضي عياض فقال فيه: 

إن إجماع أهل المدينة على ضربين"): ضرب من طريق النقلء وهذا الضرب 
ينقسم إلى أربعة أنواع: 

ما نقل شرعا من جهة النبى ييه من قول أو فعلء كالصاعء والمدء وأنه َي كان 
يأخذ منهم بذلك صدقاتهم و وكالأذان والإقامة» وترك الحهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاةء والأوقاف والأحباس» فنقلهم لهذه الأمور من قوله وفعله 
كنقله موضع قبره ومسجده ومنبره ومدینته» وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله 
وسيرته وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها وأشباه ذلك» أو نقل إقراره يَِةِ لا 
شاهده منهم ...إلخ. فهذا النوع من إجماعهم- في هذه الوجوه - حجة يلزم المصير 
إليهء ويترك ما خالفه من حبر واحد أو قياس- فإن هذا النقل محقق معلوم موجب 
القطع. فلا يترك لما يوجب غلبة الظنون». وإلى هذا رجع أبو يوسف وغيره من المخالفين 
ممن ناظر مالكا وغيره من أهل المدينة في مسألة الأوقاف» والمدء والصاع» حيث شاهد 
النقل وتحققه. ولا يجوز لمنصف أن ينكر الحجة بهذاء وهو الذي تكلم عليه مالك عند 
أكثر شيوخنا ولا خلاف في صحة هذا الطريق وكونه حجة عند العقلاءء وتبليغه العلم 
يدرك ضرورة» وإنما حالف في تلك المسائل - من غير أهل المدينة - ممن لم يبلغه النقل 
الذي بها. . ولا خلاف بين أصحابنا في هذاء ووافق عليه الصيرفي وغيره من أصحاب 
الشافعي» كما حكاه عنه الأحمدى» وقد خالف بعض الشافعية عنادا"). 


)١(‏ الضربان هما هذا الذي ذكرء. والثانى ما يكون طريقه الاجتهاد. 
(؟) المدارك» صا . 
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۳ - هذا ما كان طريقه التوقف» وقد ذكر القاضي عياض والقرافي أن مالكنًا 
رة قد احتج به وقبله» ورد به خبر الآحاد» وقد حكي عياض أن بعض الشافعية 
اعتبره حجة . 

والحق أنه وإن كان المالكية قد اشتهر عنهم ذلك الرأي - قد شاركهم فيه غيرهم» 
أو تبعهم فيه غيرهم» ونحب نحب أن نتجه إلى أولئك لنتعرف رأيهمء وأولهم الشافعي 
نقسه» فقد كان يحترم إجماعهم إن أجمعو!؛ لأنهم في نظره لا يجمعون على أمرء إلا 
إذا كان ذلك الأمر موضع إجماع. وإنما كان موضع الخلاف بينه وبين شيخه وأتباعه من 
المالكية في أمر واحدء وهو صحة ادعاء الإجماعء فكانت مخالفته له في صحة 
الدعوى. وعلى ذلك كان نقاشهء والاختلاف بينه وبينهم . 

٠‏ - ولقد وجدنا ابن القيم في إعلام الموقعين يقسم عمل آهل المدينة الذي 
يكون أساسه النقل إلى ثلاثة أقسام: أولها نقل شرع مبتدأ عن النبي ا والثاني نقل 
العمل المتصل» والثالث نقل للأماكن والأعيان ومقادير الأشياء. 

والقسم الأول وهو نقل الشرع المبتدأء فهو ما ذكره القاضي عياض فيما ساقه 
من أمثلة وأقسام. أما القسم الثاني» وهو نقل العمل المستمرء فهو كنقل الأحباس 
والمزارعة. والأذان على الأماكن المرتفعة» وتثنية الأذان» 0 الإقامة . 


38 تقل الأعيان وتعيين ؛ الأماكن تكتقليم الصا ولد وتعيين و انبر وموقفه 
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للصلّاة والْقبر والحجرة ة ومُسجد E‏ وتعيين ال ة والبقيع ال ونحو ذلك رش 


م جار مجرى قل مَوَاضع التاسك كَالصفًا والمروة ومئى ومواضع سمرت ومزدلفة 
وعرفة ومواضع الأحرام كذي الحليفة والجحفة وغيرهمًا. Ra O‏ 
الأقساء وتو مده توضيحا بينا E‏ العمل رمرم E‏ فقال: هذا قر 
وهذا اَنَل حجة يجب انْبَاعَهَاء و باْقبول على الرأس والعيتين. وإذَا ظفر 
العالم ب بذلك قرت ب به عيئه؛ واطمانت ليه ke‏ 

١66‏ 00 الكلام أن أخحذ مالك بإجماع أهل المدينة إذا كان مصدر 


الإجماع هو النقل لا مجال لنقده. بل قد تلقاه العلماء بالقبول» وهو نقل متواترء لا 


.50 ٤ص إعلام الموقعين. ج7.‎ )١( 


= مما 


يعارضه خبر آحاد» ولا قياس» كما سنبين» أما عمل أهل المدينة الذي يكون أساسه 
الاستنباطء فقد اختلف النقل فيه عن مالك» وقد ذكر بعض الالكية فيه ثلاثة آراء 
منقولة عندهم : 

أحدها: أنه ليس حجة أصلاًء وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق النقل 
ولا يرجح به أحد الاجتهادين على الآخر. وهذا قول أبى بكر الأبهري. ولقد أنكر هو 
ومن قال قوله أن يكون الاحتجاج به مذهبا لمالك فة أو لأحد من معتمدى أصحابهء 
أي أن ذلك بعيد عن المذهب المالكى» وقد أشرنا إلى ذلك الرأي فيما نقلناه عن 
القرافي . 
بهذا بعض الالكية » وبعض الشافعية . 

الثها: أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة» وهذا مذهب قوم من المالكية» 
وقالوا إنه رأي مالك وعبارته فى رسالته إلى الليث التى نقلناها تدل على ذلك المسلك 
الذي يسلكه القائلون لهذا القول» وجل المغاربة من أتباع مالك نة على الأخذ بذلك 
القول» وعلى سلوك هذا امھ( وسياق القرافى كما بينا يدل على ترجيحه» أو على 

7 - هذا هو عمل أهل المدينة» وقوة الاحتجاج به إذا كان نقلاً أو كان 
اجتهاذاء وقد علمت أنه لا خلاف بين المالكية؛ إذا كان عملهم أساسه النقل» في أنه 
حجة. بل نهج غيرهم مثل منهجهم فيه؛ أما إذا كان أساسه الاجتهاد فقد اختلفوا فيه 
فيما بينهم › وإن الأكثرين من المالكية اعتبروه حجة. كما نقلنا عن القرافي أولاء وعن 
ابن القيم آخرا. 

ولم نتكلم بتفصيل في عمل أهل المدينة إذا عارضه خبر آحاد. 

وتفصيل القول فيه أنه إن كان إجماع أهل المدينة أساسه النقلء فإنه مقدم على 
خبر الآحاد لأنه نقل متواترء وخر الآحاد لا يعارض المتواتر؛ لأنه ظنيء والمتواتر 
قطعى › وهذا أمر للا خلاف فيه عند المالكية . 


.٠١ إعلام الموقعين. ج7. ص06‎ )١( 


أما إذا كان عمل آهل المديئة أو إجماعهم أساسه الاجتهادء فالخبر أولى عند 
جمهور المالكيين» وبعضهم قرر أن الإجماع يجوز أن يكون من طريق الاجتهاد» وأن 
إجماع المدينة كيفما كانت أسبابه حجة مضعفة لخبر الآحاد» ولكن في ذلك القول نظر 
إن سلمنا أن في الإمكان أن ينقل إجماع في أمر ويكون أساس الإجماع القياس أو 
الرأي؛ لأن أوجه الرأي متعارضة. والأنظار مختلفة متباينة»؛ فجميع الأنظار كلها على 
نظر واحد من غير نص - أمر هو محل نظرء بل محل شك. 

والنظر إن سلمنا وجود إجماع لفقهاء المدينة مبني على الاستنباط بالرأي - هو في 
تقديه على النصء» إذ كيف يقدم الاستنباط غير المعلوم أصله على النص» وأن هذا 
الرأي ولو كان موضع إجماع طائفة من الأمة لا يقف أمام الخبر. 

وفرق بين هذا الإجماع المشكوك في وجوده» وإجماعهم على أمر منقول» فإن 
الإجماع الأول يكون قريبًا في حكم العقل» وإن وقع فهو تواتر نقل يقدم في الاستدلال 
على خبر الآحاد لأنه ظني. 

۷ - وقد زكى التفرقة بين نوعي الإجماع من أهل المدينة عند معارضة الخبر ابن 
القيم فقال: من المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» والصحابة بالمدينة» 
كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء» والمحتسبين على الأسواق» ولم تكن الرعية 
تخالف هؤلاءء فإذا أفتى المفتون بأمر نفذه الوالى وعمل المحتسب وصار عملاًء فهذا هو 
الذي لا يلتفت إليه فى مخالفة السنن» لاع ستول الله وء وخلفائه والصحابة» 
فذلك هو السنة» فلا اظ امهنا بالآخرء فنحن لهذا أشد تحكيماء وللعمل الآخر إذا 
خالف السنة أشد تركاء وبالله التوفيق. ولقد كان ربيعة بن أبى عبد الرحمن يفتى» 
وسليمان بن بلال الحتسب ينفذ فتواه فتعمل الرعية بفتوى هذاء وتنفيذ هذاء كما يظهر 
العمل في بلد أو إقليم ليس فيه إلا قول مالك» على قوله وفتواه» ولا يجوزون العمل 
هناك بقول غيره من أثمة الإسلام. . فلو عمل به أحد لاشتد نكيرهم عليه . 

وإنه ليختم القول في هذا المقام ببيان أن كل عمل مجمع عليه أساسه النقل لا 
تخالفه سنة صحيحة قط» وكل عمل أساسه الاجتهاد لا يقدم على سنة قطء 
فيقول: 


.7١ ص7‎ ٣ج‎ ٠ إعلام الموقعين‎ )١( 


ڪڪ .۹ 


فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق النقل ألبتة» وإنما 
يقع من طريق الاجتهاد» وكل عمل طريقه النقل فإنه لا يخالف سنة صحيحة ألبتة). 

۸ - قد فصلنا القول في عمل أهل المدينة عند مالك. وقسّمنا ذلك العمل 
وذكرنا مقام ذلك المنزع العلمي في أصول الاستنباط عند المالكية وغيرهم» وبينا كيف 
اضطر المخالفون أن يوافقوا المالكيين في بعض ما اختص به أهل المدينة من إجماع يكون 
أساسه النقل. وذكرنا أن عمل أهل المدينة إذا كان أساسه الاجتهاد هو موضع الخلاف 
بين المالكيين أنفسهمء وأنه مجال النظر. 

ويجب علينا أن نقرر أن مالكا تة عندما كان يحتج بالأمر المجتمع عليه في 
بلده ما كان يقتصر على الأمور التي لا تعرف إلا بالتوقف» بل كان يذكر ذلك في أمور 
للرأي فيها مجال» ويأخذ بقولهم فيها؛ لأنه يبتعد عن الشذوذ ما أمكن» وعبارته في 
رسالته إلى الليث تزكي ذلك الإطلاق. وهذا التعميمء كما نوهنا عن ذلك وكما رأينا 
في رد الليث» والمسائل التي جري فيها الخلاف بينهماء فقد كانت مسائل للرأي فيها 
مجال» كما رأيت في اختلافهم في الإيلاء» وفيمن ملكت من زوجها طلاق نفسها. 
ولكن هل كان مالك يقدم اجتماع أهل المدينة على الخبر إذا كان الخبر خبر آحاد؟ . 

لقد علمت أنه كان يدرس الأاحاديث دراسة ناقد فاحص لسننهاء وأنه كان يوازن 
بينها وبين الأصول العامة والمبادئ المقررة الثابتة التي تضافرت المصادر على إثباتهاء فلعله 
كان بعد دراسة الأحاديث هذه الدراسة 'وعلى ضوء ما يراه معمولا به منقولاً عن 
التابعين» ومن قبلهم عن الصحابة» يضعف بعض الأخبار» وإن كان الأساس من أول 
الأمر رأياء ويأخذ به؛ لأنه كان يكره الإغراب إذ يرى فيه شذودًا. 

4 - ولا نترك الكلام في الاحتجاج بعمل أهل المدينة من غير أن نذكر موقف 
فقيه تلقي ذلك النوع من الفقه على مالك نفسهء بل قد أخذ به في أول دراساته الفقهية 
المستقلة» ثم شدد النكير عليه بعد ذلك ألاوهو الإمام الشافعي نة ولعله أول فقيه 
اشتد في نقد ذلك المبدأء فقد نقده في مواضع كثيرة من كتبهء وأشد ما اشتمل عليه من 
نقد ما جاء فى الرسالةء وكتاب اختلاف مالك . 


.* ١ الكتاب المذكور» صر‎ )١( 


= ۹۱ 


وقد وجدنا الشافعى في رده الاحتجاج بعمل أهل المدينة عندما كان يناقش بشأنه 
بني احتجاجه على أمرين: 

أحدهما: إنكار ذلك الاجتماع» فإنه لا يسلمه في المواضع التي تناقش حولها مع 
المالكيين» والتى يذكر فيها أنها الأمر المجتمع عليه بالمدينة . 

وثانيهما: أنه لا يرى الإجماع المبنى على الاجتهاد والاستنباط ترد به أخبار 
الآحاد. 

ولننقل لك بعض عباراته لتعلم كيف كان منهاجه في رد ذلك النوع من 
أبد! إلا قاله لك وحكاه عمن قاله» كالظهر أربع» وكتحريم الخمر وما أشبه هذاء وقد 
أجده يقول: المجمع عليه وأجد من المدينة من أهل العلم من يقولون بخلافه» وأجد 
عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول المجتمع عليه( . 

وترى من هذا أنه يذكر أن المسائل التى أدعي فيها إجماع أهل المدينة كان من أهل 
المدينة من يخالفهاء ويقول في الرد على من قدم إجماع أهل المدينة على خبر الآحاد 
رادا على من يناقشه . 

فقت للشافعي: إتما ذَهَبنًا إلى أن نبت ما اجتمع عليه أهل المديئة دون لدان 
كلا فل الشافعي : هذه طريق اين أبِطَلُوا الأحاديث كلها وثَالُوا تَأَخدُ الما بو 
لهم ادعوا إجماح الاس وأدعيثم ا إجماع بلد هم يَخَْلفُونَ على السَائكم والذي 
يدسخل عليهم يدخل عليك مَعَهم للصمت کان أولى بكم من هذا اقول قلت ولم؟ قَال: 
8 0 5 
لست عل إل بو خی ی مل مط و 
الآحاد. 
)١(‏ الرسالة» ص٤۳٥‏ طبعة الحلبي. 
زفق الام جلا ص۲٤۲‏ . 


ا 


وقد ذكرنا فى أول الكلام فى عمل أهل المدينة أنه لا يجد الشافعى أهل المدينة 
أجمعوا على أمر إلا إذا كان ذلك الأمر موضع إجماع الفقهاء في كل البلدان. 

وإنما قال هذه القضيةء لأنه لم يجد إجماعا إلا في أصول الفرائض كالصيام 
والزكاة والحج وعدد الركعات في الصلوات» فهو ينكر إجماع فقهاء مصرء أو فقهاء 
الأمصار كلها على أمر غير الإجماع على تلك الأصول. وعلى ذلك إذا وجد إجماع 
لأهل المدينة. فإنما يكون في هذه الأصول. وهي موضع إجماع الجميع: والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
| - القياس: 


٠‏ - تصدى مالك وة للإفقاء أكثر من خمسين سنةء ركان قنك مو 
مشارق الأرض ومغاربها للاستفتاءء وإذا كانت المسائل لا تتناهى. والحوادث تقع كل 
يوم» فلابد من فهم للنصوص. وتعرف لمراميها القريبة والبعيدة» والبواعث لشرعيتها؛ 
ليمكن أن يصل إلى سعة شمولهاء فيعرف.حكم مايقع مما لا يرد فيه فتوى عن 
الصحابةء ولا سنة مشهورة؛ ولا يشمله عموم ظاهر للنصء وإن كانت الغاية من النص 
تومئ إلى حكمه» والعلة الباعثة تشير إليه» أو تعرف به. 

لذلك كان القياس أمر لابد منه لمثل مالك وإذا كان الفقه في أدق معناه هو نفاذ 
بصيرة الفقيه لتعرف المراد من الألفاظ الدالة على الأحكام. فمعرفة عللهاء وتعرف. 
غاياتهاء هو من هذا الباب» فالفقيه لابد أن يقيس» إذ لابد أن يعرف علة الحكم ليعرف 
كمال المراد من الشرع. وإذا عرفت العلة ثبت الحكم في كل ما تثبت فيه؛ لان التماثل 
بين الأمور يوجب التماثل في أحكامهاء والتساوي بين الأشياء ذوات الخصائص الواحدة 
يوجب التساوي فيما تحمل من أحكام . 

والقياس في الفقه الإسلامي هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر 
وی عل شي الك جاح وديا ممح یه ر ومو ت اف 
لحكم التمائل بين الأمور الذي يوجب التمائل في أحكامها؛ لأن قضية التساوي في العلة 
أوجدت التماثل في الحكم. فكان لابد من التساوي فيه . 

١‏ - إن القياس على ذلك النحو مشتق من أمر فطري تقره بدائه العقول؛ لأن 
أساسه ربط ما بين الأشياء بالمماثلة إن توافرت أسبابهاء ووجدت الصفات التحدة المكونة 


= ۲۳ 


لهاء وإذا تم التماثل فلابد أن يقترن به لا محالة التساوي في الحكم على قدر ما 
المماثلة» وإن الاستدلال العقلى في كل ما تنتجه براهين المنطق قائم على ربط المماثلة بين 
الأمورء ليتوافر الشرط في إنتاج المقدمات لنتائجهاء وإن هذه الممائلة لا تنتج نتائجها 
المقررة الشابتة إلا بالاعتماد على البديهة المقررة الثابتةء وهي أن التمائل في الحقيقة 
يوجب التساوي في الحكم. ولقد وجدنا القرآن TS‏ 0 التساوي في 
ا لتشابه الصفات والأفعال في كل تشبيهاته. وإرشاداته» ل جلت قدرته 
«(أفلم جروا في الأرض فينظروا كيف كان عَاقبَة الْذِين من ا دمر الله 
عليهم وللكافرين أمثالها 0 4 [محمد] و اق الاتحكام علا عدم التساوي 
في قوله تعالى: ام حسب الْذِين اجر حرا السيئات أن نُجعلهم کالّذین اشوا وعملوا 
الصنّاخَات نواء اهم رمان ساء ا کرد جك 4 الات ور ا :ام 
[ص]. 

وترى أن القرآن الكريم يطبق قانون التساوي العقلي أكمل تطبيق» فيثبت الحكم 
عند التماثلء وينفيه عند التخالف ولقد تضافرت الأخبار عن الرسول مي بالأخذ بهذا 
القانون المحكم» وإرشاد الصحابة إليه. 

يروى أن عمر بن الخطاب تة قال للرسول اة : هششت يوماء فقبلت ونا 
صائم» فاتيت النبي اة فَقُلت: صتعت ايوم أمرًا عظيمًاء قبت وآنا صانم فَغَالَ 
رسول الله لا: اریت لو تمضلمضت يماء وآلت صائم؟» قلت الئاس بذلك» فَقَال 
E‏ الله لاا: «نفيم؟. . أترى ررك الله 6ه رظ ين الفاضة بالماء قي الصيامء 
والقبلة فيه » ونبه إلى المماثلة بينهما من حيث إن كليهما قد يؤدي إلى أمر مفطرء وربا 
لا يؤديء فليس فيه بذاته إفطارء والإفطار فيما يحتمل أن يؤديا إليه» وبالممائلة بينهما 
يتساويان في الحكم» فإذا كانت المضمضة لا تفطر. وكان ذلك معلومًا لعمرء فكذلك 
القبلة لا تفطرء وذلك ما أعلمه به الهادي الأمين َه بتطبيق قانون التساوي. 

ولقد تضافرت الأخبار عن أصحاب رسول الله كي في تطبيق ذلك المبدأ العادل 
في استخراج الأحكام التي لم يجدوا عليها ظاهراء فيحملونها على بعض النصوص 
بالتساوي في الحكم بين الأشياء المتماثلة . 


۹41 = 


ورحم الله المزني» صاحب الشافعي»ء فقد لخص الفكرة في القياس وعمل 
الصحابة فيه أبلغ تلخيص فقال: الفقهاء من عصر رسول الله ميا إلى يومنا استعملوا 
المقاييس في جميع الأحكام في أمر دينهم وأجمعو على أن نظير الحق حق» ونظير 
الباطل باطل: فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمورء والتمثيل عليها. 

۲ - كان مالك الفقيه يسلك ذلك السبيل» ويأخذ بالتساوي بين الأشياء فى 
للك ع الا فى وجرد الل وقد احم الالكرة ذلك على أنه كان رأة 
بالقياسء وقد رأيناه يقيس بعض السائل التي تقع على مسائل قد علم فيها أقضية 
الصحابة» فوج دناه يقيس حال زوجة المفقودء إذا حكم بموته فاغتدت علة الوفاة 
وتزوجت بغيره ثم ظهر حياء بحال من طلقها زوجهاء وأعلمها بالطلاق» ثم راجعهاء 
ولم تعلم بالرجعةء فتزوجت بعد انتهاء العدة؛ وذلك لأن عمر تة أفتى في هذه بأنها 
لزوجها الثاني دخل بها أو لم يدخل؛. فقاس مالك امرأة المفقود. وقال إنها للزوج 
الثاني» دخل أو لم يدخل(١2.‏ ولا شك أن هذا القياس» أساسه المماثلة بين الحالين 
اللتين ربط بينهما بهاء وإن كان قد ذكر مع ذلك اجتماع أهل المدينة» فقد بين بهذا أن 
الاجتماع أساسه هذا القياس» وأساس التمائل أن كلتيهما قد تزوجت بحسن نية» على 
أساس علم شرعي ثبت من طريق شرعي ولكن تبين بعد ذلك خطؤه وما كان لها من 
سبيل تعرف به الخطأ قبل ظهوره» فزوجة المفقود تزوجت على أساس الحكم الشرعي» 
والمطلقة تزوجت على أساس الطلاق» وانتهاء العدة؛ وما كان لزوجة المفقود سبيل لمعرفة 
الحياة» ولا للمطلقة سبيل لمعرفة الرجعية. فالحالان متمائلتانء فلابد أن يكون الحكم 
متحداء وأن يكون التساوي في الحكم نتيجة لهذا التمائل. 

۳ - كان مالك تة يقيس على الأحكام المنصوص عليها في القرآن الكريم: 
والأحكام المستمدة من الأحاديث النبويةء وفي الموطأ الكثير من ذلك فإنك تراه يأتي 
في أول الباب بالأحاديث الشابتة عنده فيه ثم بعد ذلك يفرع المروع. ويلحق الأشبأه 
بأشباههاء والأمثال بأمثالهاء وكذلك كان يقيس على الأمور التي رأى أنها موضع 
اجتماع أهل المدينة لأنها عنده سنة فكان يذكر في الموطأ الأمر المجتمع عليه ثم يفرع 
الفروع أخحذا بمبدأ التساوي في الأجكام عند وجود التمائل في الملابسات التي تحيط 
بالمسائل التي كان يستفتى فيها. 


)١(‏ الموطأ ج ۳٣ص۷٥‏ وفى المدونة أن مالكنًا قال غير هذا القول وما فى المدونة هو المشهور. وخلاصته أن الأول 
أولى بها إن لم يدخل بها الثاني أو دخل وثبت أنه كان يعلم بحياة زوجها. 


= ۵٥ 


وكان يقيس كذلك على فتاوى الصحابة» كما رأيت في قياسه زوجة المفقود على 
ما أثر من فتوى الفاروق عمر في المطلقة التي بينا حالها آنفا وزكى بهذا اجتماع أهل 
المدينة فى نظره. 

وفي الحملة كان يقيس على الأمور المنصوص على حكمها في المصادر النقلية أو 
ما هي فى حكم النقلية عنده» وهى الكتاب والسنة واجتماع أهل المدينة وقتاوى 


وقد كانت بعض الأقيسة تقوى عنده» لأنها تعتمد على أصول عامة فقهية 
تضافرت مصادر الشرع الإسلامي على ثبوتهاء وصارت في حكم المعلوم من الشرع 
الإسلامي بالضرورةء فكانت هذه الأقيسة ترتفع إلى مقام المعارضة لبعض النصوص التي 
يت الحكم فيها بطريق ظني» إما لأن دلالتها ظنية كألفاظ العموم» فإن دلالتها عند 
...لك من قبيل الظاهر الذي يدخل دلالته الاحتمالء وإما لأن طريق ثبوتها ظني» لانها 
خبر آحاد فإن نسبتها إلى الرسول ية أمر ظني . 

وقد ذكرنا فيما مضى من القول أنه كان يخصص عام القرآن بذلك النوع من 
. قسة» وكان يقدمه على خبر الآحاد لمعارضته. 

4 - والفقه المالكي لا يقيس فقط على الأحكام المنصوص عليها حتى يكون 
حملا على النص مباشرة. كما ذكر الشافعي في أصوله؛ بل يقيس على المسائل 
المستنبطة بالقياس» فإذا تم القياس في فرع من الفروع» ووجد فرع آخر قيس عليه» وقد 
بين ذلك المعنى ابن رشد في المقدمات فقال: 

إذا علم الحكم في الفرع صار أصلاًء وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه 
أيضا فثبت الحكم فيه» وصار أصلاً وجار القياس عليه إلى ما لا نهاية له. 

وليس كما يقول بعض من يجهل أن المسائل فروعء فلا يصح قياس بعضها على 
بعض» وإنما يصح القياس على الكتاب والسنةء والإجماع. وهذا خطأ بين» إذ الكتاب 
والسنة والإجماع» هي أصول الشرع» فالقياس عليها أولاء ولا يصح القياس على ما 
استنبط منهاء إلا بعد تعذر القياس عليهاء فإذا نزلت النازلة ولم توجد في الكتاب ولا 
في السنةء ولا فيما أجمعت عليه الأمة نصاء ولاوجد فى شيء من ذلك كله علة تجمع 
بينه وبين النازلة» ووجد ذلك فيما استنبط منهاء وجب القياس على ذلك( 


(0 المقدمات ج۱ ص ۲۲. 


کک ا 


ثم يبين أن ذلك المعنى قد اتفق عليه مالك وأصحابهء فيقول: واعلم أن هذا 
المعنى ما اتفق عليه مالك وأصحابه» ولم يختلفوا فيه» على ما يوجد في كتبهم من 
قياس المسائل بعضها على بعض» وهو صحيح في المعنى. وإن خالف فيه مخالفون؛ 
لان الكتاب والسنة والإجماع أصل في الأحكام الشرعية» كما أن علم الضرورة أصل 
في العلوم العقلية» فكما يبنى العلم العقلي على علم الضرورةء أو على ما بني على 
علم الضرورة هكذا أيدا من غير حصر بعدد على ترتيب ونظام الأقرب على الأقرب». 
ولا يصح أن يبني الأقرب على الأبعدء فكذلك العلوم السمعية تبني على الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة؛ أو على ما يبني عليه بصحته هكذا أبدا إلى غير نهاية» ونظام الأقرب 
على الأقرب. ولا يصح بناء الأقرب على الأبعد(١‏ . 

6 - وترى من هذا أن ابن رشد يقرر أن مالكًا وأصحابه يرون أن القياس لا 
يكون على الأحكام الثابتة من الأصول الثلاثة فقط: الكتاب والسنة والإجماع. بل 
يقيس القائس أيضا على الفروع الثابتة بالاستنباط. فيقاس عليها ما يكون ممائلا لها في 
مجموع أوصافها التي جعلت لها الحكم. ويصور ذلك تصويرًا حستا يربط بين 
الدراسات العقلية» والدراسات السمعية» ويعقد بينهما موازنة جامعة» وكما أن المسائز, 
العقلية تعتمد على البدهيات الضرورية التي لا تختلف العقول في إدراكهاء ثم يبني 
عليها من النظريات ما تحتاج العقول في حله إلى تأمل ET‏ والاستقصاءء 
كما ترى في الرياضة والهندسة تبني على البدهيات ثم تتكون من مجموعة البدهيات 
النظريات. كذلك الدراسات الفقهية: الكتاب والسنة والإجماع. هي الأصول 
الضرورية التي لا يختلف الفقهاء في أنها أصل الفقه الإسلامي» ثم يقاس على ١ا‏ 
ثبت حكمه عن طريقها ما يكون أقرب إليهاء ثم يقاس على الأقرب ما هو الأقرب 
إليهء وهكذاء ويسير الفقه على تقريب المسائل ٠‏ والربط بينهاء بإلحاق كل شبيه 
بشبيهه» وهكذا. 

7 - وقد يقول قائل أنه لا جدوى في الكلام؛ لأن من يقيس على المسألة التي 
استنبطت بالقياس» إنما يلاحظ العلة التي جمعت بين المنصوص عليه أولاء وبين المقيس 
عليه ثانيّاء وما دامت العلة قد ل فالقياس إذن هو على الأصل المنصوص على 
حكمه. لا على الفرع الذي استنبط بالقياس حكمه. 


.۳٣ الكتاب المذكور ص‎ )١( 


= ۲۷ 


والجواب على ذلك أن الفائدة واضحة » وتبدو من ثلاثة وجوه أو تظهر ثمراتها 
فى هذه الوجوه الثلاثة : 

( أولها): أن مالكمًا كان يقيس على مسائل قد استنبطها الصحابةء وأخذوها 
بالقياس فهو قد اعتبرها أصلا وقاس. عليها شبيهها من المسائل؛ اعتمادا على فتاوى 
أنه قد أخذ بالقياس والاستنباط وإن ذلك بلا ريب فيما إذا لم يجد بين يديه نصا يحمل 
عليه الفرع الذي بين يديه . 

(ثانيها): أن قياس الفرع على أصل علم بالقياس توسيع لباب القياس» لأنه في 
هذه الحال تتناسى العلة التي ثبت بها القياس الأول»ء وتعقد موازنة جديدة بين هذا 
الشرعء والآخر الذي اعتبر أصلا له» فتتعرف علة الحكم فيه» وتثبت في الفرع 
لاشتراكهما في هذا الوصف. نعم إن القضية ستنتهي إلى اتحاد العلة الجديدة مع العلة 
القديمة» ويكون القياس واحداء ولكن المجتهد لا يتكلف عناء البحث عن أصل القياس 
الأزل» بل يعتبر الفرع الثابت به أصلا مقررا يقاس عليه . 

(ثالئها): أن هذا باب يتسع به التخريج في مذهب المجتهد من المجتهدين» لأنه 
يعتبر الفروع التي استنبطت فيه أصولا يقاس عليهاء وبذلك يتسع نطاق الفقه» وينمو 
الاجدماد فيه والتخريج عليهء ولا تضيق الفتيا ولا تصعب » بل يكون باب التخريح 
مقتو حا والطريق معبدا . 

ومهما تكن من فائدة لذلك النوع من القياس» وهو اعتبار الفرع أصلا يقاس 
E‏ فهو بكثرته في الفقه المالكي جعله فروعا جزئية يقاس بعضها على بعضه» ولم 
جل العلة فيه جامعة كلية» كما هو صنيع الفقه الحنفي» فإن الفقه الحنفى جعل العلل 
:.. متعدية شاملة بمثابة قاعدة كلية. وكل فرع تتحقق فيه يثبت الحكم الذي علل بهاء ثم 
كانت كثرة الفرض والتقدير سببًا في أن تطبق العلة على أكثر الفروع المتصورة» فتكون 
ذل الفروع ملحقة بالأصل الأول» ولا يقاس فرعء بل يكون الجميع سواء في استمدادهم 
من الأصل رأساء فأقيسة الحنفى كلية» وأقيسة المالكية على هذا الاعتبار جزئية . 

۷ - ولسنا في هذا المقام نريد أن نبين أقسام القياس» ولا أوصاف العلةء ولا 


غيرهم» فهي متحدة معهاء غير مغايرة لهاء وليس في دراستها ما يميز الفقه المالكي عن 
سواهء ونحن إنما ندرس في بحثنا ما يكون مميزا للفقه المالكي. مشيرا إلى نواحيه التي 
تميز بها عن غيره» وجعل له كيانا فقهيا مستقلا عن سواه. 

وإن لنا أن نشير في هذا المقام إلى أمر جدير بالإشارة؛ لأنه يبين ناحية من التفكير 
المالكي» أو على التحقيق يشير إلى أخص ما امتاز به الفقه المالكى. وهو رعاية المصالح 
واعتبارهاء فإن الفقه المالكي يمتاز بين أنواع الفقه المختلفة بأنه يغلب عليه مراعاة 
المصالح . 

وإذا كان قد اعتبر المصالح المرسلة التي لم يشهد لها شاهد من الشرع بالإلغاء؛ أو 
الاعتبار» أصلاً مستقلاً من أصول الاستنباط» فهو قد لاحظها فى القياس وجعلها سبيلا 
من سبل بيان العلة وتعرفهاء إذ هي من طرق الأدلة على ا بالمناسب. 

وقد قال القرافي في بيانه ما نصه: 

والمناسب ما تضمن تحصيل مصلحةء أو درء مفسدة» فالأول كالغتى علة لوجوب 
الركاة» والنائن #الإسكار عله لحري الخسيرء والخاسب يتم إلى ها هو في جل 
الضرورات» وإلى ما هو في محل الحاجات» وإلى ما هو في محل التتمات» فيقدم 
الأول على الثاني» والثاني ا الثالث عند التعارض» فالأول نحو الكليات الخمس» 
وهو حفظ النفوس»› والأديانء والأنساب» والعقول. والأموالء وقيل: والأعراض () 
والثاني تزويج الولي الصغيرة» فإن النكاح غير ضروري؛ لكن الحاجة تدعو إليه في 
تحصيل الكفء لئلا يفوت والثالث ما كان حثا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول 
القاذورات» وسلب أهلية الشهادات عن الأرقاء » ونحو الكتاباتء ونفقات القرابات» 
وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب» كقطع الأيدي باليد الواحدة؛ فإن شرعيته 
ضرورية صونًا للأطراف . 

ومثال اجتماعها كلها فى وصف واحد أن نفقة النفس ضرورية» والزوجات 
حاجيةء والأقارب تتمةء E‏ فى الشهادة ضروري صونا للنفوس والأموال» 
وفي ا غل اون ا ا شفاعةء والحاجة داعية لإصلاح حال 
)١(‏ بعضهم يذكر الأعراض بدل الاديان. وقد حكي الغزالي إجماع الملل على اعتبارهاء وأنه لم تبح النفوس 


ولا شيء منها في ملة من الملل. 
() المراد من الإمامة هى الإمامة فى الصلاة. 


4۹ حت 


الشفيع » وفي النكاح تتمة» لأن الولي قريب يزعه طبعه عن الوقوع في العارء والسعي 
في الأضرارء وقيل حاجية على الخلاف» ولا تشترط في الإقرار لقوة الوازع الطبعي؛ 
ودفع المشقة عن النفوس مصلحة» ولو أقضت إلى مخالفة القواعد» وهي ضرورية 
مؤثرة في الترخيص» كالبلد الذي يتعذر فيه العدول» قال ابن أبي زيد في النوادر: تقبل 
شهادة أمثلهم حالاء لأنها ضرورة» وكذلك يلزم في القضاء وولاة الأمور» وحاجية 
على الخلاف في الأوصياء!!2. 

۸ - نقلنا هذا الكلام مع طوله لنعرف كيف اعتبر مالك المناسب دالا على علة 
القياس» كما يذكر كتاب الأصول من المالكية» وكيف خاضوا فى تطبيق ذلك الدليل» 
وتوسعوا فيه» وضبطوا كثير من فروع فقههم على مقتضاهء ولذلك ذكر ما فيه خلاف 
في الفروع. الخلاف فيه في الأصول» فالعدالة في الولي في النكاح اختلف الفقه المالكي 
في اشتراطهاء وإذا كان الولي فاسقًا أتسقط ولايته أم لا تسقط؟ قولان فى مذهب 
مالك» والمشهور عدم سلبها اكتفاء بالوازع الطبيعي عن العدالة". 

وفي الوقت الذي جعلت فيه العدالة في الولي في النكاح من التحسينيات» 
والراجح أنها غير شرط على الإطلاقء قالوا أنها في الأوصياء من الحاجيات» فهي 
شرط. وقد بين ذلك القرافي فقال: إن الناس قد يحتاجون إلى أن يوصوا لغيرهم 
العدول» وفيه خلاف في مذهب مالك. فيشترط فيه أن يكون مستور الحال» وعلى 
القول بعدم العدالة مع أنها ولاية» والولاية لابد فيها من العدالة» فقد خالفنا القواعد 
فى عدم اشتراط العدالة في الأوصياء دفعا للمشقة الناشئة من الحيلولة بين الإنسان وبين 


من يريد أن يعتمد عليه. 


وترى من هذا أنهم يفهمون القياس على أساس المذهب الالكي الذي يجعل 
المصالح أصلا قائما بذاتهء وإنه ليتضح ذلك من أنهم يقرون أن القياس الفقهي إن 
عارضته المصلحة أخحذ بهاء فإذا كان مقتضى القياس أن تكون العدالة شرطاء وكان 
الناس في بلد ليس فيه من ينطبق عليه شرط العدالة» ترخص في قبول شهادة أمثلهم. 
ويظهر أنه مثل ذلك إن كانت الحادثة لم يشاهدها إلا من لا ينطبق عليهم شرط العدالةء 
فإنه يترخص أيضا في قبول شهادة الأمثل من المعاينين. 


٠15 القرافى ص‎ )١( 
۰٠۷۰١ القرافى ص‎ )۲( 


کے 


ومثل ذلك قالوا في ولاية الأمرء قبلوا أن يكون ولي الأمر غير عدل مع أن 
الأساس أن يكون عدلاء إن وجد ما يوجب ذلك الترخص من خشية مضار مفسدة 
بالانتقاض عليهء أو لم يوجد أعدل منه» ونحو ذلك . 

8 - هذا أمر سقناه لتعلم أن فقهاء المذهب الالكي يأخذون بالقياس» ولكنهم 
يخضعونه في علله لمنطقهم الفنقهيء. وهو جلب المصلحة ودفع المضرةء ثم إذا استقامت 
الأقيسة لا يجعلونها تطرد إذا وجد في اطرادها ما يمنع مصلحة» أو يجلب مضرةء بل 
يترخصون في القواعد العامة؛ ويتركونها لأجل المصالح الجزئية. وهذا من الاستحسان. 
/ا- الاستحسان: 

٠۰‏ - تضافرت المصادر التى تثبت أن مالكًا فة كان يأخذ بالاستحسن. 
فالقرافی يذكر أنه كان يفتى على ا الاستحسان أحيانّاء ويقول فيه: «قال به مالك 
رحمه الله في عدة مسائل في تضمين الصنّاع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم. وتضمير 
الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين»'. 

وجاء في حاشية البناني في باب الاستحقاق أن ابن القاسم روى عن مالك ٠.‏ 
قال: الاستحسان تسعة أعشار العلمء وينقل الشاطبي في الموافقات عن أصبغ أنه دال : 
سمعت ابن القاسم يقول ويروي عن مالكء أنه قال: تسعة أعشار العلم 
الامسشان 2 

والأحكام التي: كان الاستحسان عماد الأخذ بهاء أو كان أداة الترجيح بين الأ 
فيهاء كثيرة فى المذهب المالكى؛ كما جاء فى موافقات الشاطبى . فمنها القرض› د٠‏ 
في الأصل رياء لاه ميادلة الدرهم بالدرهم ا بغ ا E‏ 
الرفق والتوسعة بين الناس» بحيث لو بقي على أصل المنع لكانوا في حرج شديد. 

ومنها الاطلاع على عورات الناس في التداوي» فإن القاعدة العامة في العورا . 
تحريم رؤيتهاء ولكن استحسنت لدفع الضرر. 

ومنها المزارعة. والمساقاة» فإن القاعدة العامة توجب منع عقودهماء لجهالة البدا 
فيهماء ولكن استحسنت استحسانًا. 
)١(‏ تنقيح الفصول ص ۲۳ ٠‏ 

(۲) الموافقات ح ٤‏ ص ٠١١8‏ 
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ومنها عدم اعتبار الريا في المقادير القليلة لتفاهتهاء فأجيز التفاضل القليل قي 
المماطلة الكثيرة. 

ومنها ما ذكرناه آنفا من عدم اشتراط العدالة في الشهودء إذا كان القاضي في بلد 
يندر فيه الشهود العدول. وكذلك إجازة الإيصاء إلى غير العدل» دفعا للمشقة كما بينا 
في موضعه من القياس» وهكذا. 

١‏ - من هذه الفروع وغيرها يتبين أن مالکا تة كان يأخذ بالاستحسان» 
ولكن ما حقيقة الاستحسان؛ وما المواضع التي كان يجيز أن يأخذ به فيهاء ويعتمد عليه 
فى بناء الأحكام؟ . 

يظهر من استقراء المسائل التي كانت الأحكام فيها مبنية على الاستحسان أمران: 

(أحدهما): أن الاستحسان كان يفتى به في المسائل لا على أنه القاعدة» بل على 
استثناء منهاء أو على حد التعبير المالكي : ترخص من القاعدة. فهو حكم جزئي في 
نماما, آصاى كلي» كما رأيت فى الإفتاء بقبول شهادة الشاهد غير العدل في البلد الذي 
“7 يودب به عدول» وكإجازة القرض دفعا للحرج والمشقة» ففي هذه المسائل وأشباهها 
كان الاسنحسان ترخصا من قاعدة عامة» أدى اطرادها إلى وقوع ضررء فكان 
الإستحسان دفعه. 

(ثانيهما): أنه يكون أكثر ما يكون الاستحسان عندما يكون موجب القياس مؤديا 
إلى حرجء فالاستحسان في المذهب الالكي كما هو في المذهب الحنفي مقابل القياس 
*إن كانت طرائق المذهبين فيه مختلفة» وكل يسير وراء منطقه الفقهي. ولأن الاستحسان 
نه, المذهب المالكي كان لدفع الحرج الناشئ من اطراد القياس» قال أصبغ الذي أكثر من 
الاستحسان: إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة» وإن الاستحسان عماد العلم0١2.‏ 

ويقول الشاطبي في الاستحسان: مقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل 
على القياس» فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه» وإنما يرجع إلى ما 
علم من قصد الشارع في الجمملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة كالمسائل التي يقتضي 
الناأس فيها أمراء إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوات مصلحة من جهة أخرىء أو جلب 
ه«ه..د: كذلك» وكثيرا ما يتحقق في الاصل الضروري مع الحاجي» والحاجي مع 


. ١١۸ص‎ ٤ج 'أوافقات للشاطبي‎ )١( 


جد ارام 


التكميلي؛ فيكون إجراء القياس مطلقا من الضروري يؤدي إلى الحرج والمشقة في بعض 
موارده7١)‏ فيستثني موضع الحرج» وكذلك في الحاجي مع التكميلي””) أو الضروري مع 
التكميلي» و لا 177 

ولقد قال ابن رشد: الاستحسان الذي يكثر سماعه» حتى يكون أغلب من 
القياس - هو أن يكون طرد القياس يؤدي إلى علو في الحكم ومبالغة فيه فيعدل عنه في 
بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكمء فيختص به ذلك الموضع . 

ومن الأمثلة الواضحة في الاستحسان الذي كان اطراد الضوابط الفقهية مؤديا إلى 
غلو في الحكم لولاه - المسألة المشتركة في الفرائض. وهي المسألة التي يأخذ فيها الإخرة 
الأشقاء ميرائهم بالتعصيب ولا يبقى لهم شيء يأخذونه بهذا الوجهء ويأخذ الإخرة 
لأم» ومثال ذلك متوفي يموت عن زوج وأم وأخوين لأم» وأخوين شقيقين» فإن تطبر 
القياس على هذه المسألة يوجب أن يكون للزوج النصف. وللام السدس وللأخوين للام 
الثلث؛ ولا شيء للشقيقين مع أنهما من أولاد الأم يدليان إلى المتوفي بالأم. فكان خريبا 
ألا يأخذوا شينّاء وأولاد الام يستبدون بالثلث» لذلك أشركهم عمر معهم في الثلث 
باعتبارهم أولاد أم» فكان ذلك استحسانا حسنا منه كوي » وبذلك سن سنة الاستدسان 
المقيم للعدالة الدافع للحرج. 

۲ - ولقد قال الحنفية كما قال المالكية: إن الاستحسان يؤخذ به إذا قبح 
القباس» أو إذا كان اطراد القياس يؤدي إلى علو في الحكم على حد تعبير ابن رشد. 
فكان أبو حنيفة يقيس. حتى إذا قبح القياس استحسن كما أثر عنه» ولقد كان إذا قاس 
نازعه أصحابه المقاييس» فإذا قال أستحسن لم يلحق به أحدء. كما قال عنه تلميذه محمد 
ابن الحسن. 

ولكن هل حقيقة الاستحسان عند المالكية والحنفية متحدةء أو يعبارة أدق: هل 
منحي الاستحسان متحد عند المالكية والحنفية؟ 
) كما رأيت في اشتراط العدالة فإن ذلك الاصل دفعت إليه ضرورة المحافظة على الأنقس : فتعميمه ني بن 

لا عدل فيه يؤدي إلى مشقة. فرخص في تركه. 


(۲) كاشتراط العدالة في الولاية فهو حاجيء وتعميمه في الأوصياء يؤدي إلى الخرج. 
)( الموافقات جح٤‏ ص١١١‏ . 


قبل أن ننقل لك عبارات الحنفية والمالكية فى الاستحسان نقرر لك ما يبدو لنا من 
الاستحسان في المأهبين» فالذي يبدو لتا من تتبع الاستحسان في الفقه المالكي هو أنه 
كان يعالج غلو القياس فيه بالرجوع إلى ثلاثة أمور: )١(‏ بالعرف الغالب (۲) وبالمصلحة 
الراجحة (۳) وبدفع الحرج والمشقةء وملاحظة الضرورات الملجئة. 

والمذهب الحنفي كان يدفع غلو القياس بملاحظة علة أخرى تخالف العلة الظاهرة 
في القياس المطردء فالاستحسان في بعض نواحيه عندهم معارضة بين قياسين» 
أحدهما علته خفية قوية التأثير» وهو ما سمى بالاستحسانء والآخر علته ظاهرة ضعيفة 
التأثير . ١‏ 

وسمى المذهب الحنفى معارضة تحبر الآحاد والأخذ به فى مقابل قاعدة عامة 
أنتحها القيّاس + يننا - كما سمى الأخذ بالإجماع في تقال القواعد استحسانا 
أيضا. 

وقد منع القياس للضرورة والعرف» كما قال المالكية» وسماه استحسانًاء 
فالمذهيان إذن يتلاقيان فى اعتبار المشقة والعرف الغالب موجبين للاستحسان فى مقابل 
القياس» ويفترقان في أن أبا حنيفة جعل من فروع الاستحسان الأخذ ا وخبر 
الآحاد في مقابل القياس» ويظهر أن المالكية لا يسمون ذلك استحسانًا . 

كما يفترقان فى أن المالكية يأخذون بالمصلحة الجزئية فى مقابل الكلى» كما لو 
امترق مخض بیت عن انه اا ل عات الف وره قن وهاه وارد کال 
أشهب : القياس الفسخ» ولكنا نستحسن إذا قبل البعض الممضى نصيب الرادء إذا امتنع 
البائع من قبوله» أن نمضي . 

وترى من هذا أن القياس منع اطراده لمصلحة جزئية» وذلك لم يكن في فروع 

۳ - ذكرنا فيما مضى من القول النقول التى نقلت عن مالك فى أخذه 
بالاستحسان» وبعض الفروع المدونة في فقهه التي کان ا الامتديات: وكلام 
بعض العلماء في المذهب المالكي» في منحى الاستحسان فيه. 


TES 


والآن نريد أن نعرف مداه فى ذلك المذهب» واختلاف العلماء فى حقيقته 
عندهمء ولنبدأ يذكر تعريفاتهم 5 فإنه يتبين منها مداه عندهمء وطاق استعماله» 
وسنوازن بين هذه التعريفات على ضوء المعانى التى ذكرنا آنفا على أنها أمور متفق عليها 
ا 000 

يعرفه ابن العربى فى أحكام القرآن» فيقول: الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو 
العمل بأقوى الدليلين. 17 التعريف يقرب المذهبين فى حقيقة الاستحسانء. أو 
يوحدهماء وقد بينا في توجيهه أنهما وإن قالا أن اسان أصل من أصول 
الاستنباط. قد افترقا في توجيهه» افتراقهم في بعض الأصول عندهم» فسمي الحنفية 
الأخذ بالحديث في مقابل القياس المطرد العلة استحساناء وسموا إيثار الأخذ بالإجماع 
على القياس استحسانًاء ولم يسلك المالكية ذلك المسلك. أو على التحقيق لم يسموا 
ذلك استحسانًا . 

ولقد ذكر ابن العربي تعريمًا آخر فقال: الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على 
طريق الاستثناء والترخيص لعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته» وقسمه أقسامًا 
أربعة هي: ترك الدليل للعرف»ء وتركه للإجماع» وتركه للمصلحة» وتركه للتيسير ورفع 
المشقة وإيثار التوسعة(١).‏ 

ولكن ابن الأنباري لا يرى أن الاستحسان فى المذهب المالكى له ذلك العموم 
الذي يذكره ابن العربي» ويتقارب به مع الحنفيةء ويظهر أنه بق أن ترك القياس 
للإجماع أو للعرف إنما هو إيثار الأخذ بدليل على دليل» أما الاستحسان فليس إلا منعا 
لغلو القياس» وأن يؤدي طرد القياس إلى ظلم أو أمر غير مستحسن في ذاته» أو ضيق 
وحرج» فيترك القياس في جزئية معينة» لا في كل الأحوال؛ ولذلك علق على تعريف 
ابن العربي بقوله: الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا على المعنى السابق 
(أي تعريف ابن العربي له) بل هو استعمال مصلحة جزئية؛ في مقابل قياس كلي» فهو 
يقد الا بال اسن عن الا وا الو :اشير ا بايان قم مات 
فاختلف ورثته في الإمضاء والردء قال أشهب: القياس الفسخ» ولكنا نستحسن إذا قبل 
البعض الممضى نصيب الاد إذا امتنع البائع من قبوله - أن نمضيه. وقد ذكرنا ذلك 
الفرع من قبل. 
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وهذا التعريف يتفق مع ما نقلناه عن ابن رشد» ومع ما ذكره الشاطبي في 
موافقاته» وكلها تتجه إلى قصر الاستحسان على أمر واحدء. وهو ترك مقتضى القياس 
لمصلحة في موضع معين» أي في مسألة جزئية» ويدخل في المصلحة رفع الحرج 
والتوسعة ودفع المشقة. 

٠‏ - وإن الاتجاه فى ذلك كله ينتهى إلى غاية واحدةء وهى ألا يتقيد الفقيه 
التجتهد عند بحت الرتيات بتطبيق ما يؤدي إليه اطراد القياس» إن وجد مضرة أو مشقة 
أو منع مصلحة مجتلبة. بل تؤثر هذه الأمور في القياس؛ لأنه ما دام الموضوع ليس فيه 
نص من الشارعء بل هو اعتماد على الاستنباط المجردء واستخراج العلل من النصوص› 
ووجد أن طرد العلة يوجد ظلماء أو يجلب مضرةء أو يدفع مصلحةء أو يوجد حرجاء 
يكون من الواجب ترك القياس» والأخذ بهذه الأمور التي حكن ديع الدين ولبهء 
وتشهد لها نصوصهء ففي القرآن الكريم: 8 . .. وما جعل عليكُم في الدلين من حرج 
... +280 4 [الحج] وفي الحديث الشريف: «لاضرر ولا ضرار» والدين جاء لمصالح 
الناس في الدنيا والآخرة» فيكون الأخذ بالاستحسان»ء وترك القياس في هذه الأحوال 
هو لب الإسلام: وصميم فقهه. 

٥‏ - انتهينا في هذا إلى أن مدى الاتجاه فى الاستحسان عند المالكيين ينتهي 
إلى أنه إيثار المصلحة ا على القياس المطردء وأن الاستحسان بذلك يتقارب من 
المصالح المرسلةء ولكن الشاطبي يقول: فإن قيل هذا من باب المصالح المرسلة لا من 
باب الاستحسان., قلنا: نعم إلا أنهم صوروا الاستحسان تصوير الاستئناء من 
التواعد. بخلاف المصالح المرسلة(21. 

ومعنى هذا الكلام أن الاستحسان اسئئناء جزئي في مقابل دليل كلي يختلف في 
بعض الأجزاءء أما المصالح المرسلة فإنها تكون حيث لا يكون ثمة دليل سواها. 

وإنا نجد أن إيثار المصلحة الجزئية هو بلا ريب أخذ بمبدأ المصالح المرسلة؛ ولذلك 
يقول علماء المالكية أنه إيثار للاستدلال المرسل على القياس» فهذه المصلحة هي من 
عموم المصالح المرسلة وغير المرسلة؛ ومؤدى الأخذ بها ينتهي إلى أن المصلحة تعمل في 
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الحال الأولى : حيث لا يكون في الموضوع قياس فيه حمل على نص» وفي هذه 
الخال تكون هي الدليل وحدهاء وهى عند مالك أصل قائم بذاته سار فى فقهه على 
منهاجه» وسنبين ذلك فيما يأتى من بحثنا. 
ضيق» أو يدفع مصلحة. فإنه يترخص في ترك القياس لهذا النفع المجتلب» ولذلك 
الضرر المجتنب» وسمى ذلك النوع الذي قوبل بالقياس استحسانًا . 
الكلية والحزئية» فلا يطبقه إلا حيث ثبت أن لا ضرر في تطبيقه وإلا ترکه» فالأساس 
عنده المصلحة يسير القياس تحت سلطانها؛ ولذلك كان منطق الفقه المالكى المصلحة كما 
وح 

5 - ولقد ثار الشافعى تلميذ مالك - رضى الله عنهما - على شيخه لهذاء 
وسمى ترك الدليل للمصلحةء الأخذ بمبدأ المصلحة المجردء من غير محاولة الحمل على 
النصوص - استحساناء وحمل عليه مفنّدا ناقدّاء وعقد له کتابًا قائمًا بذاته فى (الام) 
سماه كتاب إبطال الاستحسان. 

ولقد بنى إبطال الاستحسان: 

أولا على أن الشارغ الإسلامى :ما ترك آمر الإننسان سدئ» يل جاء فى" الشريعة 
بما فيه صلاحهء ونص على الأحكام الشرعية الواجبة الاتباع» وما لم ينص عليه قد 
امير إليه. وحمل المخصوص بالقياس». فلا شيء لم يبينه الشارع› وترك بيانه 
للاستحسان. وإلا كان ثمة نقص فى البيان. 

. ثانيًا: لأن النبي ييو كان إذا نزلت به حادثة لم يجد فيها نصا ولا حملا على 
نص ٠‏ کت حتى ينزل وحي بالبيان. كما فعل عندما جاءه من ینکر نسب ولد جاءت 
به امرأته فسكت حتى نزلت آية اللعان؛ لأنه لم يجد نضا ولا حملا على نص» 
فانتظرء ولو كان الإفتاء بغير النص أو الحمل عليه جائزا من أحد لجاز من النبي 5. 
وذلك باتباع ما جاء فى كتاب الله تعالى» ثم ما جاء في سنة رسول الله يله وإن لم 
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يكن نص فيهما كان الاتباع بالحمل على النص في أحدهماء والاستحسان ليس واحدا 
منهما. 

رابعا: أن النبى َة قد استنكر تصرف من اعتمد على استحسانه من الصحاية» 
ايدان يه عن امن 

خامسا: أن الاستحسان لا ضابط له» ولا مقاييس يقاس بها الحق من الباطلء 
فلو جاز لكل ممت أو حاكم أو مجتهد أن يستحسن فيما لا نص فيه لكان الأمر قرطاء 
ولاختلفت الأحكام في النازلة الواحدة على حسب استحسان كل مفت» فيقال في 
الشيء ضروب من الفتيا والأحكامء وما هكذا تفهم الشرائع ولا تفسر الأحكام الدينية. 

۷ - هذه نظرات الشافعى إلى الاستحسان الذي أكثر منه المالكيون» وهى 
نظرات تختلف كما رأيت عن نظرات الشافعي» وأساس الاختلاف أن الشافعي قيد نفسه 
في كل مسألة يفتى فيها بالنص» فإن لم يكن نص مبين» فالحمل على النص وذلك 
بالقياس. فلا شيء غير النص عند الشافعي في كل مسألة يفتي فيهاء أما مالك وة › 
فقد نظر في الشريعة نظرة كلية فوجدها تتجه في لبها وفي مقاصدهاء إلى مصالح 
الناس» ودفع المضارء فإن كانت مصلحة مؤكدة من غير ضرر يلحق بأحدء فهناك 
الطلب الم ؤكد. وإن كان هناك ضرر مؤكد فهناك المنع المؤكد. وهذه 0 الكلية 
تضافرت عليها طائفة من النصوص مثل قوله تعالى: « . .. وما جعل عَليكُم في اللدين 
من حرج ... 4432 [الحج] ومثل قوله تعالى: ف[ . .. يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر 4F ٠‏ [البقرة] وقوله ميو «لا ضرر ولا ضرار» والنظرة الفاحصة 
e‏ تكشف أن المصلحة ودفع المضرة خان ته مقر دان ته 

وإذا كان كذلك فكل أمر فيه المصلحة. أو دفع مضرة مطلوب من الشارع سواء 
أنص عليه أم لم ينص» لانه في النص العام وإن لم يوجد النص الخاص. 

قمالك إذا أفتى بالمصالح المرسلة أو على حد تعبير المالكيين بالاستدلال المرسل 
فقد أخذ بالأصل العام الثابت من الاستقراء والتتبع» وليس الاستحسان عند مالك إلا 
شعبة من شعب الاستدلال المرسل. كما نوهناء هذا وسنبين ذلك الأصل العام ووجوه 
أخذه عند الكلام في المصالح المرسلة إن شاء الله تعالى وهو المستعان. 
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/ - الإستصحاب: 

۸ - هذا أصل من أصول الاستنباط الفقهيء وإن كان غير متسع الأفق كسائر 
الأصول» وهو فى جملته أصل سلبى لا أصل إيجابىء أي أنه ينأ عنه بعض 
اااي لا اد يقليل تنس قنك ت اوم جوت امقر 
المنبت خلاف الحال الثابتة من قبل . 

وقد عرفه ابن القيم بأنه استدامة إثبات ما كان ثابتاء أو نفي ما كان منفيّاء أي 
بقاء الحكم الثابت نفيًا أو إثبانّاء حتى يقوم دليل على تغيير الحالةء فهذه الاستدامة لم 
تثبت بدليل إيجابي» بل ثبتت لعدم وجود دليل مغيرء ولقد عرفه القرافي بما لا يخرج 
عن هذا المعنى» فقال: الاستصحاب معناه اعتقاد كون الشىء فى الماضى أو الحاضر 
يوجب اظن رت في الالء أو الامسقيان213: 0 

أي أن ثبوت الحكم في الماضي. والعلم به يجعل الشخص يغلب على ظن أنه 
مستمر في المستقبل» كمن ثبتت له الملكية بسبب من أسبابها بالبيع أو الميراث» فإن 
الملكية تستمر إلى أن يوجد ما ينفيهاء وكمن علمت حياته في زمن معين» فإنه يغلب 
على الظن وجوده في الحاضر والمستقبل» حتى يقوم الدليل على غيره» فيحكم باستمرار 
حیاته» حتى يوجد ما يثبت الوفاة» فالمفقود يحكم بحياته» حتى يوجد ما يدل على 
وفاته» أو تقوم الأمارات التي توجب غلبة الظن بأنه توفي» ويحكم القاضي بالوفاة. 

4 - وقال القرافى: إن الاستصحاب حجة عند مالك والمزنى من أصحاب 
الشافعي» وذكر أنه حالف في ذلك الحنفية: ثم ذكر أن الدليل على كونه حجة أن غالب 
الظن أن الحال القائمة تستمر قائمةء حتى يوجد ما ينفيهاء والظن الغالب حجة فى 
العمل كالشهادات» فإنها تثبت ظنا راجحاء وهي حجة ملزمة للكافة» ولو أهملت E‏ 
يعمل بها تضيع حقوق. إذ لا يكون طريق لإثباتها . 

فالاستصحاب على هذا حجة عند مالك ما لم يقم دليل يعارضهء فإذا كان 
شخص مفقود لا تعلم حياته ولا موته» يعطى حكم الأحياء حتى يحكم القاضي بموته؛ 
وله حكم الأحياء في الفترة التي تكون بين الفقد والحكم بالموت. 

)١(‏ تنقيح الاصول ص۰۱۹۹ وقد جاء في حاشية الأزميرى عدة تعريفات للاستصحاب منها أنه جعل الأمر 
الثابت في الماضي باقيا في الحال لعدم العلم بالمغيرء ومنها أنه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء 
على ثبوته في الزمان الاول. وهكذا ذكر تعريفات أخرى في هذا المعنى. 


| 


ولقد ذكر القرافي أن الحنفية يخالفون المالكية في ذلك» وبعضهم لم يعتبر 
الامتسحات ا ركه ا أل نامك كنس عليه وقذلكة ذا 
ثبتت الملكية لا تزول إلا بسبب مزيل. وهكذاء وكل هذا أخذ باستصحاب الحالء لذلك 
قال الأكثرون من الحنفية مخالفين أولئك: إن اسنص حاب الحال حجة للدفع» وليس 
بحجة للإثبات» ولذلك أجازوا الصلح مع الإنكارء مع أن المدعي يأخذ البدل» ويكون 
حلالاء في حين أن الحق لم يثبت» ولو كان الاستصحاب حجة ملزمة للدفع والإثبات 
ما كان ذلك الصلح جائزا ؛ لأنه ما دام لم يقم الدليلء فدليل المدعي عليه على الملكية 
ثابت باستصحاب الحال» ولكن الحنفية الذين جوزوا ذلك الصلح قالوا إن الإنكار وأصل 
البراءة يصلح حجة لعدم لزوم الحق وهو دفعهء ولكن لا تتعدي فتلزم الخصم به» وعلى 
ذلك يكون كلاهما يصالح عن حق محلل في اعتباره» فالمدعي يصالح عن حقه الذي 
لم يقم دليل ملزم له على بطلانه هوء وإن كان قد عجز عن إثباته» والمدعى عليه 
يصالح ليفتدي نفسه من اليمين» ولكي يقطع النزاع» ويستريح من الخصومة ولجاجتها. 

وقد فسروا معنى كلمة الدفع دون الإثبات» بأنه غير مثبت حكما شرعيا يكون 
حجة على غيره» بل يكون حجة لدفع استحقاق شيء عليه» وقد فسر هذا التعبير ابن 
القيم تفسيرا عاما فقال: 

معنى ذلك أنه يصلح لأن يدفع به من ادعى تغيير الحالء لإبقاء الأمر على ما 
كان. فإن بقاءه على ما كان» إنما هو مستند إلى موجب الحكم لا إلى عدم المغير» فإذا 
لم نجد دليلاً نافيا ولا مثبتاء أمسكنا لا نثبت الحكمء ولا ننفيه» بل ندفع بالاستصحاب 
دعوى من أثبتهء فيكون حال المستمسك بالاستصحابء كحال المعترض مع المستدل» 
فهو يمنعه الدلالة حيث يثبتها؛ لأنه يقيم دليلاً على نفي ما ادعاه» وهذا غير حال 
المعارض» فالمعارض لون» والمعترض لون" فالمعترض ينع دلالة الدليلء والمعارض 
يسلم دلالته. ويقيم دليلاً على نقيضه. 


)١(‏ معنى هذا الكلام أن المستمسك بالاستصحاب يستمسك بالاصل الذي كان ثابتّاء وأنه لم يقم دليل على 
نفيه. فهو لا يقيم دليلاً على صحة ما يدل عليه» ولكن يرد به كل مدع للتغير ما لم يكن مغيرًا فعلاء 
فحاله كحال المعترض على التغيير. وليس كحال المعارض للدليل بالدليل» إذ المعارض يأتي بدليل 
مناهض لخصمه. وأما المعترض فيمنع فقط دليل الخصم. حتى يثبت كل مقدماته. | 

. ۲٠٤ص‎ 1١ج إعلام الموقعين‎ )١( 
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- هذا تفسير ابن القيم لقول الحنفية أن الاستصحاب حجة للدفع؛ لا 
للوثبات» وهو تفسير مقرب». من حيث الاستدلال المنطقي ومن حيث وجوب الحقوق 
بالاستصحاب. فالذي يقولونه أن الاستصحاب حجة لبقاء الحقوق المقررة الثابتة من 
قبل» وليس بسبب موجب لحق يكتسب» ويضربون لذلك مثلاً بحال المنكر في 
الدعوى» إنكاره لدعوى المدعي» لا يكسب حقه قوة» ولكن يمنع ثبوت حق 
المدعي» وبالمفقود فإنه في الفترة التي تكون بين غيابه والحكم بموته» يعتبر حيًا بالنسبة لما 
هو ثابت به من أمواله. فلا تورث عنه قبل الحكم. ولكن حياته ثابتة بالاستصحاب 
فيثبت به الحق المقررء ولا يكتسب بهذه الحياة الثابتة بالاستصحاب أموالاً جديدةء فلا 
يرث من قريب له قد مات قبل الحكم بالموت» وبعد الغيبة؛ لأن الاستصحاب ما يثبت 
به لا يأتى بحق جديد» ولكن ينع إبطال الحقوق الثابتة» ويتفق مالك مع الحنفية في 
أحكام المفقود هذ.(21؛ ولذلك نقول أن رأيه.يقارب رأي الحنفية» منخالفين ابن القيم 
وغيره. 

-١‏ ولقد قسم بعض العلماء الاستضنحاب إلى قسمين: 

( أحدهما) استصحاب البراءة» وهو بقاء الذمة على ما كانت عليه» حتى يقوم 
الدليل المثبت حقا كحال المنكر للدعوى» فحاله حال استصحاب البراءة» وحصر.ابن 
القيم حلاف الفقهاء فيهء فقال: إن الحنفية يجعلونه للدفع دون الإثبات» ومالك 
والشافعي وابن حنبل يأخذون به حجة مطلقة. 

(القسم الثاني) : استصحاب الوصف المثبت للحكم» حتى يثبت خلافه. وقال 
ابن القيم أنه حجة لم يتنازع الفقهاء فيه» ولكنا تخالف ابن القيمء فإن الحنفية قالوا: إن 
استصحاب الوصف حجة للدفع دون الإثبات» أي أن الوصف يثبت. باستصحاب الحال» 
ولكن لا يثبت به حق جديدء بل يستمر به الحق القديم كحياة المفقود قبل الحكم بموته» 
فإنها وصف ثابت بالاستصحاب. ولكنه عند الحنفية لا يوجب حقا جديدا فلا يرث. 
ولكن يستقر به الحق القديم فلا تنتقل أمواله إلى ورثته. 

ومع مخالفتنا لابن القيم في هذا وموافقتنا“لمن قال إن الحنفية خالفوا في نوعي 
الاستصحاب المذكورين» ننقل لك كلامه لأنه مصور للموضوعء وإليك كلامه: 


. راجع المدونة ص١٠۳٠ ج٦ طبعة الساسي‎ )١( 
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استصحاب الوصف المثْبت ٠‏ للْحكم حتى ر ينبت خلافه» وهو حجة» کاستصحاب 
حك الطّهارة وحم الخدت واستصحاب بَقَاء ٠‏ الاح ميقا امّلك وشل ليبا نكل 


ره # الم 


به حتى ثبت خلاف ذَلك» وقد دل لايع على تَعليق اكم به في قوله في الصّد: 


وإن و عَرِيقًا فلا تأكله نك لا تدري: الاء يله أو بيتك وقوله : وإن خالطها 


هو نه ہے بے ©« ال ےا سم 


كلاب من برها قلا تأكل؛ ؛ فإك إِنَمَا سيت على لبك ولم َم على غر لم كان 


ەو 


أل في التبائع التحريم وشك هل وجد الشسرط امبيح م لأ؟ بقي الصيد على أصله 
في التحرد يم ولا كان لَه هرا قالأصل قاو على طهارته ولم برها بالط ا 


peer 


الأصل ا لطر على طهارته لم يأمره بالوضوء 9 ر الك في الحُدَثْءٍ بل كال : لآ 


0. 
2 


ت و r‏ »سد 2 1 


یتصرف حتى يسمع صونًا أو جد ريحاء را كَانَ الأصل بقّاء الصلَاة ة في ذمته مر الشاك 


أن يبني على اليقين ويطرح الشك . 


ع ”يسم ل ص 


. وا بعارض ما هذا رفعه للنکاج ا قول إا ار أرضعت ١‏ اوجن 


وق 500 هذا الظَاهرَ ام ا منه وهو الس َد تَعَارَضنَا ا وبقي 


أصلّ ا له فهذا الذي حکم به و ا وهو عين الصواب 
ومحض القاس وبأللّه التوفيق 


م ® رر o‏ هبر 


ولم يتاع الْمَقَهَاء ء في هذا ا ايء َنم تتازعوا 2 تعض أحكامه لجاب 


رص 


السالة أصلَينِ مشَعَارِضَين . مثَالَه أ مالکا ° الرجل إا شك هل أحدث آم لآ من 
الصلَاة ا لا ون کان الأصل ب مء الطهارة إن الأصل يَقَاء الصلَاة ت في ذمتهء 


الى شو 
5 وو 


کک ا ر ال مَالك: ا بالشلك. 
بالك قال e‏ وان ا e‏ فل 5 


ہے سس له 0 داعا ەر وگ 


قالوا: والخديث الذي تحتجون به من ار حُجَجنا. َه متم الْصلَي بعد دخوله في 


الصَاة بالطّهارة اليقتة أن يُخرج منهًا بالشك. فاي هذا من تجويز الدخول فيها 
بالشك209 . 


)١(‏ في كل المسائل التي ذكرها يتفق الحنفية مع غيرهم؛ لان الاستصحاب قد كان دافعا فيها كلهاء ولم يكن 
حجة موجبة لحقوق لم تكن ثابتة من قبلء فاتفاقهم ليس لاتفاق النظر في أصل حجية الاستصحاب في 
الوصف. بل لان استصحاب هذه الأوصاف لم يتجاوز أنه أبقي الحقوق المقررة من قبل ولم ينشئ جديدا. 

(۲) في هذا نرى مالكًا بين استصحابين؛ استصحاب الطهارة» واستصحاب شغل الذمة» فرجح جانب الثاني . 
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ومن ذلك لو شك هل طلَّقَ واحدة أو ثَلانا إن مالک يمه بالنلاث؛ لاله يقن 
طلانا وشك هل هو مما تيل أثره الرجعة آم لا؟ وقول اإجمهور في هذه الال أصح» 
الاح من لا رول بالك ولم برض يقن احاح إلا شك محض فلا يرول 
په» ولیس هذا نظيرَ الدخول في الصلاة بالطهارة التي شك في انتقاضهاء قان الأصل 
اك شغ" الذمة وقد وقع الك في قَراغهاء ولا يمال هنا : إن الأصلٍ اريم بالطَلاق 


وقد شککتا في الل ٠‏ إن اریم قد َال پنكام مين وقد حصل الشك في ما برقع 


ل عل مامه 9 م رت ل 


فهو نُظير ما لو دخل في الصلاة بوضوء ميقن ثم شك في زواله: فإن قيل: : هو متيمن 
للتحريم بالطّلاق شاك في الحل بالرجعةء كان جانب الحريم أفوى» قيل: لست 
الر ج بحرم وله أن لو با ولّها أن ١‏ رين له وت عرص له وله أن اسان 


والوط رج عند الور ونم 5 الشافمي ا وهي زوچه في 


لیب إن ا ای ينه خر ئ ون ل ب مل تخي ا 
بتارم أن کک 

ويظهر أن مالكًا د نة يجعل للشك حكما في الأبضاع فيرجح جانب الشك» 
ويجعل له أثرا ترجیحا لجانب الحرمة في الأبضاع الذي هو الأصل»› وقد أحسن ابن 
القيم في نقض ذلك النظر› وأجاد. 

7- وخلاصة القول أن مالكا وة يأخذ بالاستصحاب حجة» والقرافى» 
وابن القيم» وغيرهماء يفرضون خلافا بينه وبين الحنفية» ولكن المستقرئ لفروع المذهبين 
يجد أن كليهما لا يفترق عن الآخر كثيرًا في حجية الاستصحاب ومقدار الاحفجاج 
به. وقد رأيت أنهما يتحدان في الحكم فى استصحاب حياة المفقود. فيجعلانها مقررة 
لا ثبت أولاء وليست مثبتة لحق جديد» وخالفهما في ذلك الشافعي. 

8 - المحالح المرسلة: 

-١187‏ تيل الكثرة الغالبة من علماء الأخلاق إلى أن القياس الضابط لكل ما هو 
خير وشر هو المنفعة التى تكون من عمل العاملء فإن كان العمل فيه منفعة لا مضرة فيه 
لأحد فهو خير والقيام به من الفضائل» وإن كان العمل فيه منفعة لبعض الناس» ومضرة 
لآخرين» فهنا يكون تضارب المنافم وتعارضهاء وفي هذه الحال يكون الخير في ترك 
)١(‏ إعلام الموقعين ج۲٠‏ ص٦۲۹‏ وقد وجدنا فرع الطلاق في المدونة جلا ص۱۳ . 
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المنافع الصغيرة للحصول على المنفعة الكبرى» أو في ترك منفعة مؤقته لنيل منفعة دائمة» 
أو في ترك منفعة مشكوك فيها لنيل منفعة محققة. 

والقائلون ذلك القول يعممون شام فيشمل القوانين والآداب» أو سياسة 
الدولة والاخلاق الفاضلة» وذلك لأن غاية الأخلاق والقوانين واحدة» وهي إسعاد 
الأمة. ولكن الأخلاق تتصل بسعادة الآحاد وتربية نفوسهم من غير جزاءء والقوانين 
تنظم علاقات الناس بعضهم مع بعض فيما يتناوله القضاء بالأحكام المادية الظاهرة التي 
تشتمل في ثناياها على جزاء مادي ينال من يخالفهء وإن شئت أن تعلم الفرق في 
السياسة والأخلاقء أو القانون والآداب» فهو أن الحكم الخلقى يعم الظاهر والباطنء 
وإن كان لا جزاء لهء وأما القانون فهو مقصور في أحكامه على الظاهرء وله جزاء مادي 
يقع على من يخالفه» وهو جزاء دنيوي لا أخروي» وعلى ذلك لا تنفصل الأخلاق عن 
السياسة. أو القانون» ولا يصح أن يقال أن ذلك قبيح في الأخلاق» حسن في القانون 
أو السياسة. اللهم إلا إذا صح في الأذهان أن قواعد الحساب صحيحة في أكثر 
الأحوال؛ باطلة في بعضها؛ لأن مقياس الحق والباطل كتلك القواعد لا يتخلف. وإن 
ذلك المقياس ومو اق ب ميزانًا في الآداب والقوانين معا . 

4- وإن الفقه الإسلامي في جملته؛ أساسه مصالح الأمة» فما هو مصلحة 
فيه مطلوب جاءت الأدلة بطلبه» وما هو مضرة منهى عنه» وتضافرت الأدلة على منعه. 
اه امل مقو مس عليه من ا الت فما قال أحد منهم أن الشريعة 
الإسلامية جاءت بأمر ليس فى مصلحة العبادء وما قال أحد منهم أن شيئًا ضارا فيما 
د ان من مواق رابكا بيد أن الخلاف في هذا المقام إن كان لا يجيء على 
أصله . قد يتناول التطبيق. 

فبعضهم يرى أن الشريعة قد اشتملت على بيان كل ما فيه مصلحة للناس» ففي 
نصوصها المصلحة الكاملة؛ وما لا يؤخذ منها بالنص يحمل بالقياس وليس للمجتهد أن 
يتعرف المصلحة إذا لم يكن لها من الشرع شاهد بالاعتبار» وحامل لواء ذلك الرأي هو 
الشافعي؛ ولذلك حمل حملة شعواء على من يعتبر مصلحة ليس لها من الشارع 
شاهد. وسمي ذلك استحسانًاء وذلك الرأي ليس أساسه إهمال المصلحةء بل أساسه أن 
الله لم يترك الإنسان سدى» وفرض أن مصلحة تكون في الوجود وليس لها من الشارع 
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شاهد فرض يطوي في ثناياه أن الله -سبحانه وتعالى - ترك ار اهاد ا 
وذلك ما نفاه الله تعالى في محكم آیاته» فقد قال تعالى: «أيحسب الإنسان أن يترك 
سدي ©4 6 [ القيامة ٠]‏ . 

ويقارب الشافعي في ذلك 'النظر الفقه الحنفي» ولكنه يوسع باب الحمل على 
النصوص أكثر من الشافعي» ويتقبل الأمور التي تتجافى فيها الأقيسة عن مصالح 
الناس» فيسلك فيها سبيل الاستبحسان الذي أكثر منه أبو حنيفة» حتى لقد كان أصحابه 
ينازعونه المقاييس.. فإذا قال : أستحسن لم يلحق به به أحد» والاستحسان من غير نص أو 
قياس خفي أخذ بالمصلحة. 

أما مذهب مالك ومذهب أحمد فقد اعتبرا المصلحة في الفقه أصلاً قائمًا بذاته» 
وقررا أن نصوص الشارع لم تأت في أحكامها إلا بجا هو المصلحةء وما كان بالنص 
عرف به» وما لم يعرف بالنص فقد عرف طلبه بالنصوص العامة في الشريعة» مثل قوله 
كِِ: «لاضررٌ ولا ضرار؛ وقوله تعالى: #.... وما جعل عليكم في الدين من حرج 
(O...‏ [الحج]. 

فعلى هذين المذهبين يستطيع الفقيه أن يحكم بأن كل عمل فيه مصلحة لا ضرر 
فيهاء أو كان النفع فيه أكبر من الضررء مطلوب من غير أن يحتاج إلى شاهد خاص 
لهذا النوع من النفع» وكل أمر فيه ضررء ولا مصلحة فيه» أو إثمه أكبر من نفعه» فهو 
منهي عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص. 

بل لقد زاد بعض الحنابلة والمالكية فخصص النصوص القرانية والنبوية بالمصالح. 
إذا كان موضوع «مذه النصوص من المعاملات الإنسانية» لا من العبادات. 

ولقد غالى في الأخذ بذلك النحو من الفقه الطوفي الحنبليء فقال: إن رعاية 
المصلحة إذا أدت إلى مخالفة حكم مجمع عليه أو نص من الكتاب والسنةء وجب 
تقديم رعاية المصلحة بطريق التخصيص لهما بطريق البيان9©. 

6 - ولا شك أن الأخذ بهذا المنهاج الذي سلكه فقهاء المالكية والحنابلة يجعل 
الشريعة الإسلامية خصبة مثرية» منتجة مشبعة لحاجات الناس في كل عصر وفي كل 
)١(‏ راجع كتاب إبطال الاستحسان. ويلاحظ أن الاستحسان في تعبير الشافعي يشمل ما يسمى في عرف الفقه 

بالمصالح المرسلة؛ والاستحسان عند الحنفية والمالكية. 
(۲) رسالة الطوفي الحنبلي المتوفي سنة 17لاه المنشورة بمجلة المنار بالمجلد التاسع ص 745 . 
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مكان. وإنا لنختار ذلك المسلك على تحفظ. فلا نبالغ كما بالغ الطوفي» أو على 
التحقيق لن نجد مصلحة مؤكدة خالفت مخالفة مؤكدة نصا شرعياء أو أمرا أجمع عليه 
فقهاء المسلمين» فإن كنا نخالف الطوفي في شيء؛ فإنما نخالفه في أنه فرض أن ثمة 
مصلحة يستيقن العقل البشري بوجودها في أمرء ويكون من النصوص ما يمنع رعايتها. 
أو أجمع العلماء على نقيضها'. 

ولا شك أن مذهب المالكية» ومثله مذهب الحنابلة» ينحوان ناحية الحكم بأن 
أوامر الدين والأخلاق والقوانين تنجه إلى إسعاد الناس». وأن المنفعة أو المصلحة تصلح 
مقياسا ضابطا لكل ما هو مأمور به في الدين؛ أو منهي عنهء كما أنها في نظر 
الفلاسفة الذين يقرونهاء مقياس الفضيلة والرذيلة في الأخلاق» والعدل والظلم في 
القانون . 

7 - وعندما أراد بعض الفلاسفة في العصر الأخير أن يقرر أن مقياس 
الأخلاق هو المنفعةء وجد أن من الواجب عليه أن يضبطها ويبين حدودهاء وأن يجردها 
من المعاني الفاسدة التي يفهمها الناس متصلة بهاء فقال: لابد من فهم عبارة المنفعة فهما 
صحيحاء لأنني أرى أن سوء فهمها أكبر عقبة في قبول الناس إياهاء وأنها لو جردت 
من المعاني الفاسدة» أو على الأقل من أشدها ا لبسطت ولزال كثير من عقباتهاء 
ولهذا أرى قبل الدخول في الأصول الفلسفية التي نستند إليها نظرية المنفعة أن أوضحهاء 
فأبين ما هي» وأفرق بينها وبين ما ليس منهاء وأزيل الاعتراضات الواردة عليهاء بإظهار 
أن الأعدناضات ناشئة من سوء فهمهاء أو مرتبطة بسوء فهمها(). 

وإذا كان سوء فهم عبارة المنفعة هو الذي أثار حولها مثارات كثيرة من 
الاعتراضات والنقدء فالإبهام في المراد من المصلحة عند بعض فقهاء المسلمين هو الذي 
أثار اعتراضاتهم على اعتبارها أصلا يعتمد عليه ء فضلا عن أن تكون المقياس الضابط 
الذي لا يقبل التخلف. وأن يكون الاعتماد عليه في معرفة حكم كل ما يجد من 
أحداث بني الإنسان أمرا واجباء ليكون الحكم متفقا مع مرامي الإسلام وغاياته في أمور 
المعاملات الخحارن ية في الحياة . 

)١(‏ سنناقش رأي الطوفي في موضعه من بحثنا. 


(؟) راجع ترجمة رسالة المنفعة اجون ستيوارت ميل ص ٠١‏ وقد ترجمها لطلبة مدرسة القضاء الشرعي أستاذنا 
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۷ - وقد وجدنا الذين يعترضون على الاستدلال بمجرد المصلحة» ولو كانت 
مرسلة؛ أو عارضت قياسًا» يقولون أنها حكم في الدين بالتشهي» فوجدنا الغزالي يقول 
في بطلان الاستحسان الذي هو عند المالكية أخذ بالمصالح في مقابل الأقيسة: إنا نعلم 
قطعا إجماع الأمة على أن العالم ليس له أن يحكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة 
الأدلة» والاستحسان من غير نظر في أدلة الشرع حكم بالهوى المجرد؟. 

ويقول في المصالح المرسلة: وإن لم يشهد الشرع» فهو كالاستحسان. 

فالغزالي يرى الأخذ بالمصالح المجردة التي لا يشهد لها الشارع بنصء» أو تتضافر 
عليها أمارات بأنها أخذ بالتشهيء. وحكم بالهوى» وإمام الحرمين من قبل الغزالي 
يعترض على الأخذ بالمصالح من غير بحث على شاهدء ويقول: فيها تحكيم للعوام 
بحسب أهوائهم» فيأخذون با يلائم هواهم» وينفرون مما ينافره» والأحكام حينئذ 
تختلف باختلاف الأشخاص . 

- ومن هذا ترى أن مهاجمة اعتبار المصلحة في الفقه الإسلامي مقياسًا 
ضابطا للأمر والتهي كانت لزعم أنها أخذ بحكم الهوى» وحكم الملاءمة والمثافرة من 
غير ضابط دقيق» فتكون الأحكام الشرعية خاضعة لحكم الهوى» وتختلف باختلاف 
الأشخاص والبيئات والأحوال. 

ومن الغريب أن مذهب المنفعة منذ نبت في الفلسفة اليونانية بعد سقراطء كان 
يهاجم هذه المهاجمة نفسهاء بل بعبارات أقسي منهاء فإن كثيرين من ذوي العقول 
الراجحة من الفلاسفة قالوا: إن الحكم بأن الحياة ليس لها غاية فاضلة أكثر من المنفعة أو 
اللذة - على حد تعبيرهم - حط من شرف الإنسان» ولا يليق إلا بالخنازير التي كان 
يشبه بها أتباع أبيقور في الأزمان الغابرة» وكلما اعترض على الابيقوريين بهذا الاعتراض 
أجابوا بأن المعترضين هم الذين يحقرون الإنسان ويحطون من شرفه؛ لأن مبني 
اعتراضهم على أنه ليس مستعدا لمنفعة أو لذة أرقي من اللذة التي يتمتع بها الخنازير. إن 
لذات البهائم لا تتفق مع صورة السعادة الإنسانية» فالإنسان متمتع بقوة أرقي من 
شهوات الحيوان» وبمجرد تنبهه إلى تلك القوي لا يرى السعادة إلا فيما يغذيها؟). 

. 776 المستصفى الجزء الأول ص‎ )١( 

(۲) الكتاب المذكور ص 755 . 

(۳) هامش الموافقات جاص 7١5‏ طبعة الدمشقي 

(54) رسالة المنفعة ص 2٠7‏ وأبيقور فيلسوف يوناني مات سنة ۲۷٠‏ قبل الميلاد كان يرى أن مقياس الفضيلة 
المنفعة الشخصية بأرقي صورهاء وهذا غير ما يراه بتنام وميل . فهما يربان المنفعة لأكبر عدد بأكبر قدر. 
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وإن هذا بلا شك يتجه إلى الناحية التى منها هاجم الشافعيء والغزالي» وإمام 
ر عكار ا ولاو لفيا اتا كدان من كين مه اترم للشهادة ل 
إذا لم يكن في الموضوع نصوص» فقد كان هؤلاء يهاجمون المصلحة بأنها حكم بالتشهي 
أو مجرد الهوى» أو مجرد الملاءمة والمنافرة. 

۹ - ولكن مذهب المنفعة هوجم في البلاد الأوروبية بعد أن اعتنقت المسيحية» 
من ناحية لم يهاجم مذهب المصلحة في الإسلام من ناحيتهاء وهي أن الأخذ بالمصلحة 
أو المنفعة قد يتنافى مع مبدأ الزهد الذي يدعو إليه الدين المسيحي. ولذلك حاول 
الكتاب الأوروبيون الذين ناصروا مذهب النفعة التوفيق بين الزهد والمنفعةء قالوا: (إن 
من النبل أن يقدر الإنسان على التخلى عن نصييه من السعادة» ولكن هذه التضحية لا 
Ee EIS‏ اهيا وز قز انان RENEE‏ 
شيء آخر أرقي منهاء وهو الفضيلةء فإننا نسأل: هل يمكن أن يأتي البطل أو الزاهد 
بهذه التضحية؛ إن لم يعتقد أنها توفر على من عداه تضحية مثلها؟ وهل يمكن أن يأتيها 
لو ظن أن تركه لسعادة نفسه لا يأتى بثمرة لأي إنسان آخرء وإنما يجعل نصيبهم من 
الحياة مثل نصيبه منهاء إن كل الشرف الذي يناله من يحرمون أنفسهم لذات الحياة إنما 
يكون إذا كان هذا الحرمان سببًا لتمتع الآخرين بسعادتهم في هذه الدنياء أما من يحرم 
نفسه لأي سبب آخر فلا يستحق شيئًا من الاحترام» نعم يمكن أن يكون عمله دليلا على 
مبلغ قدرة الإنسان على العمل؛ ولكنه من غير شك لا يكون مثالا لما ينبغي أن يعمل . . 
إنه مما يرجع إلى نقص الدنياء وضعف نظامهاء أن يكون أحسن طريق يمكن الإنسان أن 
يسلكه إلى مساعدة غيره على السعادة» هو تضحية سعادته تضحية تامة» ولكن ما دامت 
الدنيا فى النقص. فإنى أقرر أن الاستعداد لتلك التضحية أكبر فضيلة يمكن أن توجد فى 
الانسان(). ١‏ 1 

وليس في الفقه الإسلامي أمثال هذه المجاوية بين المؤيدين لاعتبار المصلحة أصلاً 
للأوامر والنواهى والمعارضين؛ لأن الزهد المجرد ليس فى الإسلام. إنما الزهد فى 
الإسلام هو العمل الإبجات لنفع الآخرين» ولو بترك السعادة الشخصية» كما كان ل 
الزهاد الأولون في الإسلام. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وغيرهم من الصديقين 


)١(‏ رسالة المنفعة وفي هذا الجرء منها بحث قيم عن الزهد. ومتى يكون فضيلة » وكيف يكون طريقا للسعادة 
الشخصية والسعادة الإنسانية العامة ص ۲۸ وما يليها. 
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والشهداءء لأنه ليس في الإسلام تعذيب الجسم لتطهير الروحء بل تقوية الجسمء ليقوم 
بواجب الروح. 

٠‏ - بعد أن بينا وجه المشابهة بين تلقي بعض فقهاء المسلمين لاعتبار المصلحة 
أصلا فقهياء وبين تلقي الحكماء والفلاسفة من أقدم العصور إلى اليوم اعتبار المنفعة 
المقياس الضابط للخير والشرء نتجه إلى بيان المصلحة المعتبرة وموضعهاء ونعتقد أن 
بيانها إزالة للأوهام التي علقت بهاء كما فعل أنصار مذهب المنفعة فى العصور الحديثة» 
إذ توجهوا إلى بيان حقيقتها ليزيلوا ما علق بها من أوهام أثارت كاد ا 

١‏ - يقرر فقهاء الإسلام أن التكليفات الإسلامية قسمان: قسم يتصل 
بالعبادات» وهي تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه» وقد قرروا أن الأصل في هذا القسم 
التعبد» فالنصوص فيه غير معللة فى جملتهاء أو على التحقيق لا يلتفت الشخص فى 
العبادات إلى البواعث والغايات الى امن أجلها كانت» ويبنى عليها أشباههاء فا رن 
الكلف على نفسه عبادة لم يفرضها الشارع» لاتحادها مع ما نص عليه في الباعث 
التلمس» أو الحكمة المناسبة» ومع ذلك المنع؛ فإنه من الواجب على المسلمين الإيمان بأن 
هذه التكليفات المتصلة بالعبادة في مصلحة الإنسانء وإن لم يكن له أن يشرع بالحكمة أو 
المصلحة أو البواعث - مثلهاء بل عليه أن يقف فيها عند النصوصء ولا تشير إليه» وما 
يحمل عليها من غير تزيد. 

أما القسم الثاني من التكليفات» فهو ما يتصل بمعاملة بني الإنسان بعضهم مع 
بعض وهو ما يسمى في اصطلاح الفقهاء بالعادات» وإن الأصل في ذلك القسم هو 
الالتفات إلى المعاني والبواعث التي شرعت من أجلها الأحكام باتفاق الفقهاءء فإن 
التكليفات فى هذه الأمورء إنما كانت لتكوين مدينة إسلامية فاضلة»؛ أساسها العدل 
والفضيلة . ۰ 

ولقد أثبت الشاطبى فى الموافقات ذلك الأصل - وهو أي الالتفات فى العادات 
إلى المعاني - بثلاثة أدلة: ٠ ٠‏ 

أولها: الاستقراء - فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العبادء والأحكام العادية 
تدور معها حيثما دارت» فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة. فإذا 
كان فيه مصلحة جازء كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة» ويجوز في القرض› 
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وبيع الرطب باليابس يمتنع حيث يكون E‏ وریا احير صا ويجوز إذا 
كانت فيه مصلحة راجحة؛ قال تعالى: e‏ 
تقون ED,‏ [البقرة] وقال جل شأنه: ولا تارا واكم بتکم بالباطل .. 
(US‏ [البقرة] وفي الحديث: دلا يقضين حكَم بين اَن وهو عفان u‏ 
«لااضرر ولا ضرار» وعنه او : «ل رث القاتل شنا" ونهى عن ب الخررء وقال ا : 
وړو ا و و2 E‏ 
کل مسکر حمر وکل حمر حرام وقال ا «إنّما بريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الْخَمر وَالْمِسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 5 ٠‏ للق 4 
[المائدة] إلى :شي ذلك مما لا يحصى من الأحكام الو وكلها يشير » بل يصرح 
باعتبار المصالح أساسا للإذن والنهى» وأن الإذن دائر معها أينما دارت. 

الدليل الثانى: أن الشارع توسع فى بيان العلل والحكم في بيان أحكام المعاملات 
بين الناس» والأمور العادية بينهم › وأكثر ما علل به الحكم المناسبة التي تتصل بالمصالح. 
والتى تتلقاها العقول بالقبولء ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني » لا 
الوقوف مع النصوص› بخلاف باب العبادات» فإن الثابت فيها غير ذلك فلا شت 
عبادة إلا بنص . 

الدليل الثالث: أن الالتفات إلى المعاني وهي المصالح» كان قائما في أزمان لم 
يكن فيها رسل› أي الفترات بين رسول ورسولء حتى جرت بذلك مصالحهم. 
فاستقامت معايشهم في الجملةء إلا أنهم قصروا فى جملة من التفصيللات فجاءت 
الأحكام التي جرت في الجاهلية» كالديةء والقسامةء والقراض(2؛ وأشباه ذلك مما كان 
عند أهل الجاهلية محموداء وما كان من محاسن العادات ومكارم الأخلاق التي تقبلها 
العقول. وهي كثيرة2"7. 

١‏ - ولمعاني الملاحظة فى شرعية الأمور العادية في الشريعة هي المصالح. 
ولكن ما حقيقة هذه المصالح وما كنههاء وما الذي يعد منها مقياسًا للأمر والنهي بحيث 
يعرف الإذن به عند تأكده. والنهى عند وجود ضله؟. 

)١(‏ القراض هو شركة المضاربة. وهي التي يكون الال فيها من بعض الشركاء. والعمل على غيره. والشركة 
في الربح ْ 
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إن المصلحة التي جعلت أساسًا لهذا الحكم الديني في الشرع الإسلامي هي التي 
تتفق مع مقاصدهء ومقصد الشرع الإسسلامي جفظ الأمور الخمسة المتفق على وجوب 
حفظهاء وهي: النفس» والعقل» والمال» والنسل». والعرض» فقد اتفقت الملل على 
وجوب حفظهاء وتضافرت عليه بل قد.اتفقت العقول كلها على أن الجماعة تقوم على 
رعاية هذه الأمور وحفظهاء وقد ذكر الغزالي أنها لم تبح في ملة قطء ونحن نقول أنها 
لم تبح في قانون محترم قطء سواء أكان قانونًا يستمد من .الدين» أم كان قانونًا أنشأه 
العقل كقانون سولون الأثيني. 

ولقد قسم علماء الأصول الأعمال بالسبة للمحافظة عليها إلى ثلاثة أقسام» وبنوا 
المطالبة على أساس ترتيبهاء وهي الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات . 


فالضروريات ما لابد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدين على استقامة» بل على فساد:وتهارج وفوت حياةء والمحافظة على هذه 
الضروريات تكون بإقامة أركانهاء وثثنبيت.قواعدهاء ويكون بدرء الاخحتلال الواقع أو 
المتوقع فيهاء ولهذا أبيحت الأكولات والمشرؤيات 'والملبوسات ولمعاملات وتنظيمهاء 
وهي التي لا يستقيم الاجتماع إلا بهاء.ولهذا أيضًا حوريت الجحنايات بالقصاصء 
والدية» وتضمين قيم الأموال» وقطع اليدء والجلد» وهكذا مما كان الغرض منه درء ' 
الاختلال الواقع والمتوقع› فأساس الضروريات ألا تقوم الأمور الخمسة إلا بمراعاتها. 

وأما الحاجيات فقد تتحقق من دونها الأمور الخمسة السابقة» ولكن مع الضيق» 
فشرعت الحاجيات للتوسعة» ورفع الضيق المؤدى في الغالب. إلى الحرج والمشقة. فإذا لم 
تراع الحاجيات وقع الناس في حرج ومشقة كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات التي يمكن 
أن يستغنى الإنسان عنهاء ولكن بضيق» ومن التوسعة إباحتها. 

وأما التحسينيات» فإن تركها لا يؤدي إلى ضيق» ولكن مراعاتها من مكارم 
الأخلاق ومحاسن العاداتء فهي إذن الأخذ بما يليق» وتجنب ماللا يليق من المدنسات 
التى تأنفها: العقول الراجحة» كآداب المأكل والمشرب ومجانبة الإسراف والتقتير» وهكذاء 
وليل الأمئلة يدل على ا واا باهر فى مایا "كما ان اطول بريه أن 
نخوض في تفصيل ما تنطوي عليه هذه الأقسامء وما بينه علماء الأصول فيهاء فإن 
لذلك موضعه فيهاء وفيه غناء لطالبه» ومن طلبه وجده مستفيضا بِيَا(١»‏ وإنما سقنا 


. ارجع إلى بيان هذه المراتب في المستصفى للغزالي؛ والموافقات للشاطبي» ففي كليهما البيان كاملا‎ )١( 
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ذلك». ليكون الضابط الأول الذي ترجع إليه المصالح. ففي المحافظة على هذه الأمور 
مصلحة» وفي غيرها مفسدة . 

۳ - ولننتقل بعد ذلك إلى الأمور التى يجد فيها الإنسان مصلحته أو منقعته؛ 
وصلتها بهذه الأمور الخمسةء لنعرف أهى من اا التى تدور حولها الأحكام وجودا 
وعدمّاء أم ليست منهاء أو هي هراء بيات ای کک غا يقرر لتنظيم الجماعة» 
وإقامة بنيانها على أساس سليم أم غيرها؟ . 

إن الملاحظ في هذا الوجود أن المصالح في أغلب أحوالها ليست خالصة من 
مفاسد تتأشب بهاء والمفاسد لا تخلو من مصلحة تقترن بهاء فالمنافم متصلة بمضارء 
والمضرة لا تخلو من نفع. ويعلل الشاطبي تلك الحقيقة الشابتة في هذا الوجود بأن 
المصالح مشوبة بتكليفات ومشاق تقترن بها أو تسبقها أو تلحقهاء كالأكلء والشرب» 
واللبس» والسكنى» والركوب. والزواج» وغير ذلك فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد 
وتعب» كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث موقع الوجودء إذ ما من 
مفسدة تفرض فى العادة الجارية إلا اقترن بهاء أو تبعها من الرفق» واللطف» ونيل 
اللذات كثيرء وذلك أن هذه الدار وضعت على الامتزاج بين الأمرين. فمن ابتغى 
استخلاص أحدهما من الآخر لم يستطع؛ والتجربة على ذلك شاهد صدق› وذلك لأن 
هذه الدنيا دار ابتلاءء كما قال تعالى: # . .. ونبلوكم بالشر والخير فتة .. E‏ 
[الأنبياء] وكما قال جل وعلا: #. لسلوكم أيكم أحسن عملة .. 2 
[الملك]220 . 

64 - هذا ما يلاحظ بادي النظر في الوجودء ولقد قسم ابن القيم الأشياء إلى 
خمسة أقسام على حسب الفرض العقلي» من غير نظر إلى تحقيقها في الوجود. 

القسم الأول ما تكون مصلحته خحالصة» والثاني ما تكون مصلحته راجحة» 
والئالث ما يكون ضرره خحالصاء والرابع ما يكون ضرره راجحاء والخامس ما يستوي 
ضرره ونفعه. 

وذكر أن هذا تقسيم من حيث الفرض العقلي. أما من حيث الواقع العملي» فقد 
تنازع أهل النظر والتحقيق في وجود ثلاثة أقسأم» وسلموا مجتمعين بوجود القسمين 


. 3١ص ملخص بتصرف من الموافقات ج۲‎ )١( 
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الآخرين» وهما: ما كان راجح المصلحة» وما كان راجح المضرة» أما بقية الخمسة» 
وهي ما يخلص للنفع وما يخلص للضررء وما يستويان فيه» فهي موضع الخلاف بين 
العلماء . 

قال بعض العلماء إن المنفعة الخالصة لا وجود لهاء وكذلك الضرر الخالص لا 
وجود له وقال ابن القيم في توجيه كلامهم: إن المصلحة هي النعيم واللذة؛ وما 
يفضيان إليه. والمفسدة هي العذاب والألم وما يفضيان إليهء وكل أمر لابد أن يقترن به 
ما يحتاج معه إلى الصبر على نوع من الألم» وإن كان فيه لذة وسرور فلابد من وقوع 
أذيء لكن لما كان هذا مغمورا بالمصلحة لم يلتفت إليه» ولم تعطل المصلحة لأجلهء 
فترك الخير الكشير الغالب لأجل الشر القليل المغلوب» وكذلك الشر المنهى عنهء إغا 
يفعله الإنسان لأن له فيه غرضًا ووطرًا ماء وهذه مصلحة عاجلةء فإذا نهي عنه وتركه 
فاتت عليه مصلحته ولذته العاجلة» وإن كانت مفسدته أعظم من مصلحتهء ٠‏ بل مصلحته 
مغمورة جدا في جنب مفسدته كما قال تعالى في الخسمر والميسر: 8 . .. قل فيهما إِنْم 
كبير ومنافع للناس وإنْمَهمًا أكبر من نُفْعهمَا ... 44537 [البقرة] فالرباء والظلم 
والفواحش وشرب الخمرء وإن كانت شرورا ومفاسد فيها منفعة ولذة لفاعلهاء ولذلك 
يؤثرهاء ويختارهاء وإلا لو تجردت مفسدتها من كل وجه ما آثرها عاقل» ولا فعلها 
أصلاء ولا كان أعقل الناس أتركهم لما ترجحت مفسدته في العاقبة» وإن كانت فيه لذة 


ومتفعة يسيره ة بالنسبة إلى مضرته؟ , 


هذه هي الحجة التي ساقها ابن القيم لمن لا يرون في الوجود أمرا نافعًا نفعا 
محضاء ولا أمرا هو شر محضء أما الذين أثبتوا ذلك فى الوجود فقد قالوا أن فى 
الوكرد روات من شير لا عر انهم زاحرى عن لا تر عة لاء الالخببار 
والملائكة الأطهار خير لا شر فيه وإبليس اللعين وأعوانه شر لا خير فيهء وإذا كان في 
الاأشخاص من هو خير محضء. فكذلك الأعمال لابد أن يكون منها ماهو خير 
محض ٠»‏ ونيا نا فى شر عي > وقد وصف الله السحر بأنه يضر ولا ينفع قال 
تعالى: $ . .. ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم . .. 4 € [البقرة] فكان حكما بأنه 
شر محض ولیس لنا أن نتكر حكم الله تعالى). 


"1 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ص‎ )١( 
. ٤١١ مأخوذ من مفتاح دار السعادة ص‎ )۲( 
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وقد فصل ابن القيم بين المتنازعين بقوله: وفصل الخطاب في المسألة إذا أريد 
بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة لا تشوبها مفسدة» فلا ريب في وجودهاء وإن 
أريد المصلحة التي لا تشوبها مشقةء ولا أذي فى طريقها والوسيلة إليهاء ولا في ذاتهاء 
فليست بموجودة بهذا الاعتبارء إذ المصالح اه واللذات والكمالاتء كلها لا 
تنال إلا بحظ من المشقة» ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب» وقد أجمع عقلاء كل 
أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من آثر الراحة فاتته الراحة؛ وأنه بحسب 
ركوب الأهوال. واحتمال المشاق» تكون الفرحة واللذةء فلا فرحة لمن لا هم لهء ولا 
لذة لمن لا صبر لهء ولا نعيم لمن لا شقاء لهء ولا راحة لمن لا تعب لهء بل إذا تعب 
العبد قليلاً استسراح طويلاًء وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد؛ وكل مأ فيه 
أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة» والله المستعانء ولا قوة إلا بالله» وكلما كانت 
النفوس أشرف والهمة أعلى» كان تعب البدن أوفرء وحظه من الراحة أقل0١2.‏ 

06 - ونجد ابن القيم في سياقه الذي اعتبره فصل الخطاب في هذا الاختلاف» 
يقرر عدة أمور: 

أولها: أن بعض المصالح تكون خالصة؛ ولكن المشقة إنما تكون في الصبر 
للحصول عليهاء فالمطلوب مصلحة خالصةء والطريق إليه أشواك مؤلمة. 

اثانيها : أنه يقرر أن عظم المشقة يكون مع المصلحة المحضةء إذ يكون بمقدار خيرها 
الخالص تعب الحصول. وبذل الجهودء والصبر الشديد. 

الثها: أنه ينتهى إلى أن النفوس كلما كانت أشرفء والهمة أعلى؛ كان تعب 
البدن أوفرء وراحته أل وتكون المنفعة الشخصية للعامل معنويةء والمنفعة المادية آجلة 
لا عاجلة؛ وهنا يلتقي ابن القيم مع ما يقرره الخلقيون من أنصار مذهب النفعة» فهم 
يقررون أن المنفعة الشخصية قد تكون معنوية كلما شرفت النفوسء وكبرت الهممء إذ 
يقررون أن من الحقائق التى لا يعتريها شك أن الرجال الذين جربوا أو قدروا الأمور 
قدرهاء يفضلون المعيشة التي يتمتعون فيها بحياتهم العقلية تفضيلاً تامّاء وقلما يرضى 
إنسان بأن يتحول إلى بهيم إذا وعد بكل لذات البهيمء بل لا يرضى الذكي بأن يصير 
أبله. ولا المتعلم بأن يرتد جاهلاً. ولا رقيق العواطف ذو الوجدان السليم بأن يتحول 


)١(‏ الكتاب المذكور. 
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غليظًا نهماء ولو اقتنعوا بأن الأبله والبليد والخبيث أكثر رضا بحظهم» بل لا يرضون أن 
يستبدلوا بما عندهم من الزيادة في العقل والعلم والشعور أكبر اللذات التى ترمى إليها 
الرغبات المشتركة بينهم وبين هؤلاءء وإذا تخيلوا لحظة أنهم يقبلون ذلك و 00 
في ساعة شقاء يخيل إليهم معه أنهم يودون استبدال أي شيء آخر - مهما يكن مبغضا 
عندهم - بما هم فيه(1). 

ونرى من هذه كيف التقى الفكر الغربي مع الفكر الشرقي الإسلامي . 

5 - المسألة الثانية ما هو موضع نزاع في تحققه في الوجود» وجود شيء 
يستوي نفعه وضره» أو مصلحته ومفسدته» أو خيره وشره» فقد أثبت وجوده قوم 
ونفاه آخرون» ويقرر ابن القيم ونحن معه. أن هذا القسم لا وجود له في الدنياء وإن 
فرضه العقل قسماء ويقول في ذلك: والتفصيل إما أن يكون حصول الفعل أولى 
بالفاعل» فهو راجح المصلحةء وإما أن يكون عدمه أولى فهو راجح المفسدة. وأما فعل 
يكون حصوله أولى لمصلحته» وعدمه أولى لمفسدته؛ كلاهما متساويان» فهذا مما لم يقم 
دليل على ثبوته؛ بل الدليل يقتضي نفيهء فإن المصلحة والممسدة. والمتفعة والمضرةء 
واللذة والألم إذا تقابلا فلابد أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للغالب» وإما أن 
يتدافعا ويتصادما بحيث لا يغلب أحدهما الآخر فغير واقع. فإنه إما أن يقال يوجد 
الأثران معاء وهو مجال لتصادمهما في المحلء وإما أن يقال يمتنع وجود كل من 
الأثرين» وهو ممتنع لأنه ترجيح لأحد الجائزين من غير المرجح» وهذا المجال إنما نشأ من 
فرض تدافع المؤثرين وتصادمهماء وهو محال . 

ومعنى هذا الكلام أن فرض تساوي النفع والضرر في أمر فرض لأمر مستحيل ؛ 
لأنه لا يظهر في الوجود عند التناول إلا لأمر راجح الضرر أو راجح النفع» فيعطي 
الإذن أو المنع على حسب الحال الراجحةء ولا يمكن أن يظهر عند التناول متساوي 
الأمرين؛ لأنهما يتساويان فيتصادمان فلا يوجد الأثرانء وهما النفع والضررء بقدر 
متساو في الوجود» إذ تصادمهما يقتضي سلب كل واحد أثر الآخرء فيسلب جانب 
النفع ما في الجسانب عرق عرو وسلت اي القرر حا فن ااي الخ من 
(1) رسالة المنفعة حون استيوارت ميل ترجمة الاستاذ المرحوم محمد عاطف بركات طيب الله ثراه ورضي الله 


عنه ص ۱١‏ . 
(۲) مفتاح دار السعادة ص 847. 
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نفع» إذن ففرض وجود الأثرين. مستحيل» وكذلك فرض امتناع الآثرين» وهما الضرر 
والنفع عند التناول» يقتضي أن يكون الأمر سلبيا ليس فيه نفع ولا ضررء مع وجود 
داعيهماء فيكون الأمر قد وجدء ولا أثر له في الوجود وهذا مستحيل» وفوق هذا 
ترجيح عدم وجود أثر لجانبي النفع والضرر على وجود أثرين لهما مستحيل؛ لأنه 
ترجيح لأحد المتساويين على الآخر بلا مرجح» إذ فرض الوجود والعدم بالنسبة لآثريهما 
فرضان متساويان لا يصح أن يرجح جانب أحدهما على جانب الآخر. 

۷ - وخلاصة ما يرمي إليه ابن القيم أن الأمر المتساوي الضرر والنفع يفرض 

فى العقول» ولا يحققه الوجود. لأنه في وجوده لا يكون إلا راجح نح النفع أو راجح 

ا وقد يكون راجح الضرر في وقتء. وراجح النقع في وقت آخرء فيعطي من 
الأحكام ما يكون مناسبًا للراجح في كل وقت بما يناسبه» ويختلف الحكم حيتعذ 
اف جرال 

هذا ما يراه ابن القيم» وهو معقول في ذاته» ويتفق مع ما نراه في الوجود. 
ولكن الطوفي في رسالته يرى أن فرض النفع والضرر بقدر متساو في ارت 
الوجودء وقال إنه يحكم القرعة في هذه الحال» فهو يقول: 

إن المصالح والمفاسد قد تتعارض» فيحتاج إلى ضابط يدفع محذور تعارضهاء 
فنقول: كل حكم نفرضه فإما أن تتمحض مصلحته أو مفسدته. . فإن تمحضت المصلحة 
حصلت. . وإن تمحضت المفسدة دفعت. . وإن اجتمع فيه اللأمران المصلحة والمفسدة» 
فإن أمكن تحصيل المصلحة ودفع المفسدة تعين . وإن تعذر وفعل الآهم أو دفع» إن تفاوتا 
في الأهمية» وإن تساويا فبالاختيار أو القرعة. 

وإن تعارضت مصلحتان» أو مفسادتان» أو مصلحة ومفسدةء وترجح كل واحد 
من الطرفين من وجه دون وجهء اعتبرنا أرجح الوجهين تحصيلا أو دفعا فإن استويا في 
ذلك عدنا إلى الاختيار أو القرعة؟. 

وترى من هذا النقل الصريح أنه يقسرر جواز وقوع أمر قد تساوت مصلحته 
ومفسدتهء أو نفعه وضرره» وظهور أثرهما في الوجود بقدر متساوء ويفرض لهما 
حكمًا وهو الأخذ بالقرعة. 
)١(‏ رسالة الطوفي المنشورة بمجلة المنارء ج۹ ص ۷٦۸‏ . 
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۸ - وعلى ذلك يكون بين أيدينا نظران مختلفان جد الاختلاف: 

أحدهما: نظر ابن القيم الذي لا يرى في الوجود أمرين متساويين في الضرر 
والنفع ويضهر أثرهما بقدر متساو غير راجح أحدهما على الآخر عند الأخذء بل عنده 
أن الأمر لا يظهر في الوجود إلا راجح الضررء أو راجح النفع» وقد تختلف حاله 
باختلاف الأوقات. 

ثانيهما: نظر الطوفي» وهو يرى أن الأمر قد يقع في الوجود متساوي الطرفين؛ 
متساوي النفع والضررء ويرى أن تحصيله حينئذ أو دفعه يكون بالقرعة. 

ولنا في كلام الطوفي نظرء فإنه يرد عليه ما نقض به ابن القيم ذلك القول» وقد 
بين أنه يؤدي إلى أمور محالة لا يصدقها العقلء وما يؤدي إلى أمور محالة في نظر 
العقل هو محال أيضاء ثم إن الاستقراء في الوجود يؤدي إلى صحة نظر ابن القيم ومن 
سلك مسلكه؛ لأنه لا يجد الإنسان أمرا في الوجود يكون متساوي النفع والضرر في 
جميع الأوقات» ولجميع الناس» ولكن الشيء قد تختلف مصلحته ومفسدته باختلاف 
الناس» وياختلاف أحوال الشخص الواحد. وباختلاف ملابسات الأمة» فالدواء نافع في 
حال السقم» ضار في حال السلامة» واختلاف الأثر باختلاف حال الصحة والسقم 
وإن كانت أوصاف الشيء لم تختلف» وخواصه لم تتغير. 

وكان البيان العلمي يوجب على الطوفي ما دام يضع الأحكام» ويقرنها بالأشياء 
أن يضرب المثل» وخصوصا أن ذلك الأمر يتنازع المحققون من العلماء إمكان وجوده. 
وأنه شوهد وغوت وما كان ينبغي أن يضع الأحكام» وهو يتكلم في مصالح العباد 
الواقعة المقررة لأمور في وجودها نزاع من غير أن يقطع الخلاف بحادثة واقعة. ويقرر لها 
حكمها. 

ولئن فرضنا أمرين متساويين في النفع والضررء وظهر أثرهما في الوجود بقدر 
متساو» لكان عجبًا أن يكون حكمه أن نأخذ القرعة» فإن أنتجت تحصيله حصلناه مع ما 
يطوي فى ثناياه من مفسدة» ويكون علينا أن نفعل المفسدةء بل أن نقدم مختارين عليهاء 
رصقل فصا من إا لأن القرعة أوجبتهاء وإن أنتجت القرعة الترك تركناه 
ونهمل ما فيه من منفعة؛ وقد نكون لها طالبين» وهي لنا لازمة . 
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وإن الحق يوجب علينا إن سايرنا الطوفي في نظره» واعتبرنا غير الممكن موجودا 
واقعاء أن ننظر نظرًا آخرء أن ننظر إلى الشخص من حيث طلبه الأمر» فإن كان في 
حاجة توجب تحصيل ما في الأمر من منفعة» ويهون ما فيه من ضرر بجوار ما يسد من 
حاجة» وجب أن يحصل (ويكون راجح المصلحة)» وإن كان في غير حاجة ملحةء أو 
ضرورة ملجئة؛ كان جانب الضرر واجب الملاحظة» لأن دفع المضار مقدم على جلب 
المصالح . 

هذا ما يؤدي إليه النظر السليمء فإن المضطر يأكل لحم الخنزير مع ما فيه من 
ضررء ويأكل الميتة مع ما فيها مما تعافه نفس الإنسان في غير حال الاضطرار. 

وإنك ترى آننا إن نظرنا إلى حال الشخص ذلك النظرء نكون لا محالة منتهين 
إلى ترجيح جانب على جانب» ولو بالاعتبار الشخصي» وهذا ترجيح كاف لتقرير 
الأحكام» ووضعها على أسس قويمة» لا على أساس القرعة» وهو أيضا ينتهي إلى أن 
فرض الضرر والنفع متساو في أمر واحد في كل الأحوال ولكل الأشخاص» أمر فيه 
ثابت في الدنيا. 

4 - انتهينا من ذلك التحقيق العلمي الذي خضنا عبابه» إلى أن الأمور في 
الدنيا إما راجحة النفع» وإما راجحة الضرر»› وشوق الويظره ايكون محا اله 
أو الضرر» ويمتنع ما يكون متساوي الطرفين من كل الوجوه» وفي كل الأحوال» ولكل 
الأشخاص . 

وجهة المصالح هي المطلوبة أو المأذون فيهاء وجهة المفاسد هي المتنوعة؛ فإن طُلب 
الأمر فالمصلحة هي المطلوبة فيه شرعاء وليس الضرر فيه بمطلوب ولكنه يجيء بالاقتران 
والتبع: لا بالقصد والطلب» فلا يمكن أن يكون الضرر مقصودا للشارع» ولو قصدا 
تبعيّاء كما لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الضرر مطلوبًا. 

وكذلك إذا نهى الشارع عن أمر فيه مصلحة غير راجحة» فالشارع ما نهى عن 
المصلحة لا بالقصد ولا بالتبع» ولكنه نهي عن الضرر لذات الضرر. فإن الامتناع عنه 
مقترن بالامتناع عن بعض المصالح.ء ولقد قرر ذلك الشاطبي تقريرا كاملاًء فقال في 
ضمن ما قال: 

المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد» فهي 
المقصودة شرعاء ولتحصيلها وقع الطلب على العبادء ليجري قانونها على أقوم طريق» 
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وأهدى سبيل: وليكون حصولها أتم وأقرب» وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات 
الجارية فى الدنياء فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة فى شرعية ذلك الفعل 
A‏ المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى اله فى جى اة + 
فدفعها هو المقصود شرعاء ولأجله وقع النهي ليكون دفعها على أتم وجوه الإمكان 
العادي فى مثلهاء حسبما يشعر به كل ذي عقل سليم» فإن تبعتها مصلحة أو لذة 
فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعلء بل المقصود ما غلب في المحل. وما سوى 
ذلك ملغي في مقتضى النهي: كما كانت المفسدة ملغاة في جهة الام . 

وترى من هذا أنه يصرح بأن جهة المصلحة هي المطلوبة من الشارع فيما تأشبت 
فيه المضار بالمنافع »> وجهة المفسدة هي المنهي عنه فيما يكون في المضرة من بعض النفع. 
ومثل الشارع كمثل الطبيب إذا سقي المريض الدواء المر لا يعطيه إياه لمرارته» وهو جهة 
المضرة فيه» بل يعطيه إياه لما فيه من الشفاء» وكتحريمه بعض الطيبات من الأطعمة عليه 
في وقت مرضه لا تحريم جهة النفع فيهاء بل التحريم منصب على جهة المضرة» وهو 
عجز المعدة عن هضمهاء فتكون عبتا على الجسم والعصب. 

وخلاصة القول أن الشارع لا يأذن إلا بما هو مصلحة, ولا ينهى إلا عما هو 
مفسدة. وفي طاقة العقل البشري أن يدرك أوجه المصلحة في شئون الدنياء ويعرفهاء 
فيحصلها بأمر الشارع» وإن لم يرد نص صريح خاص عنها؛ لان الأوامر العامة 
واستقراء الأحكام. تدل على أن الشريعة تتجه فى كلياتهاء وجزثياتها إلى جلب 
المصلحة» ودفع المفسدة. 

أما ما يتصل بعلاقة الشخص بربه فمعرفة أوجه المصالح فيه غير متيسرة» وإن كان 
العقل يدرك بعض حكمها المناسبة في الجملةء ولذلك كان له أن يأخذ بمصالح الدنياء 
وإن لم يكن نص خاص”22©. وليس له أن يشرع عبادة من غير نصء وإلا كان ذلك 
بدعة في الدين» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» كما صرح الحديث. 

٠٠‏ - ولقد أثار فقهاء المسلمين ارتباط الشهوات بالمصالح. أو الهوى بالمنافعء 
أيعتبر الهوى أو الشهوة ملازمًا للمصلحة المعتبرة شرعًا لا يفترقان» أم قد تنفصل 


. الموافقات ج7اص/,7‎ )١( 
على خلاف بين العلماء سنبينه قريا.‎ )۲( 
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المصالح عن الأهواء والشهوات. كما أثار ذلك علماء الأخلاق عند الكلام في مذهب 
المنقعةء مؤيدين أومعارضين الاتصال بين اللذائذ والمنافع› أو بين الأهواء والمصالح. كما 
يعبر علماء المسلمين. 

وأثار فقهاء المسلمين حال المصالح إذا تعارضت» فكانت مصلحة قوم ضرر 
آخحرين» أو كانت المصلحة في بعض ناحية من نواحي الأمة فيها ضرر في بعض 
النواحي» أثار فقهاء المسلمين الكلام في هذين الأمرين كما أثاره علماء الأخلاق فيهما 
بالنسبة لمذهب المنفعة . 

١‏ - وقد قرروا بالنسبة للأمر الأول. وهو ارتباط الأهواء بالصالح› أن 
التلازم بينهما غير ثابت» فمصالح الشرع المعتبرة المقررة لا تلاحظ فيها الأهواء 
والشهوات المجردة» بل يعتبر من المصالح ما يقيم شأن الدنيا على أن تكون قنطرة 
للآخرة» أي ما يقيم شأن الدنيا على أن تكون الحياة فيها فاضلة متعاونة» لا متقاطعة 
متدابرة» ولذلك يقول الشاطبي في بيان المصالح الملاحظة شرعا: المصالح المجتلبة 
شرعاء والمفاسد المستدفعة» إنما تعتبر من حيث تقام الحياة اندنيا للحياة الآخرة» لا من 
حيث أهواء النفوس في جلب المصالح العادية أو درء مفاسدها العادية17) 

ويسوق أدلة أربعة لإثبات أن المراد بالمصالح ليس هو ما يكون ملازما للهوى أو 
الشهوات المجردة. 

أول هذه الأدلة أن الشريعة جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم لان الله 
سبحانه وتعالى يقول: « ولو ابع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن 
... +( € [المؤمنون] فما جاءت لاتباع الأهواة رالات ولكن جاءت لتقوية 
الإرادةء وتكوين الخلق الكامل» والمصالح التي يقوم بها بناء الجماعة ثابتا قوي الدعائم؛ 
وليست هذه هي المصالح المرتبطة بالشهوة. 

ثانيها: اتفاق العقلاء من أقدم العصور على أن المصلحة ما به قوام الحياة وما يقوم 
عليه الاجتماع» وأن ذلك قد يشوب المحافظة عليه آلام لا لذات» ومع ذلك يعد هو 
المطلوب مع ما يحف به من مكاره» لا يكون فيها هوى الإنسان محقماء وأن ملاحظة 
ذلك من جانب العقلاء في كل أمة في الغابر والحاضر يدل على أن جانب الهوى غير 
داخل في تقدير الي ١‏ 
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الشها: أن المنافع والمضار في غالب أمرها إضافية لا حقيقية؛ ومعنى كونها 
إضافية أنها منافع أو مضار فى حال دون حال»ء وبالنسبة إلى شخص دون شخص» أو 
وقت دون وقت . فالأكل والشرب مثلا منفعة للإنسان ظاهرة ولكن عند وجود داعية 
الاك وكوت الارن لذيذ طا “لا كربا ولا مرا وكوته لا يولك ضررًا عاجلا ولا 
آجلاً.ء وجهة اكتسابه لا يلحقه بها ضرر عاجل ولا آجل» ولا يلحق غيره بسببه أيضا 
ضرر عاجل ولا آجلء وهذه الأمور قلما تجتمع» فكثير من المنافع تكون ضررا على 
قوم. لا منافع» أو تكون ضررًا في وقت أو حال» ولا تكون ضررًا في أخرى» وهذا 
النظر كله إنما أساسه كون المصالح مشروعة لإقامة هذه الدنياء لا لنيل الشهوات» ولا 
لإجابة داعي الهوى. 

رابعها: أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف. بحيث إذا نفذ غرض بعض 
تضرر آخر لمخالفة غرضه» فحصول الاختلاف في أكثر الأحوال يمنع أن تكون الشريعة 
في ملاحظتها المصالح تلاحظ الغرض أو الهوى؛ لأنه لا تستقر أحكامهاء ولا تضبط 
قواعدهاء إلا بملاحظة المصالح مطلقة عن ملاحظة الأغراض والأهواء. 

۲ - هذا هو الأمر الأول» ولننتقل إلى الثانى» وهو فا تطلبه الشريعة عند 
تعارض المصالح» وتعارض المفاسد» بحيث يكون في الأخذ ببعض المصالح إهمال 
لمصلحة آخرين؛ أو في دفع المفاسد ضرر للآخرينء فقد قرر فقهاء المسلمين الذين عنوا 
بتفصيل القول في المصالح أنه يرجح أكثرها جلبا للمصالح من حيث المقدارء والحاجة 
إليه؛ ودفعا للفساد من حيث المقدارء وقوة الأذي فيهء وأوضح مقال لهم في ذلك ما 
جاء في الموافقات للشاطبي27. ومفتاح دار السعادة لابن القيم» ورسالة الطوفي. 

وقد قال ابن القيم: إذا تأملت شرائع دين الله التي وضعها بين عباده وجدتها لا 
تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان. وإن تزاحمت قدم 
أهمها وأجلها وإن فات أدناهاء كما لا تخرج عن تعطيل المفاسد الخاصة أو الراجحة 
بحسب الإمكانء وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناهاء وعلى هذا وضع 
أحكم الحاكمين شرائع دينه. دالة عليه.؛ شاهدة له بكمال علمه وحكمته. ولطفه بعباده 
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وإحسانه إليهمء وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة وارتضاع من 
ثديهاء وورود من صفو حوضها(١»‏ 

وقال الطوفي: إن تعددت بأن كان في الموضع مصلحتان أؤ مصالح» فإن أمكن 
تحصيل جميعها حصلء وإن لم يمكن حصّل الممكن» فإن تعذر تحصيل ما زاد على 
المصلحة الواحدة» فإن تفاوتت المصالح في الاهتمام بها حصل الأهم منها . 

۳ - ونرى من هذه النقول وما سبقها أن فقهاء المسلمين في تعليلهم أحكام 
الشريعة» وفي بيان أصل الاستنباط بالمصالح» يقررون أن المصلحة أو المنفعة المطلوبة من 
الشارع هي منفعة أكبر عدد ممكن بأقوى قدر ممكن» وأن الضرر الذي يدقع هو أقوى 
ضرر لأكبر عددء والأمور فى ذلك نسبية إضافية» وأن هذا النظر يتفق تمام الاتفاق مع 
أقوال الفلاسفة الذين ناصروا مذهب المنفعة في القوانين والأخلاق. فقد قال بتنام : 

إن صنوف المنافع متعددة» وقد يتفق تضارب منفعتين في وقت من الأوقات» وما 
الفضيلة إلا ترك منفعة صغيرة للحصول على منفعة كبيرة» أو ترك منفعة مؤقتة لنيل 
منفعة دائمة. أو منفعة مشكوك فيها لمنفعة محققة» وبهذا الذي قررناه ظهر لك مفهوم 
أصل المنفعة جلياء وأن محاولة فهمه من طريق غير الذي قررناه يفضى إلى الخطأ فى 
ادر ا ١‏ 
-١ -‏ المصلحة والنحوص: 

٠٠٤‏ - شرحنا في الجزء السابق من بحثنا كيف قامت الشريعة الإسلامية على 
المصالح. وبينا أن أوجه المصالح في المعاملات بين الناس يمكن معرفتها وإدراكها. وأن 
أوجه المنفعة في العبادات لا يمكن إدراكها إدراكًا كاملاً. ونقلنا لك أقوال العلماءالذين 
بحثوا هذا ا وتقريرهم أن معاني المعاملات التي يدركها المكلف ملاحظة في 
شرعها. والعبادات غير ذلك . 

وبينا الضوابط التي ضبطت بها المصالح المطلوية» والتي كانت هي المعاني 
المقصودة في شرعية المعاملات الإسلامية. 

. ٠٠١۰ مفتاح دار السعادة من ص‎ )١( 
.778 المنار ج5ء ص‎ ۲ 
أصول الشرائع لبتنام ترجمة المرحوم أحمد فتحي زغلول.‎ )۳( 
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وأشرنا إلى أن المنصوص عليه فيه المصلحة بلا شك. وأن العلماء اختلفوا فى 
اعتبار المصلحة أصلاً مستقلاً. بأن يكون كل أمر فيه مصلحة مستوفية لشرائط ع 
المعتبرة» أمرًا مشروعاء ولو لم يكن ثمة نص شاهد لهذا النوع من المصلحة بالذاتء 
وأنه إن كان هناك نص شاهد فاتفاق الفقهاء على أن ملاحظة هذه المصلحة أمر شرعى 
جاء به النصء لأنه ثبت اعتبارها في الموضع الذي ثبتت فيه بالقياس على النص الذي 
شهد لنوعها بالاعتبار. 

5 - والآن نريد أن نفصل القول في ذلك المقام بعض التفصيل» فنقول: إن 
المصالح التي ليس لها نص خاص يشهد لنوعها بالاعتبار تسمي المصالح المرسلة» وكونها 
أصلاً فقهيًا موضع نظر بين الفقهاء» وقد ادعى القرافي أن الفقهاء جميعا أخذوا بهاء 
واعتبروها دليلاً في الجزئيات؛ وإن أنكر أكثرهم كونها أصلا في الكليات» وقد قال في 
ذلك : 

المصلحة المرسلة غيرنا يصرح بإنكارهاء ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق 
المصلحة. ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبارء بل 
يعتمدون على مجرد المناسبة» وهذا هو المصلحة المرسلة). 

وسواء أصحت تلك الدعوى أم لم تصح. فمن المؤكدٍ أن اعتبار المصالح التي لا 
يشهد لها نص خاص بالاعتبار - نظر العلماء إليها يختلف. فإن لم يكن في أصل 
الأخذ. فعلى الأقل في مقدار الأخذ. كما يحسب القرافي. 

وقد انقسمت أقوال العلماء في ذلك إلى أريعة أقسام : 

القسم الأول: الشافعية ومن نحا نحوهمء وهؤلاء لا يأخذون بالمصالح المرسلة 
التي لا يوجد شاهد من الشارع باعتبارها؛ لأنهم لا يأخذون إلا بالنصوص والحمل 
عليها بالقياس الذي يكون أساسه وجود ضابط يضبط ما بين الأصل والفرع» أي ما بين 
المنصوص عليه. والملحق به وإن سايرنا القرافي » فإننا نقول أنه يندر أن يأخذوا بمصلحة 
مرسلة من غير قياس . 

القسم الثاني : الحنفية ومن شاكلهم ممن يأخذون بالاستحسان مع القياس فإن 
الاستحسان مهما يكن فيه لا يخلو من اعتماد على المصالح المطلقة» ولو أنصفنا الحقيقة 
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لقلنا أن مجيء المصالح في استنباطهم أكثر من الشافعية» وإن كان القدر في ذاته قليلاء 
حتى لم تحسب تلك المصالح أصلا من أصولهم لندرة اعتمادهم المجرد عليها 

القسم الثالث : الغلاة في الأخذ بالمصالح» حتى قدموا المصلحة على النص في 
معاملات الناس» واعتبروها مخصصة لهء بل اعتبروها مخصصة للوجماع. أي أن 
العلماء إذا أجمعوا على أمر بنص» ووجد مخالفا للمصلحة في بعض وجوهه قدم 
اعتبار المصلحةء واعتبر ذلك أيضا تخصيصاء وقد قال هذا القول الطوفي . 

القسم الرابع : المعتدلون» وهم الأصح بصراء وأولئك اعتبروا المصالح المرسلة في 
غير موارد النص المقطوع به» وأولشك أكثر المالكية» ولتتكلم في آراء هذين القسمين 
الأخيرين 

7 - لقد حمل اللواء في وقوف المصالح في وجه النصوص» على النصوص 
في المعاملات» الطوفيء وبين ذلك فى شرحه لحديث: «لااضرر ولا ضرار؛ فقال: في 
المصلحة إذا عارضت النص أو الإجماعء إن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة بطريق 
التخصيص والبيان لهماء لا بطريق الافتيات عليهماء ثم يقول: واعلم أن هذه الطريقة 
التي قررناها مستفيدين لها من الحديث المذكور ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما 
ذهب إليه مالك. بل هي أبلغ من ذلك». وهي التعويل على النصوص والإجماع في 
العبادات والمقدرات» وعلى اعتبار المصلحة فى المعاملات وباقى الأحكام. . . وإنما 
اعتبرنا المصلحة في المعاملات دون العبادات» و لأن العبادات حق للشارع خاص 
به» ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهتهء فيأتي به العبد على ما 
رسم له» ولان غلام أحدنا لا يعد مطيعًا خادمًا له إلا إذا امتثل ما رسم سيده وفعل ما 
يعلم أنه يرضيهء فكذلك هاهناء ولهذا لما تقيدت الفلاسفة بعقولهم ورفضوا الشرائع 
أسخطوا الله عز وجل» وضلوا وأضلواء وهذا بخلاف حقوق المكلفين. فإن 
أحكامها سياسة شرعية» وضعت لمصالحهم» وكانت هي المعشبرة وعلى تخصيصها 
المعول. 

ولا يقال أن الشرع أعلم بمصاحهم» فلنأحذ من أدلتهء لآنا نقول قد قررنا أن 
المصلحة من أدلة الشرعء وهي أقواهاء وأخصهاء فلنقدمها في تحصيل المصالح. ثم إن 
هذا إنما يقال في العبادات التي تخفي مصالحها عن مجاري العقول والعادات» أما 


مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم» فهي معلومة لهم بحكم العادة والعقل» فإذا رأينا 
الشرع متقاعدا عن إفادتها علمنا أنا أحلنا في تحصيلها على دعايتا'. 

۷ - ومقصد الطوفي من كلامه أن يقدم المصلحة على النص والإجماع في 
المعاملات بين الناس» بل إنه ليصرح بذلك فيقول إن الاستدلال بالمصلحة أقوى أنواع 
الاستدلال» ففي رسالته : 

المصلحة وباقي أدلة الشرع إما أن يتفقا أو يختلفاء فإن اتفقا فبها ونعمت» كما 
اتفق النص والإجماع والمصلحة على إثبات الأحكام الخمسة الكلية الضرورية» وهي قتل 
القاتل» والمرتد» وقطع السارق» وحد القاذف والشارب» ونحو ذلك من الأحكام التي 
وافقت فيها أدلة الشرع المصلحة. وإن اختلفا فإن أمكن الجمع بينهما بوجهة ما جمع» 
مثل أن يحمل بعض الأدلة على الأحكام والأحوال دون بعض على وجه لا يخل 
بالمصلحة؛ ويفضي إلى 'التلاعب بالأدلة أو بعضهاء وإن تعذر الجمع بينهاء قدمت 
المصلحة. على غيرهاء لقوله ية : «لا ضرر ولا ضرار؛» وهو خاص في نفي الضرر 
ار لزغاية: الفا ج ده و الم هن اقفر ةن سات اك 
بإثبات الأحكام» وباقي الأدلة كالوسائل والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل. 

ولقد ساق الأدلة لإثيات وجهة نظره» ومنها الحديث الاي وقول 2 يا 
يها الاس قد جاءتکم موعظة من ربكم وشقاء لَا في الصدور وهدي ورا للمؤمنين 
7# فل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَليَفْرحوا هو خير مما يجمعون 4 4 [يونس]. 

وأخذ يسوق آيات قد لوحظت المصلحة في أحكامها مثل قوله تعالى: «ولكم 
في القصاص حياة .. . 4# © [البقرة] وقد بين وجه تقديم المصلحة على النصوص 
للنسخ. وعدم قسبول المصلحة له. وإن النصوص من النسخ لا تسلم من التخصيص. 
وهكذا. 

وإن قيل في الاعتراض عليه أن المصالح بلا شك ملاحظةء ولكن الشارع هو 
الذي جعل المصلحة أصلاء فتقديمها تقديم بعض الأصول على بعضء وإليك قوله: فإن 
قيل: الشرع أعلم بمصالح الناس. وقد أودعها أدلة الشرع وجعلها أعلامًا عليها تعرف 
)١(‏ تفسير المنار ج59 . ص ۷1۹ من مجلة المنار أيضا المجلد التاسع . 

(۲) الرسالة ج۷. من المنار ص ۲۹۷ . 
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بهاء فترك أدلته لغيرها مراغمة ومعاندة لهء قلنا: فأما كونه أعلم بمصالح المكلفين فنعم. 
وأما كون ما ذكرناه من رعاية المصالح تركا لأدلة الشرع بغيرها فممنوع. إنما تترك أدلته 
بدليل شرعي راجح عليها مستند إلى قوله ية «لااضرر ولا ضرار؛ كما قلتم في 
تقديم الإجماع على غيره من الأدلة» ثم إن الله عز وجل جعل لنا طريقا إلى معرفة 
مصالحنا عادة» فلا نتركه لأمر مبهم يحتمل أن يكون طريقا إلى مصلحةء ويحتمل ألا 
یکون(). 

4 - هذا مسلك الطوفى يرمى فى جملته كما رأيت إلى تقديم رعاية المصالح 
على النصوص» بل النصوص التي يؤيدها الإجماع. وذلك التقديم في المسائل المتصلة 
بمعاملات الناس؛ وذلك لأن شرع الله فيها قاصد إلى المصلحة ونصوصه وسائل مرشدة 
إليهاء فإن تحفقت هي من غير طريق هذه الوسائل قدم اعتبارها إن ناقضتهاء لان 
المقاصد مقدمة على الوسائتل . 

ولنا في كلامه نظرة فاحصةء وقبل أن نخوض في فحص قوله» نبين موضع 
النزاع بينه وبين غيره من الفقهاء الذين ارتضينا طريقهم. وهم الذين اعتبروا المصلحة 
أصلا فقهيا قائما بذاته يؤخذ بهاء وإن لم يكن نص خاص شاهد لها أو لنوعها 
بالاعتبار» فإن بيان موضع النزاع هو الأساس الأول لحسم الخلاف بين المختلفين» بل إن 
سقراط يحسب أن كل خلاف بين المتجادلين أساسه جهل بموضع النزاع عند أحد 
الطرفين» ولو حرر لكليهما لحسم الخلاف» وتم الوفاق. 

لقد اتفق الذين قالوا أن المصلحة أصل قائم بذاته يؤخذ به حيث لا نص في 
الموضع؛ على أنه حيث وجدت مصلحة محققة أو غالبة بالعلم أو الظن فهي مطلوبة» 
وإنما موضع النزاع في وجود المصلحة والنص (القاطع في سنده ودلالته) والتعارض 
بينهماء لقد فرض الطوفي أن التعارض يتحقق» وأنه يقدم المصلحة على ذلك النص» 
وفرض الالكيون» ومن سلك مسلكهم من الحنابلة غير الطوفيء أن المصلحة ثابتة حيث 
وجد هذا النص» فلا يمكن أن تكون هناك مصلحة مؤكدة أو غالبةء والنص القاطع 
يعارضهاء إنما هى ضلال الفكرء أو نزعة الهوىء أو غلبة الشهوةء أو التأثر بحال 
E‏ أو منفعة عاجلة سريعة الزوال» أو على التحقيق منفعة مشكوك في 
وجودهاء وهي لا تقف أمام النص الذي جاء عن الشارع الحكيم وثبت ثبونًا قطعيًا لا 
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مجال للنظر فيه» ولا في دلالته. أما إذا ثبت الحكم بنص قد ثبت بالظن» إذ كان 
الاحتمال في سنده» أو كانت دلالته ظنية كدلالة الظاهرء فقد رأيت كيف أثر عن مالك 
أنه يخصص ما يثبت بالظن» بالقياس إن تضافرت شواهده» واعتمد على أصل مقطوع 
به» والمصلحة عنده من ذلك الصنف أيضاء إن ثبت رجحانها بطريق قطعى لا احتمال 
فيه قطء فيكون بين أيدينا أصلان متعارضان»ء أحدهما ظني في سنده أو لات والآخر 
قطعي في دواعيه وتقريره» وفي هذه الحال يقدم القطعي على الظني» وإن كان النص 
خبر آحاد يكون تضعيفا لنسبته» عن طريق الشذوذ فى متنه؛ لأنه إذا خالف مصلحة 
راجحة مؤكدة يكون مخالفا لمجموعة الشواهد ال المثبسة لطلب المصالح ودفع 
المضار. 

ولقد كنا نود أن يقف الطوفي فى النصوص التي تعارضها المصالح عند هذا الحد 
الذي وقف عنده المالكيونء ولكنه تجاوز الحدء فزعم أن المصالح تقف معارضة 
للنصوص القطعية» وأردف ذلك بزعمه أنها تقف أمام الأمور. المجمع عليها. وهنا محز 
الخلاف ومفصل القول. 

4 - وإن الأدلة التي ساقها ليست قاطعة في دلالتها على مطلوبه. بل 
الارتباط بينها وبين دعواه ارتباط واه لا يصلح شرطا لإنتاج دعوى خطيرة كهذه الدعوى 
التي تفرض أن نصوص الشارع القطعية تجيء مضادة للمصالح. وأن هذه المقدمات التي 
ساقها لإثبات سد E‏ بن بل تكون في إثبات القيضن أقوى واوا 
إنتاجاء فإن قول الله تعالى: يا ايها الئاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في 
الصدور .. . 4 6 [يونس] تدل على اشتمال نصوص الشريعة على المصالح» لا 
على احتمال معارضة المصالح لهاء فإن الموعظة. والهداية والرحمة والشفاء في مطويات 
نصوصهاء فلا يمكن أن تكون عارضة لمصلحةء وإلا ما كانت موعظةء ولا شفاء ولا 
رحمة. والآيات التي ساقها تثبت أن الأحكام المنصوص عليها جاءت للمصالح. فلا 
يمكن أن يكون في نصوص الشارع ما يعارض المصالح الحقيقية المعتبرة عند العقلاء 
مصلحة لا مجال للشك فيهاء والحديث ينبئ عن أن الشريعة تمنع الضرر والضرارء وما 
يكون على هذه الشاكلة من الشرائ ئع لا يمكن أن تكون نصوصه معارضة للمصالح 
مناهضة لهاء ففرض التعاند إذن بين النصوص والمصالح فرض باطل» وما يبنى عليه من 
تقديم المصالح على النصوص القطعية في دلالتها وسندها باطل أيضا. 


٠‏ - بقي أن نناقش ما زعمه من أن طريق معرفة المصالح طريق واضح› وأنه 
لا يصح أن نتركه لأمر مبهمء يحتمل أن يكون طريقا للمصلحة» ويحتمل ألا يكون. 

وهنا نجد الطوفى مومئًا بالمصلحة الإيمان كله» وليته قد تخلف به الزمان حتى 
رأي عصرنا الحاضرء وتشايك الإجماع فيه» وتعقد مسائله» وحيرة العلماء في علاجه. 
وتضارب آرائهم» وتباين مذاهبهم. حتى أن بعضهم ليرى في الأمر المصلحة كلهاء وهي 
واضحة لديه وحدهء ويرى الآخر غيرهاء وتنحدر المذاهب من فلسفة الخاصة إلى متناحر 
العامة»؛ فهذا فوضويء وذاك اشتراكي» وذلك يناصر رأس المال في قوة» وهذا يناصره 
باعتدالء وأولئك يدعون إلى أن تكون المناجم ملكا للدولة لتكون منفعتها للكافة» 
وهؤلاء يدعون إلى أن تكون الأراضي على الشيوع لكل آحاد الأمة» وهؤلاء يمنعون 
الوراثة» وآخرون يجيزونهاء وكل حزب بما لديهم فرحون. 

فإذا رأينا النصوص القاطعة تحرم الرباء وجاء أنصار رأس المال من غير اعتدال» 
وهم يرون المصلحة القاطعة في رهم اركب عوك ار تيد احوالة فليخصيصن كزله 
تعالى: $ . .. وإن تبثم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلّمون 6 4 [البقرة] 
ببعض الأحوال» أو ببعض الناس. أو نحو ذلك أنكون قد تركنا النص لأمر واضح 
بين» ويكون إعتعادنا الى ان فق تدرف المصلحة فى مثل هذا المقام اعتمادًا على أمر 
مبهم شر نالا إن الال بین والخرام بين ا امور مشتبهاتة ولا عاصم لنا 
من مشتبهات الأزمنة إلا الاعتماد على النصوص القاطعة»ء ففيها المعاذء وفيها النورء 
وفيها الجادة التي لا عوج فيهاء والاستمساك بالعروة الوثقي التي لا انفصام لها . 

١‏ - إن المصالح ليست كلها بينة واضحة المناهج» بل منها ما هو بين لا 
يحتاج إلى بيان وتعريف» ومنها ما هو ملتبس غير بين» والناس في حياتهم الخحاصة 
والعامة يبتلون بمسائل لا يعرفون فيها وجه الصواب والمصلحة» وكذلك في مصالح 
الكافة قد يختفى وجه المصلحة. فتكون الدراسة»ء ولا يمكن أن ينتهى الناس إلى 
الإجماع أن أمرا فيه مصلحةء ويمكن أن يكون من النصوص القرآنية أو الأحاديث 
الصحيحة ما يعارضه أو ينعه. 

إن الخلاف إذن بينئا وبين ن الطوفي» أو د بين الطوفي ومن يغالون مغالاته في اعتبار 
المصالح. في أمرين: 
أحدهما: فرضه أن المصالح كلها بينة واضحة غير مبهمة» وأن الاعتماد عليها 
اعتماد على أمر بين لا إبهام فيه» فنحن نرى أن من الأمور ما لا يعرف وجه المصلحة 


کڪ رمم 


فيه على التعبين. فيكون النص أولى بالاعتبار» ولا نجعله مضطربًا يؤخذ به عند من 
يتبينون المصلحة فيه» ويرفضه من لا يرونها فيه» وقد تختلف بعد ذلك آراؤهم» فيرى 
الأولون عكس ما كانوا يرون» ويرى الآخرون ما كان يرى الأولون» فتكون نصوص 
الشارع هزوا ولعبا. 

ثانيهما: أن الاستقراء يجعلنا نطمئن إلى أنه لا يمكن أن توجد مضلحة مستيقن 
بهاء ويعارضها نص مقطوع به في سنده ودلالته» ولم يأت لنا الطوفي في سياق قوله 
بمثل ما استيقن الناظر فيه بالمصلحة. وكان النص القاطع يمنعهاء والاستقراء وحده هو 
الذي يحكم في هذا الأمر. 

۲ - ولقد تبين مما تقدم أن مصالح الدنيا متشابكة مختلطة بالمضارء فلا يكن 
أن يستيقن بمصلحة خالصة قطء وإنما يسير المرء ا غل تدم اربخ الالح ودرء 
أكبر المفاسدء وااي ابيا a‏ العز بن عبد السلام: : تقديم الْصَالح الراجحة عَلَى 
الأرجوحة محمود حسنء وأن درء :اماد الراجحة على المصالح المرجوحة 0 
CE OS‏ ء على ذلك . وكَذلك ea‏ والأبضاعٍ 
والأموال والأعراض؛ وع تَحصيل الأفْضلٍ َالأفضّل من الأقوال والأعمال. وإن 
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اختلف ف بعض ذلك لالب ن ذلك ١‏ لجل الاختلاف في التَسَاوي وَالرَجْحَانء 


م 
0 و كيم 


حير العباُ عند الشاي E‏ 5 تحيروا في لاوت وَالتَسَاوِي . وكذلك الأطباء 
يدفعون اعم الْرْضينٍ بالتزام بقَاء أدناهم» يَجلبونَ أعلَى السلامتينٍ والصحتين ولآ 
يلون بفوات اهما تفن عند الخيرة ة في التسّاوي والتقاوت؛ إن الط كالشرع 
وضع م حلب ا السلامة والعافية ولدرء مفاسد لاطب والأسقام ولدرء ما أمكن 
درو من فلك وبحب ما أمكن لبه من ذللك. .ن تعر مه اميم أو جب اجميع 


ی 


قان تاوت ارتب ر وان تقَاوتت استعمل الترجيح عند عرقانه والتوقف عند الجهل 
04 


وإذا كانت المصالح في أغلب أحوالها متشابكة مع المفاسد ذلك التشابك فليس 
ثمة سبيل إلى اليقين بهاء وإذا لم يكن ثمة يقين» فلا يمكن أن تعارض نصا مقطوعا به 


)١(‏ القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام ج1٠‏ ص؛ 
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۳ - ولتترك الآن الطوفى ومغالاتهء ولنتجه إلى مالك واعتدالهء لقد أخذ 
بالمصلحة فى المعاملات واعتبرها دليلاً مستقلاًء غير مستند إلى ما سواه فحيثما وجدت 
الف اعد بها سرك أكان لا شاك خضي من الشترع بالاعتنان للم يكن لهاشاهه 
بالاعتبار أو الإلغاء» وهذا ما يسمى فى عرف الفقهاء المصالح المرسلةء قد أخحذ بها 
مالك. وإن عارضتها نصوص ظنية» كان التعارض بينهماء وقد يرجح الاخذ بهاء 
ويخصص النص أو يضعف سنده إن كان عاماء وإن لم يكن ثمة نص معارض أخذ 
بهاء وقد استرسل في ذلك استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية» نعم مع 
مراعاة مقصود الشارع لا يخرج عنه» ولا يناقض أصلا من أصوله» حتى لقد استشنع 
العلماء كثيرا من وجوه استرساله» زاعمين أنه خلع الربقة» وفتح باب التشريع» وهيهات 
ما أبعده من ذلك -رحمه الله-ء بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتباع بحيث 
يخيل لبعض الناس أنه مقلد لمن قبله» بل هو صاحب البصيرة في دين الله" . 

4 - وكان مالك في أخذه بالمصالح المرسلة أصلا مستقلا متبعا لا مبتدعا: 

١‏ - فقد وجد أصحاب رسول الله وك يقومون بأمورمن بعده لم تكن في 
عهدهء فجمعوا القرآن الكريم في الملصحف» ولم يكن ذلك في عهد الرسول؛ لأن 
المصلحة تقاضتهم ذلك الجمع؛ إذ خشوا أن ينسى القرآن بموت حفاظهمء وقد رآهم 
عمر تة يتهافتون في حرب الردة» فخشي نسيان القرآن بموتهم؛ فأشار على أبي بكر 
بجمعه في الصحف, واتفق الصحابة على ذلك وارتضوه. 

١‏ - واتفق أصحاب الرسنول من بعده على حد شارب الخحمر ثمانين جلدة 
مستندين في ذلك إلى المصالحء أو الاستدلال المرسل ٠‏ إذ رأوا الشراب ذريعة إلى الافتراء 
وقذف المحصنات. يسبب كثرة الهذيان. 

۳ - واتفق الخلفاء الراشدون على تضمين الصناع مع أن الأصل أن أيديهم على 
الأمانة؛ ولكن وجد أنهم لو لم يضمنوا لاستهانوا بالمحافظة على أمتعة الناس وأموالهم» 
وفي الناس حاجة شديدة إليهم» فكانت المصلحة في تضمينهم› ليحافظوا على ما تحت 
أيديهم؛ ولذلك قال على في تضمينهم: لا يصلح الناس إلا ذاك. 

> - وكان عمر بن الخطاب ية يشاطر الولاة الذين يتهمهم في أموالهمء 
لاختلاط أموالهم الخاصة التي استفادوها بسلطان الولايةء وذلك من باب المصلحة 
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المرسلة أيضاء لأنه رأي في ذلك صالح الولاةء ومنعهم من استغلال سلطان الولاية 
لجمع المال» وجر المغانم من غير حل . 

ه - وحكي عنه فة أنه أراق اللبن المغشوش بالماءء تأديبًا للغاش» وذلك من 
باب المصلحة العامة» لكيلا يغشوا الناس. 

١‏ - وقد نقل عن عمر بن الخطاب وة أنه قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا فى 
قتلهء لأن المصلحة تقتضي ذلك إذ لا نص في الموضوع» ووجه المصلحة أن القتيل 
معصومء وقد قتل عمداء فإهداره داع إلى خرم أصل القصاصء واتخاذ الاستعانة 
والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتلء إذا علم أنه لا قصاص فيه. فإن قيل هذا أمر 
بدعى. وهو قتل غير القاتل؛ لأن كل واحد لا يعد قاتلا بمفرده» قيل فى رد ذلك أن 
القاتل الجماعة من حيث الاجتماع» فقتلها كلها قتل كالقاتل بمفرده؛ إذ القتل مضاف 
إليها كإضافته إلى الشخص الواحدء فنزل الأشخاص المجتمعون لغرض القتل منزلة 
الشخص الواحد» وقد دعت إلى هذا المصلحة؛ إذ فيه حقن الدماء وصيانة المجتمع(١2.‏ 

65 - وجد مالك ذلك كله وغيره من الثروة الفقهية التى تركها فقهاء الصحابة 
رضوان الله تبارك وتعالى عنهم» فلم يكن له إلا أن يسلك مسالکهم وينهج منهجهم 
من غير ابتعاد عن مقصود الشارع ومرماه» وكانت فتواه بمراعاة المصلحة في المسائل 
العامة» والمسائل الخاصة . 

١‏ - ومن ملاحظته المصلحة فى المسائل العامة إجازته بيعة المفضول» وهو الذي 
يوجد من هو أولى منه با لخلافةء لان بطلانها يؤدي إلى فساد واضطراب فى الأمور› 
وعدم إقامة مصالح الناس في الدنياء وفوضى ساعة يرتكب فيها من المظالم ما لا 
يرتكب في سنين» وقد أثر عنه أنه قال في عهد عمر بن عبد العزيز بالخلافة من بعده إلى 
رجل صالح: إنما كانت البيعة ليزيد بن عبد املك من بعده» فخاف عمر إن ولي رجلا 
صالخا ألا يكون ليزيد بد من القيام فتقوم فتنة» فيفسد ما لا يصلح" وفي هذا أخذ 
بالمصلحة وحدها. 

۲ - ومنها أنه إذا خلا بيت المال. أو ارتفعت حاجات الجند» وليس فيه ما 
يكفيهم» فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا في الحال. إلى أن يظهر مال في 
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بيت الالء أو يكون فيه ما يكفي» ثم له أن يجعل هذه الوظيفة في أوقات حصاد 
الغلات» وجني الثمار لكي لا يؤدي تخصيص الأغنياء إلى إيحاش قلوبهم» ووجه 
المصلحة أن الإمام العادل لو لم يفعل ذلك لبطلت شوكتهء وصارت الديار عرضة 
للفتن» وعرضة للاستيلاء عليها من الطامعين فيهاء وقد يقول قائل إنه بدل أن يقوم 
الإمام بفرض هذه الوظيفة يستقرض لبيت المال. وقد أجاب عن ذلك الشاطبي» فقال: 
الاستقراض فى الأزمات» إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظرء وأما إذا لم 
ينتظر شيء» حملن وجوه الدخل» EE‏ لا يغني» فلابد من جريان حكم 
ارظن , 

7 - ومنها أنه لو طبى الحرام الأرضء أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال 
منهاء وانسدت طرق المكاسب الطيبة» ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمقء فإنه 
يسوغ لآحاد الناس إذا لم يستطيعوا تغسيير الحال» وتعذر الانتقال إلى أرض تقام فيها 
الشريعةء ويسهل الكسب الحلالء أن يتناولوا كارهين من بعض هذه المكاسب الخبيثة 
دفعا للضرورةء» وسدا للحاجة» إذ لو لم يتناولوا لكانوا في ضيق وأكبر مشقة» فكانوا 
كالمضطر إذا خاف الموت إن لم يأكل من المحرم كاليتة والختزيرء بل لهم أن يتناولوا منها 
ما فوق الضرورة إلى موضع سد الحاجة؛ إذ لو اقتصروا على الضرورة لتعطلت المكاسب 
والأعمالء ولاستمر الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكواء وفي ذلك خراب الدين. 

ولكنهم لا يتجاوزون مواضع الحاجة إلى الترفه والنعيم» فإن ذلك يعد استمراء 
للشرء ولا يعد علاجًا لحال شاذة غريبة على شرعة الإسلام» وهي غلبة الحرام على 
أحد بلدان المسلمين» 

ولقد ذكر الشاطبي أن ذلك ملائم لبعض مقاصد الشريعة» فقال: 

هذا ملائم لتصرفات الشرع» وإن لم ينص على عينهء فإنه قد أجاز للمضطر أكل 
الميتة والدم ولحم الخنزيرء وغير ذلك من الخبائث» وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز 
الشبع عند توالي المخمصةء وإنما اختلفوا إذا لم تتوال: أيجوز الشبع أم لاء وأيضا 
أجازوا أخذ مال الغير عند الضرورة» فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك. 

۷ - ونرى من هذا كيف كان مالك تة يسير في استنباطه على أساس 
معالجة شئون الجماعة بما يكون فيه خيرها وصلاحهاء وأن تكون أمورها ميسرة لا عنت 
فيها ولا ضيقء ولا حرج ولا مشقة. 


. الاعتصام ج۲ ص۲۹۸‎ )١( 
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أولا: الملاءمة بين المصلحة التي أذ بهاء وبين مقاصد الشرع في الجملة؛ بحيث 
لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلاً من أدلته القطعيةء بل تكون متفقة مع المصالح التي 
قصد الشارع إلى تحصيلهاء بأن تكون من جنسها أو قريبة منهاء ليست غريبة عنهاء وإن 
لم يشهد دليل خاص باعتبارها . 

ثانيًا: أن تكون معقولة فى ذاتهاء جرت المناسبات المعقولة التى إذا عرضت على 
أهل العقول تلقتها بالقبول. 

الا : أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين. فلو لم يؤخذ بالمصلحة 
المعقولة في موضعها لكان الناس في حرجء والله تعالى يقول: $ . .. وما جعل عليكم 
في الدين من حرج .. . 422 » [الحج] ١7‏ . 

هذه قيود بلا شك تمنعه من أن يخلع الربقة» ويسير أمور الناس على مقتضى 
الشهوات والأهواء» وهو فيها رط کرش سرن لا يخالف نصا مقطوعا به إلا للضرورة الملجئة. 
فإن حال الاضطرار تجيز إسقاط بعض الواجيات اللازمة فى حال الاختيار» وذلك ثابت 
بالنصوص القاطعة. 

۸ - لقد قلنا أن الفقه الإسلامي يعتبر المصالح: وأنه ما جاء إلا لهاء وأنها 
ملاحظة في كل أحكامه» ولكن موضع الخلاف بين فقهائه في اعتبارها أصلا مستقلا 
تكون المشابهة في المصلحة أساس الحكم. فقد اتفق الجميع على أن المصلحة معتبرة في 
هذه الخال على أنها ضرب من ضروب القياس» وإن لم تعقد هذه المجانسة التي تنتج 
القياس› فقّد قال مالك وأحمد: يؤخذ بها أما الخنفية والشافعية فعد قلنا أن الحخنفية 
يأخذون أخذها فيما سموه الاستحسان, لأنه ليس في جملته إلا خضوعا لحكم العرف 
أو المصلحة المؤثرة. أو الضرورة» وذلك بلا شك خضوع لمعنى جلب المصلحة» ودفع 
المفسدة» ورفع الحرج والمشقة» والراجع إلى قواعد المذهب الحنفي يجد فيها الكثير عأ 
اعتمد على المصالح: فارجع إلى الاشباه والنظائر لابن نجيم. تجد جلب المصالح ودفع 
المضار فى مكان من تواعده. 


)١(‏ هذه القيود مأخوذة من الاعتصام ج۲ ص۲۰۷ وما يليها. 


أما الشافعي» فقد قال إمام الحرمين أنه يأخذ أحيانًا بالمصالح المرسلةء إلا أنه 
شرط أن تكون تلك المصالح شبيهة بالمصالح المعتبرة . 

وذكر السبكى: أن الشافعي لا ينتهى إلى مقالة مالك في الأخحذ بجنس المصالح 
مطلقّاء ولا يستجيز التنائي والإفراط في البعد» وإنما يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها 
شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاء والمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في 
الشريعة . 

ولقد ذكر الشاطبى أن ذلك هو رأي أبى حنيفة» فقد قال فى الاعتصام: وذهب 
الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح ١‏ ولكن 
بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة. 

وإن الأخحذ بالمصالح المشابهة للمصالح المعتبرة » أو المعانى الثابتة هو ضرب من 
ضروب القياس : ولا يعد أنحذا بمطلق مصلحة» واعتبارها أصاا قائما بذاته . 

وإن التسوية بين الشافعية والحنفية في هذا موضع نظرء هذا لأن الشافعي لم 
يستجز الاستحسان فى أية ناحية من نواحيهء وأبو حنيفة أجاز الاستحسان بل أكثر منه» 
وهو في الجملة استثناء من القواعد» خضوعا للضرورة أو العرف» أو لرفع المشقة؛ أو 
اتجاها إلى المعاني المصلحية المؤثرةء وذلك في الجملة أخذ بقاعدة جلب المصالح ودفع 
المضارء كما بينا. 

۹ © أما بعد» فهذا مقام المصلحة فى الفقه اللإأسلامى› فق المقتصد الأول من 
شرائعه فی معاملات الناس» تلاحظ فى مراميه القريبة والبعيدة» وغاياته القاصية 
والدانيةء قد أجمع الفقهاء على اعتبارهاء واتفقوا على الأخذ بهاء وكان اختلافهم لا 
فى إثبات أصلهاء بل في مقدار اعتمادهم على العقل وحده في إدراكها من غير استعانة 
بالنصوص : فغالي بعض الناس في الثقة بأحكام العقول الخاصة بالمصالح» حتى جعلوا 
حكم العقل بأن هذا الأمر فيه مصلحة يقف معارضا النص القطعي» فيخصصه». 
ويخصص الإجماع القطعي في إثباته» وقد بينا ما في هذا القول من غلو غير مقبول. 
وغالي آخرون فوقفوا عند النصوص لا يعرفون المصالح إلا عن طريقها واتهموا العقول 
في إدراكهاء وإن ذلك بلا شك توقف في إدراك المصالح الدنيوية غير مقبول» وقد ذكر 


(۱) التحرير وشرحه ص ١6‏ من الجزء الثالث . 
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النبى اة غيره فقال: انتم علّم بآمر دنياكم) وسلك إمام دار الهجرة الجادة المستقيمة» 
فلم يجعل أحكام العقل في المصالح تعدو طورهاء وتجوز موضعهاء فلم يجعلها 
معارضة للنصوص القاطعة والأحكام الإجماعية» ولم فضي غاي العقل» فيحجر عليه 
أن يدرك المصالح إلا عن طريق النصوص» بل كان مسلكه بين ذلك قواما من غير إفراط 
ولا تفريط» فكان المذهب الخصب الثري بالمعانى» من غير شطط ولا مجاوزة للاعتدال» 
وكان فيه علاج لأدواء الناس » ومرونة تجعله يتسع لأعراف الناس وأحوالهم على 
والاتباع» والله سبحانه وتعالى هو الملهم للسداد. 
١١‏ - الذراتع: 

٠‏ - هذا أصل من الأصول التى أكثر من الاعتماد عليها فى استنباطه الفقهى 
الإمام مالك كوف وقاربه فى ذلك الإمام أحمد بن حنبل وة ولنبتدئ بالكلام فى 
معناه وأقسامه. ثم المصدر الشرعي الذي يجيز الاحتجاج به. 
المحرم محسرمة › ووسيلة الواجب واجبة» فالفاحشة حرام» والنظر إلى عورة الأجنبية 
حرام لأنها تؤدي إلى الفاحشة». والجمعة فرض» فالسعي لها فرض» وترك البيع لاجل 
السعي فرض أيضاء والحج فرض» والسعي إلى البيت الحرام وسائر مناسك الحج فرض 
لأجله . 

وبيان ذلك أن موارد الأحكام قسمان: مقاصد وهي الأمور المكونة للمصالح 
والمفاسد فى أنفسهاء أي التى هى ذاتها مصالح. أو مفاسد» ووسائل» وهى الطرق 
المفضية إليهاء وحكمها كحكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليلء غير أنها أخفض رتبة 
من المقاصد في حكمهاء ويقول القرافي : الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» 
وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما هو متوسط متوسط7١2.‏ وقد أفاض ابن القيم 
في بيان ذلك الأصل القيم؛ وتصويره» فقال : 

ولا كانت المقاصد لا يتوسل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها 
وأسبابها تابعة لها معتبرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنم عنهاء 
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بحسب إفضائها إلى غاياتهاء وارتباطاتها. ووسائل الطاعات والقربات في محبتها 
والإذن بها بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة للمقصود» وكلاهما 

د» لكنها مقصود قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل» فإذا حرم الرب 
تعالى شيئاء وله طرق» ووسائل تفضي إليه» فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه 
وتثبيتا لهاء ومنعا أن يقرب حماهء ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية لكان ذلك نقضا 
للتحريم وإغراء للنفوس به» وحكمته تعالى وعلمه يأبي ذلك كل الإباءء بل سياسة 
ملوك الدنيا تأبي ذلك. فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته» أو آهل بيته من شيء ثم 
أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة له لعد متناقضاء ولحصل من رعيته وجنده 
ضد مقصوده» وكذلك الأطباء إذ أرادو حسم الداء منعوا صاحبة من الطرق والذرائع 
الموصلة إليه» وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه» فما الظن بهذه الشريعة التي هي في 
أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال» ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله 
تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم» بأن حرمها ونهى عنها'. 

والأصل في اعتبار سد الذرائع هو النظر في مآلات الأفعال وما تنتهي في جملتها 
إليهء فإن كانت تتجه نحو المصالح التي هي المقاصد والغايات من معاملات بني الإنسان 
بعضهم مع بعض كانت مطلوبة بمقدار يناسب طلب هذه المقاصدء إن كانت لا تساويها 
في الطلب. وإن كانت مآلاتها تتجه نحو المفاسدء فإنها تكون محرمة با يتناسب مع 
تحريم هذه المفاسد» وإن كان مقدار التحريم أقل في الوسيلة . 

والنظر فى هذه المآلات لا يكون إلى مقصد العامل ونيته» بل إلى نتيجة العمل 
وثمرته» a‏ النية يشاب الشخص أو يعاقب فى الآخرة» وبحسب النتيجة والثمرة 
يحسن الفعل في الدنيا. أو يقبح» ويطلب أو يمنع» لأن الدنيا قامت على مصا 
العباد» وعلى القسطاس والعدل» وقد يستوجبان النظر إلى النتيجة والشمرة دون النية 
المحتسبة. والقصد الحسن»ء فمن سب الأوثان مخلصا العبادة لله سبحانه وتعالى» فقد 
ا ل -سبحانه وتعالى- نهى عن السب إن أثار ذلك 

حنق المشركين» فيسبوا الله تعالى؛ فقد قال تعالت كلماته فإ ولا تسبوا الّذِينَ يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علّم . . .دي © [الأنعام]ء فهذا النهي الكريم كان الأمر 
الملاحظ فيه هو النتيجة الواقعةء لا النية الدينية المحتسبة. 


)١(‏ إعلام الموقعين ج۳ ص۱۱۹ وما يليها. 
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0١‏ - ونرى من هذا أن المنع فيما يؤدي إلى الإثم» أو إلى الفساد لا يتجه فيه 
إلى النية المخلصه فقطء بل إلى النتيجة المثمرة أيضاء فيمنع لنتيجته» وإن كان الله قد 
علم النية المخلصة . 

وقد يقصد الشخص الشر بفعل المباحء فيكون آثما فيما بينه وبين الله» ولكن 
ليس لأحد عليه سبيل» ولا يحكم على تصرفه بالبطلان الشرعي» كمن يرخص في 
سلعته»ء ليضرب بذلك تاجرا ينافسه» فإن هذا بلا شك عمل مباحء وهو ذريعة إلى 
إثم» هو الإضرار بغيره» وقد قصده. ومع ذلك لا يحكم على عمله بالبطلان بإطلاق» 
ولا يقع تحت التحريم الظاهر الذي ينفذه القضاءء فإن هذا العمل من ناحية النية ذريعة 
للشرء ومن ناحية الظاهر قد يكون ذريعة للنفع العام والخاص» فإن البائع بلا شك ينتفع 
من بيعه» ومن رواج تجارته ومن حسن الإقبال عليه» وينتفع العامة من ذلك الرخص»ء 
وقد يدفع إلى تنزيل الأسعار. 

فمبدأ سد الذرائع لا ينظر فقط إلى النيات والمقاصد الشخصية كما رأيت» بل 
يقصد مع ذلك إلى النفع العام؛ أو إلى دفع الفساد العام» فهو ينظر إلى النتيجة مع 
القصدء أو إلى النتيجة وحدها. 

و قد فرض الشاطبي صورة يقصد فيها العامل إلى نفع نفسهء وإلى ضرر غيره 
معاء وليس في القضية نفع عام ولا فساد عام» فقال في حكم هذه القضية: 

«لا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار لثبوت الدليل على 
أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» لكن يبقى النظر في هذا العمل الذي اجتمع فيه 
قصد نفع» و قصد إضرار الغيرء هل يمنع منه فيصير غير مأذون فيه آم يبقى على حكمه 
الأصلى من اللإذنء ويكون عليه إثم ما قصد؟ هذا مما يتصور فيه الخلاف على الجملة؛ 
ومع ذلك فيحتمل في الاجتهاد تفصيلاء وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل 
وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة حصل له ما أراد 
أولاء فإن كان كذلك فلا إشكال في منعه منهء لأنه لم يقصد ذلك الوجهء إلا لأجل 
الإضرارء فليتمل عنه. ولا ضرر عليهء كما ينع من ذلك الفعل إذا لم يقصد 
الاضرار”. 

)١(‏ ومثل ذلك من يبني جدارا يسد به الشمس والنور والهواء عن جارهء وله من ذلك بدء ولا حاجة إليه. 
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وإن لم يكن له محيص عن تلك الجهة التي يستضر بها غيره» فحتى الجانب أو 
الدافع مقدم منوع من قصد الإضرار. 

7 - من هذا الكلام يستبين أن أصل سد الذرائع لا تعتبر النية فيه أنها الأمر 
الجوهري في الإذن أو المنع» إنما النظر فيه إلى النتائج والثمرات» فإن كانت نتيجة العمل 
مصلحة عامة كان واجبا بوجوبهاء وإن كان يؤدي إلى فساد فهو ممنوع بمنعه؛ لأن القساد 
ممنوع. فما يؤدي إليه منوع أيضاء والمصلحة مطلوبة فما يؤدي إليها مطلوب», والنظر في 
هذا الأصل ينتهي بنا إلى أنه ثبت لتحقيق الأصل السابقء وهو جلب المصالح» ودفع 
المفاسد ما أمكن الدفع» والجلب. فإنه لما كان مقصود الشريعة إقامة مصالح الدنيا على 
طريق تحكم فيه بحكم الدين المسيطر على الوجدان والضميرء ودفع الفساد ومنع الأذي 
حيشما كان. فكل ما يؤدي إلى ذلك من الذرائع والاسباب يكون له حكم ذلك المقصد 
الأصلىء وهو الطلب للمصلحة» والمنع للفساد والأذى» وأن المقصود بالمصلحة النفع 
العام وبالفساد وما ينزل من الأذى بعدد كبير من الناس» ولذلك إذا كان ما هو مباح 
للشخص من المنافع الخاصة يؤدي الاستمساك به إلى ضرر عام» أو يمنع مصلحة عامة. 
كان منع الاستمساك سدا للذريعة» وإيثارا للمنفعة العامة على الخاصة» فتلقى السلع قبل 
نزولها في الأسواق» وأخذها للتحكم في الأسواق ممنوع؛ لأنه وإن كان في أصله 
جائزاء لأنه شراء إن أجيز كان الناس في ضيق» ولم تستقم حرية التعامل فيكون في 
بقاء الإذن ضرر عام فيمنع الأمر لسد الذرائع؛ ويكون المنع عاماء ولو كان لبعض 

۳ - ولقد قسم ابن القيم الوسائل بالنسبة إلى نتائجها إلى أربعة أقسام. فقال: 
الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان: 

أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضى إلى مفسدة 
ا اهف اي إلى هة ا ن ال ر او المباء وة 
الغرس› ونحو ذلك» فهذه أفعال وآقوال رضت نفضة :ليذه الناشة: ون لها ظاهر 
غيرها. 

والثانى : أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائزء أو مستحبء فيتخذ وسيلة 
إلى المحرمء ةا ايلك الشف مه فالاأول كمن يعقد النكاح قاصدا به التحليل أو 


. ۲٤۲ص الموافقات ج۲‎ )١( 
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يعقد البيع قاصدا به الريا.. . والثاني كمن بسب أرباب المشركين بين أظهرهم. ثم هذا 
القسم من الذرائع نوعان أحدهما أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدتهء فههنا 
أربعة أقسام). 

والأقسام الأربعة المستنبطة هي : (الأول) الأمر المنهى عنه المفضي إلى مفسدة لا 
فاا اول اير والقؤف و كما مكل واا الاق اشا انی قتسف 
التوسل إلى المفسدةء والثالث الأمر الجائز الذي قد يكون 3 مفسدة» وجانب المصلحة 
أرجح »› والرابع ما يكون جانب المفسدة أرجح . 

وهذه الأقسام سليمة من حيث الفرض العقليء ولكن القسم الأول لا يعد من 
باب الذرائع» بل يعد من المقاصد؛ لأن الخمر والزنى» كالرباء وأكل مال الناس 
بالباطل والغصب والسرقة مفاسد في ذاتهاء وليست ذرائع ولا وسائل لمفاسد أخرى أكثر 
منها . 

إنما الكلام في الذرائع هو في الوسائل التي تؤدي إلى المفاسد. فتدفع» ويسمى 
ذلك سد الذرائع» أو تؤدي إلى جلب المصالح فتطلب. أو على حد تعبير القرافي «فتح 
الذرائع؟ أي رد الوسائل لإفضائها إلى المفسد يسمى سد الذرائع» وطلب الوسائل 
لإفضائها إلى المصلحة يسمى فتح الذرائع في عرف القرافي. 

4 - وإذا كان القسم الأول لا يعد من سد الذرائع؛ لأنه في ذاته مفسدةء 
فالأقسام الثلاثة الأخرى هي التي تدخل في هذا التقسيمء ولا كان المقصد النفسي لا 
عبرة به من حيث الحكم الدنيوي» وإن كان له اعتبار من حيث الثواب والعقاب فإنا 
نطرح ذلك المقصد ما دمنا نتجه إلى تحقق الأحكام الدنيويةء ونعتبر تقسيم الشاطبي 
للعمل من حيث ما يترتب عليه من مفاسد. أو من ضرر يلحق غير العامل» وإن كان 
مأذونا فيه . 

وقد قسم ذلك إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيًا كحفر البثر خلف باب الدار في 
الظلام» بحيث يقع الداخل فيه بلا بدء وشبه ذلك . 


. ٠١١ إعلام الموقعين جاص‎ )١( 
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القسم الثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا 
إلى وقوع أحد فيه» وبيع الأغذية التي غاليها لا يضر أحدا. 

القسم الثالث : أن يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراء بحيث يخلب على الظن الراجح 
أن يؤدي إليها كبيع السلاح في وقت الفتن وبيع العنب للخمارء ونحو ذلك مما يقع في 
غالب الظن لا على سبيل القطع أداؤه إلى المفسدة. 

القسم الرابع: أن يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراء ولكن كثرته لم تبلغ مبلغ أن 
تحمل العقل على ظن المفسدة فيه دائماء كمسائل البيوع الربوية أي التي قد تفضي إلى 
الرب؟. 

6 - هذه أقسام أربعةء ولنتكلم في كل قسم بما يجليه ويوضحه. 

أما القسم الأول: وهو ما يؤدي إلى الفساد قطعاء فإن كان الفعل في ذاته 
ممنوعاء ويؤدي إلى ذلك الفسادء فقد توافر فيه المنعان: المنع لذاته» والمنع لما يؤدي إليه» 
فتضاعف المنع» وقوي التحريم. 

وإن كان أصل الفعل مأذونا فيه قبين أيدينا نظرانء أحدهما: النظر إلى الإذن 
في ذاته» والثاني: النظر إلى المضار المترتبة على الفعلء ولا شك أن جانب المضار 
يرجح» وخصوصا أن هذه المضار مقطوع بها في حكم العادة الجارية» ولو أن الفاعل 
أقدم على ذلك فوقعت منه الأضرار وهي واقعة لا محالةء يكون ضامنا لمن يناله 
ضرر؛ وذلك لان توخيه لذلك الفعل مع ما يترتب عليه من ضرر في حكم المقطوع به 
يكون من أحد أمرين: إما من تقصير في إدراك الأأمور على وجههاء وعدم اختبار 
لمضارهاء وذلك منوع» وإما أنه قصد إلى الأضرارء وذلك ممنوع بالأولى؛ فكان معتديًا 
في ال حالين. والمعتدي يضمن ضمان العدوان" . 

حضف - القسم الثاني : وهو ما يكون ترتيب المفسدة عليه نادراء وهذا باق على 
أصل الإذن ما دام الفعل مأذونا فيه؛ وذلك لأن الأعمال تناط بغالبهاء لا بنادرهاء ولا 
كان العمل مأذونًا فيه بالأصل. فما كان الإذن إلا لأن جانب المصلحة غالب وإن ترتب 
بعض الضرر في أحوال نادرة؛ فذلك لأنه لا توجد مصلحة خالصة إلا نادراء والشارع 


. 717 الموافقات للشاطبي جاص‎ )١( 
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اعتبر في مقررات الأمور غلبة المصلحة» ولم يعتبر ندرة الفسادء ويقول في ذلك 
الشاطبي . 

لا يعد قصد القاصد إلى جلب المصلحةء أو دفع المفسدة مع معرفته بندرة المضرة 
عند ذلك تقصيرا في النظرء ولا قصدا إلى وقوع الضررهء فالعمل إذن باق على أصل 
المشروعية» والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها كالقضاء بالشهادة 
في الدماء والأموال والفروج مع إمكان الكذب والوهم والغلط . . . لكن ذلك كله نادر 
فلم يعتبر» واعتبرت المصلحة الغالة('. 

۷ - القسم الثالث: وهو ما يكون ترتب المفسدة على الفعل من باب غلبة 
الظنء لا من باب العلم القطعي» ولا يعد نادراء وفي هذه الحال يلحق الظن الغالب 
بالعلم القطعي؛ لان سد الذرائع يوجب الاحتياط للفساد ما أمكن الاحتياط. ولا شك 
أن الاحتياط يوجب الاخذ بغلبة الظنء ولان الظن في الأحكام العملية يجري مجرى 
العلم» فيجري هنا مجراه ولان إجازته نوع من التعاون على الإثم والعدوان» وذلك لا 
يجوز. 

۸ - القسم الرابع : وهو ما يكون ترتب المفسدة على الفعل كثيراء ولكن لا 
يبلغ درجة الغالب الراجحء فيرجح جانب المفسدة على جانب أصل الإذن في الفعل» 
كالبيع بالاجل الذي قد يؤدي إلى الربا كثيراء وإن لم يكن غالبًا. 

وهنا يتعارض جانبان قويان من النظرء أحدهما النظر إلى أصل الإذن» وأصل 
الإذن كان لمصلحة راجحة للفاعل؛ ولذا أجازه الشارع منه› والثاني المفسدة التي كثرت 
وإن لم تكن غالبة» فنظر أبوحنيفة والشافعي إلى أصل الإذن؛ ولذلك كان التصرف 
عندهم جائزا لا مجال لنعه» وذلك أن العلم أو الظن بوجوده متتفيان» ولا يبني المنع إلا 
على أحدهماء فبقي أصل الإذن من غير معارض يقوم على أساس علمي. 

وأيضًا فإنه لا سبيل لان تحمل عمل العامل وزر المفسدة. لأنه لم يقصدهاء ولم 
يكن مقصرا في الاحتياط لتجنبها؛ لأنها ليست غالبة وإن كانت كثيرة» فإنها لم تصل 
إلى درجة الأمر الغالب» حتى يعد عدم الاحتياط تقصير؟ يوجب ضمان العدوان»ء أو 
ضمان التقصير . 


زفق الكتاب المذكور ص ` 6 


هذا نظر أبي حنيفة والشافعي» فرجحا جانب الإذن» لأنه الأصلء وأما مالك 
فة فقد نظر إلى الجانب الآخرء وهو جانب قوي أيضاء وهو كثرة الفساد المترتبة 
على الفعل وإن لم تكن غالبة. 

8 - ورجح مالك تة ذلك الجانب على ما سواه لاعتبارات ثلاثة: 

أولها: أنه ينظر إلى الواقع لا إلى المقاصدء وقد وجد أن المفاسد المترتبة على 
الفعل كثيرة» وإن كانت قابلة للتخلف. فكانت المفسدة قريبة الوقوع› ويجب 
ملاحظتهاء والاحتياط لها عند العمل والكثرة فى المفاسد تصل في الاحتياط لها إلى 
درجة الأمور الظنية الغالبةء أو المعلومة علما مقطوعا به في مجاري العادات» إذ إنها 
تشارك.حال غلبة الظن» وحال العلم في كثرة المفاسد المترتبة» ومن المقرر فقها أن دفع 
المماسد مقدم على جلب المصالح. ولا صلاح للعامة أو الخاصة مع إبقاء المفاسد التي 
تنخر في عظام المجتمع» فيرجح حينئذ جانب المفسدة على جانب المصلحة التي كانت 
في أصل الأذن. 

الثاني : أنه في هذه الحال تعارض أصلان لأن الفعل الأصل فيه الإذن كما هو 
أصل الفرض»› وهنا أصل ثان وهو أن الأصل صيانة الإنسان عن الإضرار بغيره 
وإيلامه» ويرجح الأصل الثاني لكثرة المفاسد المترتبة » فيكون المنع للزجر. ويخرج بذلك 
الفعل عن أصله وهو الإذن - إلى العمل بالأصل الثاني وهو المنع سدا لذرائع الشر. 

الثالث: أن الآثار الصحاح قد وردت بتحريم أمور كانت في الأصل مأذونا فيهاء 
لأنها تؤدي في كثير من الأحوال إلى المفاسد وإن لم تكن غالبة ولا مقطوعا بهاء فنهى 
رسول الله َو عن الخلوة بالأجنبية» وأن تسافر المرأة من غير ذي رحم محرمء ونهى 
عن بناء المساجد على القيورء حتى لا تعبد الموتى» وحرمت خطبة المعتدة حتى لا 
تكذب في العدة. وعن البيع والسلف وعن هدية المدين» وحرم صوم يوم الفطر› وفي 
كل هذه كان النهي عن هذه الأمور خحشية المفاسد التي قد تترتب عليهاء وإن لم يكن 
الترتب بغلبة الظن أو بالعلم القاطع . 

وقد قال الشاطبي في هذا المقام: الشريعة مبنية على الاحتياط» والأخذ بالحزم» 
والتحرز عما عسى أن يكون طريقا إلى المفسد(21. 


. ۲٠٣۳ص۲ الموافقات ج‎ )١( 
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٠‏ - هذا » ويجب التنبيه إلى أن ابن العربي في كتابه (أحكام القرآن) عند 
الكلام في تفسير آية اليتامى» وبيان أنه يجوز للوصي على اليتيم أن يشترى مال اليتيم 
قال كلاما يستفاد منه أن سد الذرائع إنما يكون واجب الأخذ به إذا كانت الذريعة مؤدية 
إلى محظور منصوص عليه؛ لا إلى مطلق محظورء فقد قال: 

فإن قيل يلزم ترك مالك أصله في التهمة والذرائع إذا جوز له الشراء من يتيمه» 
فالجواب أن ذلك لا يلزم» وإنما يكون ذلك ذريعة فيما يؤدى من الأفعال المحظورة إلى 
محظورات منصوص عليهاء وأما ها هنا فقد أذن االله سبحانه وتعالى فى صورة المخالطة 
ووكّل الخالطين في ذلك إلى أمانتهم بقوله: « ... واللَه يعم المفسد من المصلح ... 
50# 4 [البقرة] وكل أمر مخوف وكل الله سبحانه وتعالى فيه المكلف إلى آمانته لا 
يقال فيه أنه يتذرع به إلى محظور فيمنع» كما جعل الله النساء مؤتمنات على فروجهن» 
مع عظيم ما يترتب على قولهن في ذلك من الأحكامء ويرتبط به من الحل والحرمة 
والأنساب» وإن جار أن يكذين217. 

ونرى من هذا أنه يقرر أن الذريعة تسد إذا كانت تؤدي إلى محظور منصوص 
عليه» ولكن المتتبع لكتب المالكية في الأصول والفروع يرى أنهم يتجهون في سد الذرائع 
إلى سد وسائل الفسادء فكل ما يؤدي إلى فساد غالبا فهو منوع من غير تقبيد يكون 
ذلك الفساد قد نص عليه بنص خحاص بهء أو كان داخلا في النهي العام عن الضررء 
رعن كل د 

۱ - كان كلامنا أو أكثره في بيان سد الذرائع» أي دفع وسائل الفساد. 
وقد نوهنا إلى أن الذرائع ينظر فيها إلى نتائجهاء فإن كانت فسادا وجب منعها؛ لان 
الفساد ممنوع؛ فيمنع ما يؤدي إليهء وإن كانت مصلحة طلب الأخذ بها؛ لأن المصلحة 
مطلوبة» ويسمى ذلك فتح باب الذرائع» كما يسمى الأول سد باب الذرائع» وفتح 
باب الذرائع مأخوذ به عند مالك كسده؛ ولذلك قال القرافي في فروقه: اعلم أن 
الذريعة كما يجب سدها يجب فتحهاء وتكره» وتندب وتباحء فإن الذريعة هي 
الوسيلة» فكما أن وسيلة المحرم محرمة» فوسيلة الواجب واجبة» كالسعي للجمعة 
والحج90) . 

. ٠٥ص٣۳ احكام القرآن لابن العربي ج‎ )١( 
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وفي الجملة كل ما يؤدي إلى مصلحة؛ فهو مطلوب كطلب هذه المصلحةء فإن 
كانت واجبة كان واجبًا إن تعين طريقًا لهاء وإن كانت المصلحة مأذونًا فيها فقط. كانت 
الوسيلة مأذونًا فيها. 

ومن هذا جاء وجوب الصناعات باعتبارها ذرائع للمصالح العامة التي يقوم عليها 
شأن العمرانء ولا يستغني عنها الناس» وكان وجوبها على سبيل الكفاية لا على أنها 
فرض عين» لأن الناس يسوا جميعا مطالبين بان يكونوا صناعاء بل هم مطالبون فقط 
بإيجاد الصناعات الكافية لإقامة العمران» ويكفى فى تحقيق ذلك الوجوب على 
الكفاية . کک 

37 - ولا كانت المصلحة هي الغرض المقصود من الشرائع» وجعلتها الشريعة 
الإسلامية إحدى غاياتهاء بل أظهر غاياتهاء كان المحظور إذا أدى إلى مصلحة مؤكدة. 
وكانت المصلحة أكبر من الضرر الناشئ من المحظورء أو بتعبير أدق كان الضرر الذي 
يدفع بتحقيق هذه المصلحة أكبر من الذي ينشأ من ارتكاب المحظورء كان ذلك المحظور 
في أصله في مرتبة المأذون به لتتحقق تلك المصلحة أو ليتحقق دفع الضرر الأكبر» ومن 
ذلك ما يأتي: 

(i)‏ دفع مال للمحاربين فداء للأسرى من المسلمين» فإن أصل دفع مال للمحارب 
محرم لما فيه من تقوية له» وفي ذلك الضرر بالمسلمين» ولكنه أجيزء لأنه يتحقق من 
ورائه دفع ضرر أكبرء وهو منع رق المسلمينء وإطلاق سراحهم» وتقوية المسلمين بهم. 

(ب) دفع شخص مالا لآخر على سبيل الرشوة أو نحوهاء ليتقي به معصية يريد 
أن يوقعهاء وضررها أشد من ضرر دفع المال إليه. 

(ج) دفع مال لدولة محاربة لدفع أذاهاء إذا لم يكن لجماعة المسلمين قوة 
يستطيعون بها حماية الشوكةء وحفظ الحوز:('). 

(د) ومن ذلك ما ذكره الشاطبي بقوله: ومن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا لم 
يقدر على دفعه إلا بدفعها. . . وإعطاء المال لمانعي الخراج حتى يؤدوا خراجا. . . وكل 
ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية. 


)000( هذه الأمثلة من الفروق للقرافي ج ۲ ص۳۳ . 
(۲) الموافقات للشاطبي ج ۲ص٤۲٤۲‏ . 
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ونرى من هذا كلهء أن الأمر المحظور لما فيه من مضرة صار مطلوبًا لأنه دفع 
لمضرة أكبرء أو جلب لمصلحة أكثرء وإنه في هذه الحال جانب المضرة فيه بجوار ما 
يجلبه من نفع أو يدفع من ضرء فيصبر المعتبر جانب المنفعة» أو دفع الضرر الأكبر. 

۴ - ومبدأ الذرائع» واعتباره أصلا من أصول الفقه إنما أخذ به مالك في 
المشهورء وقد ادعي الفقهاء أنه ليس في أصول أحد من الفقهاء سواه» ولكن المالكيين 
يذكرون أن الفقهاء شاركوهم في كثير من مسالكه. وإن لم يسموها بذلك الاسمء 
ولذلك قال القرافي في تنقيح الفصول: 

وأما الذرائع فقد أجمع على أنها ثلاثة أقسام: أحدها معتبر إجماعاء كحفر الآبار 
في طرق المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم» وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه 
يسب الله تعالى. وثانيها ملغي إجماعا كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمرء 
وثالئها مختلف فيه كبيوع الآجالء اعتبرنا نحن الذريعة فيهاء وخالفنا غيرناء فحاصل 
القضية أننا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرناء لا أنها خاصة بنا . 

ولقد بين في الفروق ببعض التفصيل القسم الثالث» وهو الذي جرى فيه 
الاختلاف فقال فيه: 

وقسم قد اختلف فيه العلماء: أيسد أم لاء كبيوع الآجال عندنا كمن باع سلعة 
بعشرة دراهم إلى شهرء ثم اشتراها بخمسة قبل الشهرء فمالك يقول أنه أخرج من يده 
خمسة الآن» وأخذ عشرة آخر الشهرء فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل 
بإظهار صورة البيع لذلك. والشافعي يقول: ينظر إلى صورة البيع» ويحمل الأمر على 
ظاهره» فيجوز ذلك. وهذه البيوع يقال أنها تصل إلى الف مسألة اختص بها مالك. 
وخالفه فيها الشافعي. ولذلك اختلف في النظر إلى النساءء أيحرم لأنه يؤدي إلى الزني 
ام له خن وجك القافني يملع ابحرم » لاله وة اهاه بالباطل من فضا البو 
أم لا يحرم. 

وكذلك اختلف في تضمين الصناع» لأنهم يؤثرون في السلع بصناعتهم» فتتغير 
السلع فلا يعرفها أربابهاء فيضمنون سدا لذريعة الآخذ أم لا يضمنونء» لانهم أجراءء 
وأصل الإجارة على الأمانة» وكذلك تضمين حملة الطعامء لئلا تمتد أيديهم إليه. وهو 


. ۲١٠ص تنقيح الأصول‎ )١( 
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كثير في هذه المسائل» فنحن قلنا بسد هذه الذرائع ؛ ولم يقل بها الشافعي» فليس سد 
الذرائع خاصا بمالك بل قال به هو أكثر من غيره» وأصل سدها مجتمع عليه( . 

٤‏ - ونحن غيل إلى أن العلماء جميعًا يأخذون بأصل الذرائع» وإن لم يسموه 
بذلك الاسمء ولكن أكثرهم يعطون الوسيلة حكم الغاية إذا تعينت طريقا لهذه الغاية» 
فلم تكن طريقا لغيرها على وجه القطع» أو غلبة الظنء أما إذا لم تكن الوسيلة متعينة 
لا بطريق العلم» ولا بطريق الظن» فهذا يختص مالك بالأخذ بأصل الذرائع فيه إذا 
كثر ترتب الغاية على الوسيلة كبيوع الآجال؛ فإنها في كثير من الأحوال تكون لقصد 
التوصل إلى الرباء فتحرم لهذه الكثرة وسدا لذريعة الرباء وخالفه غيره في ذلك لأن 
الاصل في التصرف هو الإذن. ولا يلغى ذلك إلا لدليل يوجب العلم» أو غلبة الظن 
على الأقل. وليس ثمة دليل على هذا النحوء بل هو الححدس» ولا تبطل العقود لمجرد 
الحدس. بل لا تبطل إلا لأمور ظاهرة توجب علماء أو غلبة ظن. 

٥‏ - وقد ثبت أصل الذرائع بالقرآن والسنةء أما القرآن فقوله تعالى: ولا 
ا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغي ر علم . .. {UD‏ [الأنعام] 
فيروي أن المشركين الوا لتكفن عن سب آلهتناء أو النسين إليك» وقوله تعالى: یا ايها 
دين آمنوا لا تَقُولُوا راعتا وقولوا انظرنا واسمعوا ... 4# 4 [البقرة] لأن قصد المسلمين 
كان حسناء ولكن اليهود أخذوه ذريعة إلى شتمه عليه الصلاة والسلام. 

أما السنة فإن أقوال النبي ييو وفتاوى أصحابه فيها كثيرة» منها كفه ييه عن قتل 
المنافقين؛ لأنه ذريعة إلى قول الكفار إن محمدا يقتل أصحابه. 

ومنها أن النبي ولك نهى المقرض عن قبول الهدية من المدين حتى يحسبها من 
دينه» وما ذاك إلا ليتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية. فتكون ريا فإنه يعود 
إليه ماله» وقد اكتسب الفضل الذي آل إليه بالإهداء» ومنها أن النبي كي نهى أن تقطع 
الأيدي في الغزوء لثلا يكون ذريعة إلى اتجاه المحدود إلى المحاربين فيفر إليهم» ولمثل 
ذلك لا تقام الحدود في الغزو. حتى لا تدفع حرارة الضرب إلى الضلال وهو منه 
قريب. ومنها أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة طلاقًا بائنًا في 
مرض الموت» حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث» وإن لم يثبت قصد الحرمان؛ لان 
الطلاق ذريعة. 
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ومنها أن النبي يله نهى عن الاحتكار وقال: «لاً يكر إلا حاطو فإن الاحتكار 
ذريعة إلى أن يضيق على الناس» وكل ما يعد ضروريًا لهم» وهذا لا يمنع من احتكار ما 
لا يضر الناس» كأدوات الزينة ونحوهاء ثما لا يدخل في الضروريات ولا الحاجيات. 

ومنها أنه َة منع المتصدق من شراء صدقته» ولو وجدها تباع في السوق سدا 
لذريعة العود فيما خرج عنه لله ولو بعوضهء وأن المتصدق إذا منع من أخذ صدقته 
بعوضهاء فأخذها بغير عوض أشد منعاء وأن في تجويز أخذها بعوض ذريعة إلى 
التحايل على الفقيرء بأن يدفع إليه صدقة مالهء ثم يشتريها منه بأقل من قيمتهاء ويرى 
المسكين أنه قد حصل له شيء من حاجته» فتسمح نفسه بالبيع» وهكذا كثرت الآثار 
الواردة عن رسول الله َي وأصحابه» وقد ساق ابن القيم في إعلام الموقعين نحو تسعة 
وتسعين شاهدا من الآثار ثبت فيها النهى سد للذرائم('. 

ولقد عدت الذرائع في شرائع الإسلام نصفها. 

وإن اعتبار أصل الذرائع بسدهاء أو بفتحها على حد تعبير القرافي» يعد من وجه 
توثيقًا لمبدأ المصلحة الذي استمسك مالك بعروته» فهو اعتبر المصلحة الثمرة التى أقرها 
الشارع واعتبرها ودعا إليهاء وحث عليها فجلبها مطلوب» وضدها وهو الفساد ممنوع» 
فكل ما يؤدي إلى المصلحة بطريق القطع» أو بغلبة الظنء أو في الكثيرء وإن لم يكن 
الغالب يكون مطلوبا بقدره من العلم أو من الظن» وكل ما يؤدي إلى الفساد على وجه 
اليقين أو الظن الغالب» وفي الكثير غير الغالب يكون ممنوعا على حسب قدره من 
العلم» فالمصلحة بعد النص القطعي هي قطب الرحي في المذهب المالكي وبها كان 
خصبًا كثير الإثمار. 

١١‏ -العادات والعرک: 

5 - العرف هو الأمر الذي تتفق عليه الجماعة من الناس فى مجاري حياتهاء 
والعادة هى العمل المتكرر من الآحاد والجماعات» وإذا اعتادت ال أمرا صار عرفا 
لهاء فعادة الجماعة وعرفها متلاقيان في المؤدىء وإن اختلف مفهومهما"ء فهما 
يتلاقيان فيما يختص بالجماعات. 00 


. ٠٤١ إلى ص‎ ١١١ راجع إعلام الموقعين الجزء الثالث ص‎ )١( 

)١(‏ لا تختلف كلمة العرف وكلمة العادات في مؤداها كثيراء فقد قال الغزالي في المستصفى: العرف والعادة 
ما استقر في النفوس من جهة العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول» وفي شرح التحرير: العادة هي 
الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. وقد جاء في رسالة ابن عابدين في العرف: العادة مأخوذة مسن = 


= ۷ 


والفقه المالكي كالفقه الحنفي يأخذ بالعرف» ويعتبره أصلاً من الأصول الفقهية» 
فيما لا يكون فيه نص فطعي» بل إنه أوغل في احترام العرف أكثر من المذهب الحنفي؛ 
لأن المصالح دعامة الفقه المالكى فى الاستدلالء ولا شك أن مراعاة العرف الذي لا 
فساد فيه ضرب من ضروب المصلحة لا يصح أن يتركه الفقيه» بل يجب الأخذ به. 
ولقد وجدنا المالكية يتركون القياس إذا خالفه العرف»ء وكذلك ورد عن القرطبي 
فى باب الاستحسان أن من ضروبه ترك قياس لأجل العرف(١2‏ بل إن العرف يخصص 
العادات . 
ويظهر أن الشافعية أيضا يحترمون العرف إذا لم يكن نص» فإن العرف يغلب في 
حكمه؛ لأن الناس خاض عون فعلا له بحكم الإلف والاعتيادء وليس لأحد أن يمنعهم 
من الأخذ به إلا بنص محرم» فحيث لا محرم.ء فلا بد من الأخذ بهء ولقد وجدنا ابن 
حجر يقرر أن العرف يعمل به إذا لم يكن في العمل به مخالفة لنص. 
وذلك لأن القرطبي قال في قول النبي به لامرأة أبي سفيان: «خذي ما كفيك 
وولّدك بالمْروف», في هذا الحديث اعتبار العرف في الشرعيات خلاقًا للشافعية» فرد 
الحافظ” ا الاستدلال بأن الشافعية إنما منعوا العمل بالعرف إذا عارضه النص 
الشرعي» أو لم يرشد إليهء فكان لهذا يومئْ من جهة إلى أن الشافعية يأخذون بالعرف 
أحياناء ولكن يشترط أن يرشد إليه نص شرعي أو لا يعارضه» وعلى ذلك نستطيع أن 
نقسم العرف بالنسبة لأخذ الفقهاء به إلى ثلاثة أقسام : 
أولها: عرف يأخذ به الفقهاء كلهم. وهو العرف الذي أومأ إليه نص في أحد 
المواضع ١‏ فإنه في هذه الحال يؤخدذ به بالاتفاق. 
وثانيهما: العرف يكون فيه بأمر نص الشارع على تحريمه نصًا قاطعًا أو كان فيه 
إهمال واجب ثبت بنص لا يقبل التخصيص› > فإن هذا النوع من العرف لا يحترم ولا 
= المعاودة» فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول. متلقاة 
بالقبول من غير علاقة ولا قرينة» حتى صارت حقيقة عرفية. فالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث 
الماصدق . وإن اختلفا من حيث المفهوم. ومن هذا الكلام كله يتبين أن عادة الجماعة وعرفها بمعنى واحد 
في نظر فقهاء الشريعة. أو على الاقل مؤداهما واحد. وإن اختلفا من حيث مفهوم اللفظ . 


دلق راجع ذلك فى باب الاستحسان. 


۳0۸ = 


يؤخذ به بالإجماع بل هو فساد عام يجب التعاون على القضاء عليه. ويكون ذلك من 
قبل التعاون على البر والتقوى» والسكوت عنه سكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والرضا به تعاون على الإثم والعدوان. 

ثالشها: العرف الذي لم يثبت نهي عنهء ولا إرشاد إليه» ولا إيماء بالعمل به 
بنص. فإن المالكية والحنفية يأخذون به» ويعتبرونه أصلا مستقلاء والعرف العام عند 
الحنفية يخصص العامء ويقيد المطلق. والعرف يقدم على القياس» أما المالكية » فالعرف 
عندهم يخصص العام ويقيد المطلق» إذ يرون في العرف ضربا من ضروب المصلحة . 

۷ - والعادة أو العرف تشغل حيرا كبيرا فى الفقه المالكى. فهى تفسر 
الألفاظ إذ الألفاظ تفسر على مقتضى العرف القولى» أو اا القوليةء دون 
العادات الفعلية» ويقول الشاطبي في هذا المقام: 0 

ومن العادات ما يختلف فى التعبير عن المقاصد. فتنصرف العبارة من معنى إلى 
معنى عبارة أخرى بالنسبة إلى الأمة الواحدة. كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح 
أرباب الصنائع في صنائعهم مع اصطلاح الجمهورء أو بالنسبة لغلبة الاستعمال في 
بعض المعاني» حتى صار ذلك اللفظ» إنما يسبق منه إلى الفهم معنى ماء وقد كان يفهم 
منه قبل ذلك شيء آخر. . . والحكم يتنزل على ما هو معتاد فيه بالنسبة إلى من اعتاده 
دون من لم يعتده» وهذا المعنى يجري كثيرا في الأيمان والعقود والطلاق كناية). 

وكما تفسر الألفاظ على مقتضى العادات البيانية» فالعادات لها أثر في أحكام 
العقودء فإذا كانت العادة في النكاح قبض الصداق قبل الدخول اعتبرت ما لم يكن نص 
يخالفهاء وإن كانت العادة في نوع من البيوع أن يكون بالنقد لا بالنسيئة أو العكس» أو 
أجل معلوم دون غيره اعتبرت تلك العادة التجارية ما لم يكن نص يخالفها"ء وهذا ما 
يسري عليه القضاء الآن من احترام عرف التجار في الأقضية بينهم واعتباره أصلاً مقررا 
قانونيًا في التعامل بينهم . 

۸ - وقد عقد القرافى فى كتابه الفروق فصلا قيما فى بيان أثر العرف فى 
العقود التي تتأثر به» فعقد الشركة إن كان مطلقًا انصرف إلى اا والعقد 07 


. الموافقات ج۲ ص۱۹۸‎ )١( 
الكتاب المذكور.‎ )۲( 


اليو = 


الأرض يدخل فيه الأشجار والبناء» والعقد على البناء يدخل فيه الأرض» والعقد على 
الدار يدخل فيه أبوابها وسلمها ورفوفهاء وعقد المرابحة يدخل في أصل الثمن وأجرة 
الخياطة والتطريز وكل تحسين» والعقد على الشجرة يتبعه الأرض والشمرة التي تؤبر. 
وهكذاء وقد قال عند ذكر هذه المسائل وغيرها. 

وهذا الكلام مع بقية تفاريع هذا الباب كلها مبني على العادات... ولولا 
العادات لكان هذا تحكمًا صرقًاء وبيع المجهول» والغرر من الثمن غير جائز إجماعا. . . 
فجميع هذه المسائل وهذه الأبواب». التي سردتها مبنية على العادات غير مألة الثمار 
المؤيرة بسبب أن مدركها النص والقياس. وما عداها مدركه العرف والعادة. فإذا تغيرت 
العادة» أو بطلت بطلت هذه الفتاوى وحرمت الفتوى بها لعدم مدركهاء فتأمل ذلك» 
بل تتبع الفتاوى هذه العادات كيفما تقلبت كما تتبع النقود في كل عصرء وتعيين المنفعة 
من الأعيان المستأجرة إذا سكت عنها تنصرف بالعادة المنفعة المقصودة منها عادة لعدم 
اللغة في البابين(' . 

۹Q‏ - والعادات قسمان: عادات مقررة ثابتة لا تختلف باختلاف الأاعصار 
والأمصارء وهي العادات المشتقة من الفطرة الإنسانية» والتى تدعو إليها طبيعة الإنسان» 
كالاكل والشرب والنوم وغير ذلك» (القسم الثاني) عادات تختلف باختلاف الناس» 
وباختلاف البلاد» وقد ذكر الشاطبي ذلك القسم» ومثل له فقال: 


والمتبدلة منها ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبح» وبالعكس مثل كشف 
الرأس› فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع؛ فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد 
الشرقية» وغير قبيح في البلاد الغربية» فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك» فيكون 
عند أهل المشرق قادحا في العدالة» وعند أهل المغرب غير قادح . 

٠‏ - وإذا كانت العادة متبدلة في أكثر أحوالهاء لأن القسم الثاني أكثر من 
القسم الأول. فإذا جاءت الاحكام وفقا لهذه العادات»ء وكانت هي أساس الحكم فيهاء 
فهل يتبدل الحكم إذا تبدلت». وهل يعتبر التبدل من المذهب المالكي؟ 


. ۲۸۷ الفروق للقرافي ج۳ ص‎ )١( 
الموافقات ج۲ ص988١ - ومن المصادفات الغريبة أن أهل الشرق كانوا إلى عهد قريب كذلك.‎ )( 
والأوروبيون من الغرب كما ذكرء فهل هذا بالتوارث؟‎ 


= لم 


سئل القرافي ذلك السؤالء وأجاب عنه؛ ولننقل لك السؤال والإجابة مع 
طولهما؛ لأنهما يكشفان عن مقدار تأثير العادات في الأحكام في ذلك المذهب ومقدار 
خصبه . فقد جاء في تمييز الفتاوى والأحكام ما نصه: 

ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهماء المرتبة 
على العوائد والعرف اللّذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء ء بهذه الأحكام؟ فهل إذا 
تغيّرت تلك العوائد» وصارت العوائد تل على ضبد ما كانت ندل عله ارثا فيل خط 
هذه الفتاوى الممنطورة فى كتب الفقهاء NE‏ تقتضيه العوائد المتجددة؟ أو يقال: نحن 
قادو وما لنا إحداث شرع لعدَم أهليتنا للاجتهادء فنفتي با في الكتب المنقولة عن 
المجتهدين؟ 

فأجاب إن إجراء الأحكام التي فر کا العوائدٌ مع تغيرٍ تلك العوائد: خلاف 
الإجماع وجهالة في الدين؛ بل كل ما هوا: في الشريعة يبع العوائد: تير الحكم فيه 
عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجدّدة. وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلّدين 
حتى يشرط فيه أهلية الإجتهادء بل هذه قاعدة اجتهدَ فيها العلماء وأجمعوا عليهاء 
فنحن لبهم فيها من غير استثناف اجتهاد. الا ترى أنهم أجمعوا على أن العاملات إذا 
أطلق فيها الكَمن يحمل على غالب النقود. فإذا كانت العادة نقدا معينًا حمَلنا الإطلاق 
عليه» فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينًا ما انتقلت العادة إليهء وألغينا الأول لانتقال 
العادة عنه. و الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة غك 
العوائدء إذا تغيرت العادةٌ ات ' الأحكام في تلك الأبواب. وكذلك الدعاوى إذا کان 
القول فول عن ادغ كينا ا العادةء ا ترت العادة: لم يبق القول قول مدعيه بل 
انعكس الحال فيه. بل ولا يُشترط تغيرٌ العادةء بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى 
بلّد آخر. ٠‏ عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم. ولم نعتبر 
عاد البلد الذي كنا فيه. وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عاد دة للبلد الذي 
نحن فيه لم فته إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا. ومن هذا الباب ما روي عن مالك : إذا 
عار الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول: أن القول قول الزرج؛ مع أن الاصل 
عدم القبض . قال القاضي إسماعيل : هذه كانت عادتهم بالمدينة: أن الرجل لا دحل 
بامرأته حتى تقبض جميع صداقهاء واليوم عادتهم على خلاف ذلك فالقول قول المرأة 
مع يمينهاء لأجل اختلاف العوائد. 
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مقرو هذا فاا تجرد لك الكاما نض الأصحات على آن ادر نها العا 
N‏ بها إنها هو العادةء والواقع اليوم خلاقه» فيتعين تغيير الحكم على ما 
تقتضيه العادة المحجددة). 

ولقد أخذ بعد ذلك يضرب الأمثال على العرف البياني الذي يخصص الالفاظ . 
وفسر ذلك بقوله: 

وينبغي أن يُعلّم أن معنى العادة في اللفظ: أن يغلب إطلاق لفظ واستعماله في 
معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق. مع أن اللغة لا تقتضيه» فهذا 
هو معنى العادة في اللفظ. وهو الحقيقة العرفيّة وهو المجازٌ الراجح في الأغلب. وهو 
معنى قول الفقهاء: إن العرف يدم على اللغة عند التعارض ©١‏ 

ويسوق الامثلة الثلاثة التي وعد بذكرها وهي: 

١‏ - بعض الألفاظ في الوضيعة. فقد كان العرف بأن المتبايعين إذا اتفقا على أن 
تكون الوضيعة للعشرة أحد عشر أو للعشرة عشرين بأن ينصرف الأول على أنهما يريدان 
أن ما ثمنه أحد عشر يكون ثمنه عشرة» وفي العبارة الأخيرة يراد بها حط نصف الثمنء 
فيقول القرافي في ذلك: هذه عادة قد بِطَلَتَ ولم ببق هذا اللفظ يفهم منه اليوم هذا 
المعنى البتة» بل أكثر الفقهاء لا يَفهمه فضلًا عن العامة لأنه لا عاد فيه ولا يفهم منه 
تمن معن باكان اللحة اش فينبغي إذا وقع هذا العقد بين العامة في المعاملات أن 
يكون العقد باطلاء فإنه ليس عادثهم استعماله البتة» لأنا طول عمرنا لم نسمعه إلا في 
كتب الفقه. أما في المعاملات فلا. وإذا لم يكن يكن الثمن معلومًا بالعادة ولا باللغة كان 
العقد باطلا . 

۲ - والمثال الثاني في التولية والمرابحة إذا قال: (بعيّك بما قامت علي). قالوا: 

تمع ال ويكون للبسائع مع الشسن ما بذله من أجرة القصارة والكمادة والطرارة 
والخياطة ة والصبغ ونحو ذلك» غا لهاغين افيف ويُستحق له حصّه من الربح إن سمى 


. 1۷ الإحكام في تمييز الفتاوى والأحكام للقرافي ص‎ )١( 
.58 الكتاب المذكور ص‎ )۲( 


2 ۹۲ > ج چ يت س سے 


لكل عشرة ة ربحًا. وسا ليس له عن قائمة إلاً أنه يؤر في السوق زيادة رغبة فيه وتنمية 
للثمن: فإنه ستحقة ولا سح له حصة من الربح» نحو كراء الحُمولات في النقلِ 
للبلدان ونحوهء وما لا يؤر في السوق لا يستحقه ولا يكون له ربح كأجرة الطي 
والقد وكزاء النيت ونندة الال على لفحت زهذا التفضيل لآ يقيذة قوله؛ (ما قات 
على) لغةٌء بل يصح هذا ابيع بهذه العبارة إذا اناا اللفظ يتفي عاد » مير 
الثمن معلومًا بالعادة فيصح البيع. تيك السارة زذا كاك هذا :للف" ت جاده اللي 
الثمن معلوما بالعادةء فلا عادة حينئذ» فهذا الثمن مجهول» فلا نفتى بما في الكتب من 
صحتهء وتفصيلهء لانتقال العادة . 

۳ - والمثال الشالث ذكره بقوله: ما وقع في "المدوئة": إذا قال لامرأته: أنت 
على حرام أو خخليّة أو برية أو وهبثك لاهلك: يلزمه الطلاق الثلاث في المدخول بهاء 
ولا عي اله أنه اراد أف من الفلاتء هذه ين" عل أن هذا ر فى ری 
الاستعمال اشتهر في إزالة العصمة» واشتهر في العدد الذي هو الثلاث. 

وإذا تقررَ هذا: فانت تعلم أنك لا تجد الناس يستعملون هنذه الصيّغ المتقدمة في 
ذلك» بل تَمضي الأعمار ولا يسع أحد يقول لامرأته إذا أراد طلاقها: أنت خليةء 
ولا: وهبتك لأهلك» ولا يمع أحد أحدًا يُستعمل هذه الألفاظ في إزالة عصمة ولا 
في عَدَد طلاقات» فالعرف حينئذ في هذه الالفاظ منتف قطعمّاء وإذا انتفى العرف لم يبق 
إلا اللغة). 


١‏ - هذه وغيرها نصوص المذهب المالكي شاهدة بأن العرف أصل من أصول 
الاستنياط. قد انبنت عليه أحكام كثيرة » لأنه في كثير من الأحيان يتفق مع المصلحة» 
والمصلحة أصل بلا نزاع فى ذلك المذهب ولأن العرف يقتضي إلف النفوس لما يكون 
من ألحكام تكون على مقتضاهء ومخالفته تؤدي إلى الحرج والمشقة وهما مرفوعان في 
حكم الإسلام ؛ لن الله سبحانه وتعالى ما جعل من حرج على الناس في دينهء والله 
سبحانه يشرع ما يستسيغه الناس ويألفونه. لا ما يكرهونه ويبغضونه. ولأن العرف إذا 
لم يكن على رذيلة» وهو العرف المحترم يكون احترامه مقويًا الوحدة الجامعة بين الناس 


للق الإحكام في تمييز المتاوى والاحكام ص 500 
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الرابطة بينهمء لأنه يكون متصلا بتقاليدهم ومآثرهم الاجتماعية؛ ومخالفته هدم لهذه 
المأثرء وتلك التقاليد المحترمة. وفك للوحدة. 

وإن البداهة توجب أن تكون الألفاظ مفهومة بموجب العرف» والعقود تسير على 
أسسه ما لم يقر الحرام» فعندئذ يكون من الواجب ترك الاستمساك بهء بل التعاون على 


البر يوجب تغييره. 
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47 - هذه أصول الإمام مالك تة التي استخرجها علماء مذهبه من جملة 
الفروع المأثورة عنه» والتي وجدوا أن هذه الفروع تتفرع عنهاء وترجع إليهاء وامستقام 
لديهم من جملة المصادر المختلفة أن مالكا رة كان يعتمد عليها في استنباطه . 

وأول ما يلاحظ على هذه الأصول مرونتهاء فهو لم يجعل مطلق نص من 
الكتاب أو السنة قطعياء بل فتح الباب على مصراعيه لتخصيص عمومه» وتقييد 
مطلقه» فأكثر من المخصصات,. وإنه كلما فتح باب التخصيص كان في النص مرونة 
تتسع لوسائل الاستنباط. فلا يجمد الفقيه عند العبارة لا يعدوهاء بل يربط الأصول 
بعضها ببعض» فيخصص هذا بذاك» ويبعد المعنى الغريب بمعنى مأخوذ من أصل 
قريب» فيخرج من بينها فقه نضيج قوي قويم مألوف غير بعيد عن أحكام العقول. 
وعما يتلقاه الناس بالقبول. 

وثاني ما يلاحظ على هذه الأصول بعد مرونتهاء اتجاهها نحو تحقيق المصلخة 
من أقرب طريق. وأكثر من طرقهاء فجعل القياس طريقا لتحقيقهاء وجعل من طرقها 
الاستحسان بترجيح الاستدلال المرسل. إن أبعد القياس الوصول إليهاء وجعل 
المصلحة المرسلة القريبة أساسا في الاستدلالء لتتحقق من أيسر سبيل» وجعل سد 
الذرائع وفتحها من طرقهاء واعتبره أصلا من أصول الاستدلال؛ ثم أخيرا اعتبر العرف» 
وهو باب من أبواب رفع احرج ودفع المشقة وتحقيق المصلحة؛ وسد الحاجة» وجعل 
العقود تحقق رغبات الناس البريئة من الآثام وحاجاتهم» وتسير على مقتضى 
مشهورهم . 

فمالك تة قد رأى قصد الشارع الأساسي إلى تحقيق مصالح الناس جليا في 
شريعته» فجعل فقهه الذي لا يعتمد فيه على النص القطعي يسير حول قطبهاء ويدور 
على محورهاء يحميها بسد الذرائع وفتحهاء ويكثر من الطرق الموصلة إليهاء لتتحقق 
من أقرب طريق» وأيسر سبيل . 


(وثالشها): أن أصول الاستنباط عنده مترابطة يكمل بعضها بعضاء ويستقي 
جميعها من معين واحد» ويهتدي بهدي واحد» وهي النض الإأسلامي» وروحه ومعناه» 
وتطبيق النبى ية والصحابة له» وبذلك التقى فقهه في غاية واحدة» وهي مصالح 
الناس في الدنيا والآخرة. وسلك طريق الاتباع دون الابتداع» فقد وجدناه يعتمد على 
أقضية الصحابة وفتاويهم في تعرف غاية الشريعة» ثم يسترسل بعد ذلك في تعرف 
الأحكام والغايات استرسال العريق في فهم الشريعة بنصوصها ومراميهاء وغاياتها القريبة 
والبعيدة» وبذلك فتح عين الطريق لمن جاء بعده من تلاميذه وتلاميذهم» ففهموا الفقه 
فهمه» وسلكوا طريقه» فنما الفقه المالكى نموا عظيماء وقد آن أن نتجه إلى بيان ذلك» 
فلنتجه إليه. . 1 


نموالمدهبالمالكي: 

۴۳ - شرحنا في الكلام السابق أصول المذهب المالكي. وختمنا القول بالإشارة 
إلى أن هذه الأصول من شانها أن تجعل ذلك المذهب في نمو وازدهارء فيكون خخصبا 
مثمراء ولكن بعض الثقات من المؤرخين وهو ابن خلدون يرمي ذلك المذهب الجليل 
ومعتنقيه بالجمودء ولذلك يحق عليناء ونحن نريد أن نبين حقيقة نموهء أن نذكر مقدار 
الصدق في دعوى مؤرخ الإسلام العظيم؛ وذلك لأن العلماء يقولون أن من بدائه 
العقول وجوب التخلية قبل التحلية» أي نفي العيوب قبل ذكر المحامد. 

وإنا في هذا السبيل ننقل إليك كلامه بنصه» حتى لا نتزيد عليهء ثم نبين 
صحيحه من سقيمهء فقد قال بعد أن ذكر أتباع أبي حنيفة والشافعي وأحمد بالمشرق: 

«وأما مالك رحمه الله تعالى» فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس» وإن كان 
يوجد في غيرهم. إلا أنهم لم يقلدوا غيره. إلا في القليل» بما أن رحلتهم كانت غالا 
إلى الحجازء وهو منتهى سفرهم» والمدينة يومئذ دار العلم» ومنها خرج إلى العراق»› 
ولم يكن العراق في طريقهم» فاقتصروا على الأخذ من علماء المدينة» وشيخهم يومئذ 
وإمامهم مالك. وشيوخه من قبله» وتلاميذه من بعده. فرجع إليه أهل المغرب 
والاندلس» وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته» وأيضا فالبداوة كانت غالبة 
على أهل المغرب والاندلس. ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق» فكانوا إلى 
أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة» ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضًا عندهم» ولم يأخذه 
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تفسخ الحضارة وتهذيبهاء كما وقع في غيره من المذاهب» ولا صار مذهب الإمام مالك 
علما مخصوصا عند أهل مذهبه» ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس» فاحتاجوا 
إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة» 
من مذهب إمامهم. وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة يقتد ربها على ذلك النوع 
من التنظيرء أو التفرقة › واتباع مذهب إمامهم فيها ما استطاعواء وهذه الملكة هي علم 
الفقهء لهذا العهد. وأهل المغرب جميعًا مقلدون لمالك رحمه الله»'. 

4 - هذا كلام ذلك المؤرخ الكبير»ء وإنه يحتاج إلى تمحيصء ففيه ما يقبل» 
وفيه ما يشك في صدقه. 

(أ) فإنه لا مجال للريب في أن من أسباب انتشار المذهب المالكي با مغرب 
والأندلس التقاءهم به وبشيوخه من قبله وتلاميذه من بعذه» وعدم التقائهم بفقهاء 
العراق» وإن ذلك ينطبق على مصرء كما انطبق على المغرب والأندلسء» ولذلك كان 
لهذا المذهب مكانة كبيرة بمصر. ولم يقض عليه أو يغلبه مقام الشافعي في آخر حياته 
بهاء وانتشاره أخيرا منها. بل لم يقض عليه وقت أن أيدت الدولة الأيوبية المذهب 
الشافعي؛ وناصرته بسلطانها. فاضطرت أن تعترف بمكانة مالك» فتجعل للمالكية قضاة 
منهم. واختصتهم بذلك دون المذهبين الآخرين الحنفي والحنبلي. 

ولكن ليس الحج هو السبب وحده في نشر المذهب الالكي بالأندلس» والمغرب» 
بل سلطان الدولة كان سببًا آخر قويا في الأندلس والمغرب» بل إن ابن حزم يقرر أن 
مذهبين انتشرا بقوة السلطانء مذهب أبي حنيفة بالمشرق» ومذهب مالك بالأندلسء» أو 
في الأعم بالمخرب» كما سنبين ذلك في مواضع انتشار المذهب. 

(ب) وأنه يذكر أن من أسباب قبول أهل المغرب والأندلس لذلك المذهب هو 
المشاركة في البداوة بين أهل الحجاز وبين أهل المغرب والاندلس» وأن ذلك السبب فيه 
نظرء فإن مدن الحجاز لم يعد سكانها من البدو» وخصوصا في العصر الأمويء, فإنها 
كانت تموج بما يفيض به عليهم الأمويون من خيرات؛ ولذلك ظهر فيهم الترف والنعيم. 
وظهر فيهم أبلغ الشعر في الغزل. وظهر الغناء الحضري بكل طرائقه» وأمدوا به العراق 
وبغداد حاضرة الخلافة في العصر العباسي. وإن سلمنا أن مدن الحجاز يسكنها بدو فلن 
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نسلم ذلك له قط في الأندلس» فأهل الأندلس كانوا ذوي حضارة في قديمهم 
وحديثهم؛ قبل الفتح الإسلامي وبعده» ولم يصح أن أهل الأندلس كانوا بدوا» وليس 
أهل مصر بدوا بالاتفاق» يكون من الحق أن نبعد ذلك السببء وأن نبعد ما انبنى 
عليه . 

(ج) وإن المقدمات التي ب ينتهى إليها كلامه هذا في حكمه بأن أهل المدينة بدوء 
وأن أهل المغرب والأندلس بدوء وأنهما لهذا قبلا مذهبا واحداء وهو مذهب مالك» 
تطوي في ثناياها الحكم بأن المذهب المالكي ليس مذهب آهل الحضارة» ولذلك اجتمعوا 
عليه. وأيدوه. وذلك لا يتفق بحال من الأحوال مع قواعد المذهب وأصولهء فإنها 
كانت من الاتساع والمرونة والقوة والنفاذ إلى إصلاح الجماعات وتنظيم ششونهم ما 
يجعلها تصلح لتنظيم الحضارات المختلفة» مهما تتسع آفاقهاء وتتنوع وسائل العمران 
فيهاء وتختلف طرائق الحياة» وإن نظريات المصالح المرسلة والذرائع ومراعاة العرف» 
والقياس وقوة الأخذ بهاء حتى يخصص أحيانًا بعض النصوص. فيها الغناء لكل 
حضارة والمعين الصالح لاستنباط أدق القوانين في تحقيق العدالة مهما تتعقد حياة الجماعة 
وتتشابك فيها المصالح. > فلا يمكن أن يكون ذلك المذهب بدويا أي لا يصلح إلا للبدوء 
وإن كانت في أصوله سلامة الفطرة. 

(د) ولقد ادعى ابن خلدون أن بداوة أهل ال اذهب عضا لم يدخله 
التنقيح» وإن تلك القضية ليست صحيحة» لا في المقدمة ولا في النتيجة. لأنه لم يصح 
أن المغاربة وحدهم هم الذين اعتنقوه. ولو سلم له أنهم جميعًا أهل بدو ما ساغ لنا قط 
أن نسلم أن أهل مصر كانوا بدوا في ماضيهم السحيق أو ماضيهم القريب» فما كانوا في 
عهد من العهود كذلك. وما تسمح لهم طبيعة بلادهم أن يكونوا بدواء وإذا كان ذلك 
كذلك. فالمقدمة غير صحيحة. لأن المغاربة ليسوا جميعًا بدواء وأهل الأندلس ليسوا 
بدراء وأهل مصر لا يسوع لمؤرخ أن يحكم عليهم بأنهم بدو. 

وإذا كان الذين اعتنقوا المذهب ليسوا بدواء فما يسوغ لنا أن نحكم بأن المذهب 
الذي اعتنقوه بقى غضًا لم ينقح» وإن الواقع أن هذا المذهب نقح وخرج» واستنبطت 
أصوله وفرعوا عليهاء واتسعت آفاق التخريج فيه اتساعا عظيماء منذ عهده الأول. 
واستمر في تنقيح وحسن تخريج» واستنباط أصول. إلى أن تكامل» واتسع وتنافس في 
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ذلك علماء مصرء وعلماء الأندلس» وقد رأيت فيما شرحنا لك من الأصول التي 
استنبطها علماء الفقه المالكى ودونوهاء كيف كانت منقحة سليمة مستساغة فى العقل» 
ومتفقة مع الحاجات القانونية للبيئات المختلفة» وقد وجدنا من كتاب الأندلس والمغرب 
ومصر من دعموا المذهب بالادلة والتخريج» وتوجيه المسائل» وتنقيح الروايات» حتى 
وجدناه يعالج كل مسائل الحضارة والعمران علاجا سليما خاليا من التكلف. ومتفقا مع 
أحدث الاصول. 

6 - وخلاصة القول أن إمام المؤرخين قد تجنى على قومه البربر» وتجنى على 
مذهب إمام المدينة» فعفا الله عنه» وجزاه عن العلم خيراء وقبل أن نخوض في 
الأسباب التي نما بها المذهب المالكي ومقدار نموه نشير إلى حقيقتين يفترق فيهما مذهب 
لمالكية عن المذهب الحنفي بنوع من الافتراق . 

( أحدهما): أن أبا حيفة مع تلاميذه كانوا يكونون مدرسة. فلم تذب 
شخصياتهم في شخص الإمام» بل كانوا في حياتهم يجادلونه» وينازعونه المقاييس 
ويخالفونه» ولا انتقل إلى جوار ربه» وتولى رياسة الفقه العراقى أبو يوسف ومحمد نميا 
الفقه الحنفي؛ وسلكا به مسلکا قرباه به من فقه أهل الا المذهب بالحديث» 
وكثرت المسائل التي اختلفوا فيها عن شيخهم. وتشعبت أنظارهم مع الاستمساك بأصوله 
في الجملة. 

وبذلك صار ذلك المذهب الجليل هو مذهب تلك المدرسة التي اتحدت في الجملة 
أصولهاء وتخالفت في الأحكام فروع كثيرة لهاء ومهما يكن مقدار التخالف قلة أو كثرة 
ان الدرسة كلها درتت اراو سيا ارا کت ها وان لی ال حن مد أنوات 
الترجيح متفتحة متسعة مترامية . 

15 - هذا هو المذهب الحنفى . أما المذهب المالكىء فقد ابتدأ سيره على غير 
ذلك المنهج. ثم اتجه إليهء واو ف ان ليق ذلك أن الإمام مالكنًا في حياته لم 
يسلك مسلك الإمام أبي حنيفةء فلم يفتح لتلاميذه باب المناقشة» ومنازعته المقاييس 
والآراء» كان يلقى أحكام المسائل مبينا طريق مأخذها ويدون عنه تلاميذه ما يتمكنون من 
تدوينه. فلم يكن لأشخاصهم مكان يظهرون فيه بجوارهء ومنهم من أطال ملازمته» 
وصحبته» ومنهم من سافر عنهء ولم ينقطع عن الاتصال العلمي به» ومنهم من قصرت 
صحبته» وكل له في رواية الفقه المالكي» والعلم بأصولهء والتخريج عليه مقام. 
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ومن أجل هذا لا يعد المذهب المالكى مذهب مدرسة تدارسته في أول نشأته» إذ 
لم يكن لأحد رأي بجوار ري شيخه» رک ظهرت آراء لكبار تلاميذه خالفوا 
فيهاء ودونوا تلك المخالفة» وأعلنوها مع تقديرهم لشيخهم وحرصهم على رواية علمه. 
ونشر فکره» وتوجيه آرائه› والتخريج على أصوله فيما يرد عنه رأي فيهء والأخبار كثيرة 
متضافرة في إثباتها مخالفة التلاميذ لآراء شيخهم. ولكنها مخالفة لم تظهر في حياته» 
بل ظهرت من بعد وفاته» وكان اختفاؤها فى حياته. لحرصهم على التلقي عنه؛ 
والاستفادة منه بدون المناظرة والمناقشة. ولأنه كان لا يحب الجدل والنقاش» أو لأنهم 
موان عد على الدزاسة والمقارية وال فق حمل المألور غ عق غيزه مد تعد 
وفاته» فخالفوه في القليل» راقو فى الک كما هو الشأن في كبار تلاميذ 
الشافعي من بعده كالازني وغيره» حتى عد فقيها مجتهدا مطلقًا ولم يعد فقيهًا مجتهدا 
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وإن الشواهد كثيرة على مخالفة أصحاب مالك له من بعحده» فهذا يحيى 
حتى أن أسدا لما أراد أن يدون آراه مالك فة › ولجأ إلى أشهب لم يستطع عند التدوين 
التفرقة بين آراء التلميذ والشيخ› فعدل عنه» وعاب مسلكه. ولجأ إلى عبد الرحمن بن 
القاسم يأخذ منه» فقد جاء في مقدمات ابن رشد ما نصه: «قدم أسد. . . یسال مالکا 
-رحمه الله- فألفاه قد توفى. فأتى أشهب ليسأله» فسمعه يقول: «أخطأ مالك فى 
أ هذا إلا رل يال :إلى جات ال فال هتا يح ابره فدل على تابخ 
)1( 
القاسم»''. 

ولا يهمنا مقدار الصواب فى هذا التشبيه الذي ساقه» وبخسه حى ذلك التلميذ 
الفقيه» بل يهمنا فقط أن نبين أن تلاميذ مالك فة قد ظهرت لهم آراء من بعده» من 
غير أن ينكروا صلتهم بشيخهم. واتحدت في الجملة أصول استنباطهم بالمسلك الذي 
سلكه ذلك الشيخ الجليل في الاستنباط والإفتاء. 

وإن ابن القاسم الذي لجأ إليه أسد بن الفرات ليأخذ عنه آراء مالك وفقهه» قد 
كان هو أيضا يخالف مالكًا افيه » وقد دون ذلك. فقد جاء فى مدونة سحنون» التى 
)١(‏ الجزء الأول من المقدمات ص 77 طبع الساسي . 
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كانت صحف أسد هي الأصل الأول لها ما نصه في الأجل في البيع: «أخبرني بعض 
من أثق به أنه سأل مالكمًا عن لرجل يبيع من الرجل السلعة» فتفوت عنده السلعة 
فيقتضيه ثمنهاء فيقول الذي عليه الحق: ثمنها إنما هو إلى أجل كذا وكذاء ويقول الذي 
له الحق: ديني حال. قال مالك: إن ادعى الذي عليه الحق أجلا قريبا لا يستنكر» رأيته 
مصدقًا. وإن ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن لا يصدق 
المبتاع في الأجل. ويؤخذ بما أقر به من المال حالا إلا أن يكون أقر بأكثر مما ادعى 
البائع» فلا يكون للبائع إلا ما ادعى. فهذا لم يزعم أنه باع إلى أجل فقد جعل مالك 
القول قول مدعي الأجل إذا أتى بأمر لا يستنكر»' . 

ومن هذا النص نرى أن ابن القاسم يصرح بمخالفة شيخه مالك فة فيرى أن 
المشترى إن ادعى الأجل لا يقبل قوله إلا بإثباتء ومالك كشأنه في فقهه دائما يتسامح 
فى دعوى الأجل القريب» لاعتياد الناس مثل ذلك ولا يقبل الأجل البعيد إلا 
بإثبات . 

ولهذا تقرر أن مذهب مالك من بعده تناوله تلاميذه بالبحث والدراسة» فاستنبطوا 
على أساس كثير من أصوله» وقاسوا على كثير من فروعه» وخالفوه في بعض فروعه» 
وإذا كان تلاميذ أبي حنيفة قد تدارسوا مع شيخهم في حياته ومن بعد وفاته» وكونوا 
تلك المجموعة الفقهية التي دونها محمد في كتبه» ودوّن بعضها أبو يوسف في كتب 
له» ودون كثيراً منها الحسن بن زياد اللؤلؤي وغيره. وتناقلتها الأجيال - فإن المذهب 
المالكي قد تناولته مدرسة التلاميذ بالتنقيح والاستنباط على أصوله» والقياس على 
فروعه» وخالفوه في مسائل» وتوارئت الأجيال من بعدهم تلك المجموعة الفقهية التي 
انتشرت في الأندلس والمغرب» ومصرء وبعض بلاد الشرق. 

۷ - الحقيقة الثانية التي يفترق فيها المذهب المالكي عن المذهب الحنفي أو 
مذهب العراقيين بشكل عام» أن الاستنباط أو التخريج في المذهب المالكي كان يسير 
على منهاج يخالف المنهاج الحنفي» الام ا راي ان ا 
بعض كتب لأبي يوسف فة قد كانت مضبوطة في تة تقسيم المسائل. وتنظيرها مما يدل 
على أنها تطبيق لأقيسة ملاحظة» وإن لم تكن منصوصة ملفوظة؛ وأن الأحكام تسير 
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فيها بمقتضى علل مطردة. وإن كان أمر قد تخلفت فيه لعلة أشارت الكتب إلى دليله. 
وإلى أنه مأخوذ من حديث أو فتوى صحابي» أو نحو ذلك من الأدلة المخاصة التي 
تحملهم على مخالفة القياس» واستحسان غيره. 

وهذا هو المنهاج الحنفي الذي وجدناه في النقول التي نقلت أصل المذهبء أما 
المذهب المالكي» فلم نجد هذا التنظير واضحا في المدونة» وغيرها من الكتب التي قاربتها 
في التاريخ» وإن لم تكن في مقدارها من حيث الثقة بهاء بل إنها تشبه المسائل المنثورة 
التي لا تجمعها ضوابط قوية الاستمساك, كالمسائل المنقولة في الكتب العراقية. 

والسبب في ذلك ليس نقصًا في المذهب الالكي عن قرينه الحنفي» بل السبب هو 
اختلاف اام ذلك أن المذهب الحنفي كان أساس الاعتماد فيه على القياس» ولا 
يأخذ بالاستحسان بقدر القياس» وأكثر استحسانه من نوع القياس الذي خفيت علتهء 
ولذلك كان التنظيرء وكانت العلل الضابطة» وكان الاستمساك قويا بين مسائلهء أما 
المذهب المالكي» فأكثر اعتماده على المصالح والعرف والاستحسان الذي يخالف القياس» 
فلم يكن الاعتماد فيهء أو أكثره على القياسء بل كانت المصالح هي الغالبة» سواء 
أجاءت في شكل المناسب الذي يشهد له الدليلء آم جاءت مصلحة مرسلة لا يشهد 
الشارع لها بالإلغاء ولا بغيره» وسواء أجاءت تلك المصلحة أصلاً قائمًا بذاته لا يوجد ما 
يخالفه. أم جاءت مخالفة لأصل ثابت» فسميت استحسانًا. 

وإن الاعتماد على المصالح» أو كثرته جعل القياس لا يظهر كثيراء فلا يكون فيها 
تنظير المسائل» وضبطها وتقسيمهاء وملاحظة علل ضابطة مطردة تجعل الأحكام مربوطة 
محكمة الربط . 

4 - بعد هذه الموازنة الصغيرة بين نمو هذين المذهبينء الكبيرين المعاصرين 
اللذين استوليا على شرق الدولة الإسلامية وغربهاء واختص الحنفي بالمشرق حيناء 
واختص المالكى بالمغرب أكثر الأحيان - نقرر أن أول کر ای المالكى بعد أن 
انتقل إلى ا الله - كان للمذهب العراقى دخل فيهاء أو كان الموجه لهاء و3 ذكرناه 
في تاريخ المدونة . ۰ 

ذلك أن أسد بن الفرات أراد أن يجيب عن المسائل التى اشتملت عليها كتب 
الإمام محمد کر › ببيان أحكامها عند مالك» ولكنه لم قابا بل جاء إلى المدينة. 
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فوجده قد توفي» أو لم يتيسر له ذلك في حیاته» فاتجه إلى تلاميذه يتعرف أحكام تلك 
المسائل. واصطفى من بينهم ابن القاسم من أكبر تلاميذه. وأحفظهم لفقهه. وأوثقهم 
رواية له» فأخذ ابن القاسم يجيب عنهاء فما كان لمالك رأي محفوظ فيه أجاب بما أثر 
عنه صَبْليَه؛ وما لم يكن لمالك فيه رأي محفوظء أجاب بالقياس على رأي مالك في 
شبيه لهذه المسألة» فإن لم يتيسر له ذلك أجاب برآيه» ونسبه إلى نفسه. 

ولا شك أن هذه أول تنمية وتفريع للمذهب المالكي» قد أفاد منها المذهب فائدة 
عظيمة؛ ذلك لان فقه العراقيين كان فقها قياسيًا كثير التفريع. وكان فيه الفرض 
والتقديرء فلم تقتصر فيه الفتاوى على المسائل الواقعةء بل يفرض الفقيه ويفتى في 
المسائل المتوقعة. وقد خالف ذلك مالك َة فما كان يفتى إلا فيما يقع من المسائل» 
إلا ما كان أصحابه يتحايلون به عليه» فيفرضون صورا يسألونه عنها بلسان غيرهم 
ليتوهم أنها مسائل واقعة لا مفروضةء فيجيب على هذا الاعتبار. 

ومهما يكن مقدار ما كانوا يحتالون به» فإن الفرض والتقدير في الفقه المالكي لم 
يكن ذا حظ كبيرء ولا شك أن الفقه التقديرى له محاسن» إذ فيه تفريع المسائل وضبطها 
وفتح الطريق أمام الفقيه للتخريج» والبناء على المسائل التي استنبطت على أساس 
الكتاب والسنة والقياس . 

فلما حاول أسد بن الفرات تلك المحاولة الكبيرة» وتمت ونجحت نجاحًا كبيرا. 
وكانت ثمراتها تلك المدونة التى توارثتها الأجيال من بعد - فقد غذي الفقه المالكى 
بغذاء صالح» واجتمعت 10 الفقه المدني» وبعض مزايا الفقه العراقي» 5 
الحسنيين» ونما نموا عظيمّاء وأثمر ثمرات طيبة. 

وإن عمل أسد هذا يشبه عمل أبى يوسف ومحمد» ومن جاء بعدهما من 
الفقهاء. فقد أيدوا الاستنباط الفقهى لأبى حنيفة بالسنة والآثار. إذ كان معتمدًا على 
مجرد القباس» فكمل النقص فيه ونال حسن الغصبط بالقياس والتأريد بالآثار؛ فاجتمع 
له أيضا الحسنيان . 

وفي الحق أن الاختلاط بين النتسائج المثمرة لنوعين من التفكير يكون تغذية لكل 
نوع منهماء فاختلاط المذهب الحنفي بآثار أهل الحجاز في الاعتماد على الآثار» قد 
أعطاه مزاياء فكثر الاجتهاد فيه بالسنةء واختلاط المذهب المالكي بتفريع أهل العراق. 
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وقد وسع الاستنباط فيهء وكان تطبيقًا حسنًا لأصولهء فأظهر مزاياه» وكشف عن 
محاسن تلك الااصول التي سنشير إلى أثرها في تنمية المذهب» وتفتح الباب 
الاجتهاد والنخريج في المذهب المالكي: 

8 - لكي ينمو المذهب ويتسع أفقه» وتتنوع طرق معالجته للمسائل 
الاجتماعية وغيرها مما يعرض للناس لابد من الاجتهاد فيهء بالاستنباط المطلق». أو 
الاستنباط على أصوله. أو التخريج على الأحكام الشابتةء ولابد أن يبتلى المفتون فيه 
بمعالحة مسائل اجتماعية متباينة» وأعراف مختلفة» فإن هذه الأعراف المختلفة والألوان 
الاجتماعية المتباينة» واللشاكل المتعقدة من شأنها أن تفتق ذهن الفقيهء وتحمله على 
الاجتهاد وتفريع الأحكام» وارتياد الأصول المختلفة وتوسيعها بل وزيادتهاء وبمقدار 
المشاكل الاجتماعية التي يعالجها وقوة عقول الفقهاء وسعة أفقهم ومرونة الأصول 
وسعتهاء تكون قوة المذهب فى الحياة» وصلاحيته للنماءء ومقدار نمائه» والثمرات التي 
يثمرها. ْ 

وقد اجتمعت اللمذهت الك تلك العناضر :وتواقزت لديه اسبات القوة والشعة 
والإثمارء فبلاد مختلفة كان الحكم فيها على أساس المذهب المالكي» حتى لقد ابتدأ 
ذلك في حياته» فالاندلس والمغرب كان الحكم فيهما مالكيّاء ومصر كان للمذهب 
المالكي فيها مكان. وكثرت المسائل بسعة الحضارة والعمران في بلاد الأندلس» وقوة 
الحكم والسلطان في بلاد المغرب. 

وكان فيه مجتهدون» واتساع في أفق الاجتهاد. وانطلاق في الاستنباط غير مقيد 
إلا بالكتاب والسنة والإجماع ؤمصالح الناس» ومرونة في الأصول جعلت علاج 
المذهب علاجًا فيه إحياء للمصلحة ما وجدت ذلك أن أصل المصالح المرسلة 
والاستحسان المتفرع من نوع المصلحةء قد كانا الأساسين الجوهريين بعد الكتاب والسئة» 
فكان العلاج مشتقا من الحياة الإنسانية الواقعةء وبذلك حى المذهمب حياة طيبة وأنتج 
نتاجا صاًا . 


ولنتكلم في الاجتهاد والتخريج فيه» ومقدار تقيد الفقهاء في المذهب لأنفسهم ثم 
لنتكلم على مرونة الأصول من غير تفصيل . 
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والتخريج› والاستنباط على أصول الإمام التي لوحظ أنه كان يقيد نفسه بها - حظا 
كبيرآء ولننقل لك بعض الكلمات التي قالها المالكيون في الاجتهاد المطلق والاجتهاد 
المذهبي» لنعرف إلى أي مدى يسيرون في الاستنباط على الأصول المالكية» ويخرجون 
على الأحكام الفرعية . 

يقسم الشاطبي - وهو من علية الفقهاء في المذهب المالكي ومن طبقة المخرجين 
فيه - الاجتهاد إلى قسمين: 

أحدهما : اجتهاد لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف». وذلك عند قيام 
الساعة» والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا(ا؟. 

وقد أخذ فى تعريف النوع الأول الذي لا ينقطع قط» مادام الناس فى الدنيا 
وما دام هناك شرع إسلامي يطبق» فعرفه بأنه الاجتهاد التعلق بتحقيق 
المناط2"7 بأن يعرف الوصف الذي يقتضي ثبوت حكم معين ثم يجتهد بعد ذلك في 
انطباق الوصف» أو عدم انطباقه» فإذا تقرر أنه لا أصل في الموضوع من كتاب أو سنة» 
وكانت مصلحة في العمل في الشرع ء يحكم بالعمل» فإن المجتهد بذلك النوع من 
الاجتهاد عليه أن يبحث في المسألة» أفيها جهة المصلحة أم ليست فيهاء فإن كانت 
المصلحة فيهاء فقد تمق المناط , فوجب الحكمء وهكذا... 

ثم يقول في بيان الحاجة إلى ذلك النوع من الاجتهاد في كل الأزمان: 

الأمور التى لا تنضبط بحصرء ولا يكن استيفاء القول فى أحادها؛ فلا يمكن أن 
يستغنى هاهنا بالتقليد؛ لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه والمناط 
هنا لم يتحقق بعد؛ لأن كل صورة من صوره النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم 
)١(‏ الموافقات ج٤٠‏ ص ٤۸‏ . 
(۲) معنى تحقيق المناط عند الاصوليين أن يقع الاتفاق على وصف بنص أو إجماع أو غيرهماء فيجتهد الناظر 


في بيان وجوده في صورة المسألة التي خفي وجود العلة فيهاء أي أنه يثبت الوصف الذي كان أساسا 
للقياس ويعرف ثم يطبق الحكم على كل ما ينطبق عليه الوصف أظهر أو خفي. 
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اجتهادي. . . ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء 
وإنما آتت بأمور كلية» وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصرء ومع ذلك فلكل معين 
خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين» وليس ما به الامتياز معتبرا في الحكم 
بإطلاق» ولا هو طردي بإطلاق» بل ذلك منقسم إلى الضربين(2: وبينهما قسم ثالث 
يأخذ بجهة من الطرفين» فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها 
نظر سهل أو صعب حتى يحقق تحت أي دليل تدخل» فإن أخذت بشبه من الطرفين 
فالامر أصعب» وهذا كله بين لمن شدا في العلم فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل 
ناظر وحاكم ومفت» بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه. 

وقد أخذ بعد بيان ذلك القسم من الاجتهاد الذي لا ينقطع في بيان القسم الذي 
ينقطع» وهو ما سمي الاجتهاد المطلق الذي يكون أساسه تعرف علل الأحكام» 
واستخراجها من النصوص» والأسس التي قامت عليها الشرائع. 

١‏ - هذه نظرة المتقدمين من فقهاء المالكية » كانوا يرون أن الاجتهاد بتخريج 
الأحكام في المسائل الواقعة والإفتاء فيها على أساس ما استخرجه الأقدمون من مناط 
الأحكام أمر لابد منهء ولا ينقطع إلى الأبد؛ لأن الحوادث كل يوم تقع. ولابد من 
الاجتهاد في تطبيق الأحكام المنصوص عليهاء وتعرف الأوصاف الخاصة لكل حادثةء 
ليعرف أنسب حكم لها من المنصوص عليه أو القياس على المنصوص بتطبيق العلة أو 
الأصل الذي انبنت عليه الأحكام المتشابهة في القضايا التي تقاربها. 

۲ - ولئن تجاوزنا الحقب إلى وراءء وتركنا الشاطبي والقرافي؛ واتجهنا إلى 
أصحاب مالك ومن تلقوا عنهم وجدناهم ينطلقون في الاجتهاد مقيدين بالاصول 
والمناهج التي تلقوها عن شيخهم» ومهتدين بهديه َة » وقد كان حريصا على أن 
يربي فيهم ملكة الفقه. لا أن يحفظهم فقط طائفة من المسائل التي كان يفتى فيها فة . 
)١(‏ الموافقات ج٤»‏ ص8 4؛ ومعنى الكلام أن الأحوال التي يمكن أن ينطبق عليها الوصف الذي كان علة 

للحكم تتميز في خواصهاء وهذه الميزات التي تكون في كل أمر بعينه في الحكم فلا تطرد العلة فيهء أو 
غير معتبر ذلك في الحكم فتكون العلة ثابتة فيه والحكم مطرداء والمجتهد يحقق أي الضربين ينطبق عليه 
فيفتى. فمثلا إذا علمنا أن العلة في تحريم الخسمر هي الإسكارء ورأينا نوعا من المشروبات له خواص 
جديدة لم تكن معروفة من قبلء يحتاج المجتهد إلى تعرف تحقق العلة» وهو الإسكار وهل هذه 
الأرصاف المميزة أثرت في وجود العلةء فكانت مانعة لها من الظهور فلا يطرد الحكم» أو لم تمنع 
الإسكار فكان مطرداء وذلك عمل المجتهد. 
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وكثيرا ما كان ينهاهم عن كتابة فتاويه في المسائل» لذلك جاء في الموافقات: وكره مالك 
كتابة العلمء يريد ما كان نحو الفتاوى» فسئل: ما الذي نصنع؟ فقال: تحفظون. 
وتفهمون» حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتاب . 

فنرى أنه كان يعمل على تنمية ملكة الفقه. وهي ما عبر عنه بقوله» حتى تستنير 
قلوبكم» وكان يحضهم على طلب الفقه بهذاء لا بمعنى الاستحفاظ والاتباع فقط؛ ولذا 
كان يقول لهم: يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين اللهء وأمر يدخله الله 
القلوب من رحمته وفضل277. 

۳ - كثر إذن الاجتهاد في أصحاب مالك فة » وفي تلاميذهم. وفيمن جاء 
بعدهم حتى جاءت العصور المتأخرة التي استغلقت فيها العقول. وضاقت الأفهام» 
وضعفت الثقة بالنفس» وسرت عدوى الضعف الذي استغرق النفس الإسلامية إلى 
عقول العلماءء فضعفت» وفقدت الثقةء فعكف المتأخرون على دراسة ما كتب 
المتقدمون. من غير تفهم وفحص» ومن غير أن يسيروا سيرهم» ولكن كان الأقدمون قد 
قدموا تركة مثرية قد كونوهاء والنفوس قوية والهمم عالية» والعقول فاهمة:؛ فلم 
يضر المذهب ضعف المتأخرين» لبقاء ما أنتج المتقدمون» وقد قسم الفقهاء في 
المذهب المالكي إلى مجتهدين منتسبين» وإلى مجتهدين مخرجين» ويسمون أصحاب 
الوجوه. وإلى فقهاء نفس» ويعتبرون من دون ذلك من العامة الذين يقلدونء ويفتون. 
إذ ينحصر الإفتاء في الطبقات الثلاث السابقة» ولا يرتفع إليه من عداهاء ويعتبر من 
العامة . 

والمجتهد المنتسب يعرفونه بأنه الفقيه الذي يكون مستقلا بتقرير مسائله بالأدلةء 
غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده» فهو مقيد في مذهب الإمام بالأصول 
التي عرفت مناهج للاستدلال عند الإمام» غير مقيد بفروعه التي استنبط أحكامها من 
تلك الدلة؛ ولذلك تكون له آراء في الفروع تخالف رأي الإمام . 

وشرط المجتهد على ذلك النحو أن يكون عالما بالفقه وأصولهء وأدلة الأحكام 
تفصيلاء بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط عالما 
بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله. 


. 0١ص‎ »٤ج الموافقات‎ )١( 
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ومن هذا الصنف كثيرون من أصحاب مالك وة الذين تلقوا عليه كأشهب وابن 
القاسم وابن وهب. وبعض من جاء بعدهم» وإنك لترى لهؤلاء آراء بجوار آراه مالك 
وة » ومنزلتهم منه كمنزلة المزني من الشافعي» وقيل كمنزلة أبي يوسف ومحمد وزفر 
من أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. 

ولا شك أن وجود هؤلاء في المذهب المالكي» وكثرتهم فيه قد نمى ذلك المذهب» 
وغذاهء وجعله مرنًا لقبول أحكام الحوادث المختلفة التي تلائم كل حال» وتكون علاجا 
لها. 

4 - والمجتهدون المخرجون فقط هم الذين يقومون بتقرير مذهب الإمام 
وتحرير نصوصه» واستنباط أصولهء ويتقيدون بهذه الأصول ولا يستنبطون فروعا 
يخالفون بها فروع الإمام» وهذا الفارق بينهم وبين الطبقة الأولى. ولكن عملهم مقصور 
على تخريج الفروع التي لم يعرف حكمها عن الإمام بالأصول التي عرفت مناهج له 
وبقياس ما لم يعرف حكمه من الفروع على ما عرف حكمه منهاء وبترجيح بعض 
الروايات المختلفة عن الإمامء والآراء المنقولة عنه؛ ولذلك يسمي بعض العلماء هذه 
الطبقة طبقة المرجحين» وبعضهم يسميها طبقة المخرجين. 

وعندي أن عمل هؤلاء صنفان لا صنف واحد» وكل وجد فى عصرء وكان 
وجوده سدا لحاجة عصره» ففي العصور التي تلت عصور التلاميذ وتلاميذهم كانت 
الحاجة إلى التخريج ماسة» لوجود فروع كثيرة لم يعرف حكمها من المذهب فاحتاجت 
إلى التخريج أكثر من حاجتها إلى الترجيح» فكثر التخريج» فلما اتسع المذهب» وكثرت 
أحكام الفروع وتشعبت الأقوال» وكان الفرع الواحد يختلف حكمه باختلاف الأقوال 
المتضاربة أحيانًا كانت الحاجة إلى الترجيح والموازنة بين الاقوال من ناحية روايتها» ومن 
ناحية قائلهاء ومن ناحية دليلهاء وهذا العمل لا يقل عن التخريج في ذاته» وكل له 
زمان تكون الحاجة إليه فيه أكثرء والمخرج قد يرجح إن كانت الحاجة لذلك والمرجح قد 
يخرج إن كانت حاجته إليه» وهؤلاء في المذهب اللمالكي: المازري» وابن رشدء. 
واللخمي. وابن العربي» والقرافي. والشاطبي» وغيرهم. 

٥‏ - وفقهاء النفس هم الفقهاء الذين عرفوا المذهب المالكي وعنوا بتقرير 
مسائله» وتحرير أدلته» غير أنهم لم يرتاضوا طريق الاستنباط» والتخريج كارتياض 


۳V۸ 


أولئك. وهؤلاء لهم أن يفتواء بل لهم أن يخرجوا عند الضرورة» ولكن منزلتهم في 
التخريج بين الأقوال والروايات ليست منزلة السابقين بل هم دون ذلك ولم يتفق 
العلماء على جواز ذلك منهمء بل قال هذا من قال أن لهم أن يفتواء فمن قال أن لهم 
الإفتاء قال أن لهم التخريج عند الضرورة إن لم يكن أحد من أصحاب الوجوه الذين 
عملهم التخريج والترجيح. وبعض العلماء لا يجوز الإفتاء من هؤلاء إلا عند فقد 
المجتهدين المخرجين, أو المنتتسبين» ففتواهم إذن للضرورة وتخريجهم بالاتفاق 
للضرورة. 

57 - هذه طبقات الفقهاء الذين لهم الفتوى في مذهب مالك يبي ومن 
دونهم يقلدون ليس لهم أن يفتوا. ولم أجد مذهبا شدد في الفتوى تشديد المالكية فيهاء 
وقد جاء ذلك التشديد فى كتب كثيرين من العلماء المتقدمين» وأيدهم فى ذلك التشديد 
من جاء بعدهم . ۰ 

وقد رأيت نصوصا تدل على من هو آهل للفتوىء ومن ليس بأهل؛ للقرافسي 
وابن رشد والمازري» وأيدها من جاء بعدهمء فال مازري يقول: الذي يفتى في هذا الزمان 
أقل مراتبه إن نقل المذهب أن يكون قد استبحر في الاطلاع على روايات المذهب». 
وتأويل الشيوخ لهاء وتوجيههم لما وقع فيها من اختلاف ظواهرء واختلاف مذاهب» 
وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق إلى النفس تباعدهاء وتفريقهم بين مسائل ومسائل قد 
يسبق إلى النفس تقاربها وتشابههاء إلى غير ذلك مما بسطه المتأخرون في كتبهمء وأشار 
إليه المتقدمون من أصحاب مالك في كثير من رواياتهم . 

ونقل الخطاب الرعيني في شرحه على متن خليل عن ابن رشد ما نصه: 

إن الجماعة التي تنسب إلى العلوم وتتميز عن جملة العوام بالمحفوظ والمفهوم 
تنقسم على ثلاث طوائف. طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب مالك تقليدا بغير دليل» 
فأحذت أنفسها بحفظ مجرد أقوال أصحابه في مسائل الفقه: دون التفقه في معانيها 
بتمييز الصحيح منها والسقيم. فهذه لا يصح لها الفتوى بما علمته وحفظته من قول 
مالك وقول أصحابهء اذ لا علم عندها بصحة شيء من ذلك إذ لا تصح الفتوى بمجرد 
التقليد من غير علم: ويصح لها في خاصتها إن لم نجد من يصح لها أن تستفتيهء أو 
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تقلد مالكمًا أو غيره من أصحابه فيما حفظته من أقوالهم» وإن لم يعلم من نزلت به نازلة 
من يقلده فيها من قول مالك وأصحابه فيجوز للذي نزلت به النازلة أن يقلده فيما حكاه 
4 

والطائفة الثانية: من اعتقدت صحة مذهب مالك با بان لها من صحة أصوله 
التي بناه عليهاء فأخذت أنفسها بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في الفقه وتفقهت 
في معانيهاء فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج. إلا أنها لم 
تبلغ درجة التحقيق بمعرفته قياس الفروع على الأصول؛ وهذه يصلح لها إن استفتيت أن 
تفتى بما علمته من قول مالك وقول غيره من أصحابه» إذ كانت قد بانت لها صحتهء 
ولا يجوز لها أن تفتى بالاجتهاد فيما لا تعلم فيه نصا من قول مالك» أو قول غيره من 
أصحابه» وإن كانت قد بانت لها صحتهء إذ ليست ممن كمل آلات الاجتهاد الذي يصح 
لها بها قياس الفروع على الأصول. 

والطائفة الشالثة: من اعتقدت صحة مذهبه با بان لها أيضًا من صحة أصوله 
لكونها عالمة بأحكام القرآن عارفة بالناسخ والمنسوخ. والمفصلء والمجمل؛ والخاص من 
العام» عالمة بالسنن الواردة فى الأحكام مميزة بين صحيحها من معلولهاء عالمة بأقوال 
العلماء من الصحابة ا ومن بعدهم من فقهاء الأمصارء وبا اتفقوا عليه» 
واختلفوا فيه» عالمة من علم اللسان با يفهم به معاني الكلام» عالمة بوضع الأدلة في 
مواضعهاء وهذه هي التي يصح لها الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس على الأصول التي 
هي الكتاب والسنةء» وإجماع الأمة بالمعنى مع الجامع بينها وبين النازلة» وعلى ما قيس 
عليه إن قدم القياس عليه" . 

وقد قال القرافي في فروقه عن أحوال طالب العلم» ومن تجوز له الفتيا في دين 
الله : اعلم أن طالب العلم له أحوال: الحال الأولى أن يشتغل بمختصر من مختصرات 
مذهبه فيه مطلقات مقيدة عنده» وعمومات مخصوصة في غيره. ومتى كان الكتاب 
المعين حفظه وفهمه كذلك. أو جوز أن يكون كذلك - حرم عليه أن يفتى بما فيه؛ وإن 
أجاده حفظا وفهماء إلا في مسألة يقطع فيها أنها مستوعبة التقييدء وأنها لا تحتاج إلى 
)١(‏ أي يقلد أحد أهل هذه الطائفة التي تحفظ مجرد الأقوال لمالك وأصحابه؛ فلا يستفتى أحد من هذه الطائفة 

إن لم يوجد أعلى منهم . 

(۲) راجع تهذيب الفروق ج14. ص۲۹٠‏ . 
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معنى آخر من آخرء فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاج إليها على وجهها من غير زيادة ولا 
نقصان» وتكون هي عين الواقعة المسئول عنهاء لا أنها تشبههاء ولا تخرج عليها. الحال 
الثانية أن يتسع تحصيله في المذاهب» بحيث يطلع من تفاصيل الشروح» والمطولات على 
تقييد المطلقات. وتخصيص العمومات»› ولكته لم يضبط مدرك إمامهء ومستنداته في 
فروعه ضبطا متقناء بل سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ. فهذا يجوز 
له أن يفتى بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهبهء اتباعا لمشهور ذلك المذهب بشروط 
الفتيا» ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست فى حفظه لا يخرجها عن محفوظاته» ولا يقول 
هذه تشبه المسألة الفلانية» لأن ذلك إنما 55 ممن أحاط بمدارك إمامهء وأدلته» وأقيسته 
وعلله التي اعتمد عليها مفصلة . 

ثم يبين بعد ذلك الحال الثالثةء أو الدرجة العالية وهي درجة المخرجين» وقال: 
لا يجوز التخريج إلا لمن هو عالم بتفاصيل أحوال الأقيسة» والعلل» ورتب المصالح. 
وشروط القواعد» وما يصلح أن يكون معارضاء وما لا يصلح» وهذا لا يعرفه إلا من 
يعرف أصول الفقه معرفة حسنة» فإذا كان موصوفًا بهذه الصفة» وحصل له هذا المقام 
تعين عليه مقام آخر وهو النظرء وبذل الجهد في تصفح تلك القواعد الشرعية وتلك 
المصالح. وأنواع الأقيسةء وتفاصيلهاء فإذا بذل جهده فيما يعرفه ووجد ما يجوز أن 
يعتبره الإمام فارقّاء أو مانعًا أو شرطاء وهو ليس في الحادثة التي يروم تخريجها حرم 
عليه التخريج» وإن لم يجد شيئًا بعد بذل الجهد وتام المعرفة جاز له التخريج حينئذ10©. 

۷ - هذه أقوال طائفة من علماء التخريج في المذهب المالكي قد اتفقت 
كلمتهم على التشديد في أمر الفتياء ولم يبيحوها إلا لمن يكون من أهل التخريج الذين 
يستطيعون استنباط أحكام الفروع التي لم ينص على حكمها في مذهب مالك 
وأصحابه» وذلك بأن يلحقوها بما يشابهها من المنصوص عليه» مستعينين في ذلك 
E EE‏ ۰ 

ومن يكون دون هذه المنزلة لا تباح له الفتوى»ء ولكن بباح له أن ينقل ما يحفظ 
إذا كان المنقول صحيحا قد ثبت أنه لا يحتاج إلى تقييد ولا تخصيص» وبشرط أن تكون 
الواقعة المفتى فيها هي المنصوص عليه بعينه» وذلك كله إذا لم يوجد ثمة مفت يستفتيه» 
فهي حال ضرورة ملجئة؛ تضطر إلى هذا الأمر الاستثنائي. 
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وإذا كانت الفتوى لازمة في كل عصرء لأن الناس يجد لهم من الأحداث كل 
يوم ما يستفتون فيه» فلابد إذن من المجتهدين المخرجين في كل عصرء ولا يجوز أن 
ينقطعواء حتى لا يلجا العامة إلى آولئك الناقلين بغير علم» أو يتوقفواء إذ لا يوجد 
حتى النقل؛ وفي ذلك حرج شديد على الناس. 

وبذلك ننتهى لا محالة إلى ما نقلناه فى صدر هذا البحث عن الشاطبي وهو أن 
الاجتهاد فى التصريج أو الأجتهاد مهفي اللخاط كما يميه القناطى» لا يمكن انقطاعه 
إلى يوم القيامة» حتى تفني هذه الدنيا. 

۸ - وإذا كان الاجتهاد بالتخريج» أو بتحقيق المناط لا ينقطع أبدا لأن الفتوى 
لا تنقطع » وهو شرطهاء .فإن المذهب الذي يقرر فقهاؤه ذلك في نماء مستمرء واتصال 
بالحياة دائم . 

وكذلك كان مذهب مالك يَبْْيَهْ. اتصل بالحياة اتصالاً وثيقّاء لأن مخرجيه 
اجتهدوا فى أن يفهموا خصائص الأمور التى ع لهاء ومقدار المصلحة فيما يفتون. 
أو دفع المضرة فيه» وربط ذلك بالأصول العامة فكان مذهبا حيا يسد حاجة الأحباءء 
وليس مذهبًا جامداء يقف عند نصوص السابقين لا يتحرك عنها قيد أنملة. بل إنه لا 
يطبق الفقيه نصا من نصوص لمذهب. إلا بعد أن يعرف أن الحال التى يطبق النص فيها 
مشابهة تمام التشابه للحال التي عالجها الفقهاء من قبل» ليكون التوافق تامّاء ولا ينقلون 
النص للحال الواقعة بمجرد الاتحاد في الصورة للحال التي وجد النص فيهاء بل يتعرفون 
الخصائص المميزة لكل واحدة منهاء وعسى أن يكون في النازلة ما يجعل الحكم القديم 
غير محقق للمصلحة:ء أو دافع للمضرة في ال حال الجديدة. والمصلحة والمضرة أساسان 
في تقدير الأحكام في ذلك المذهب الجليل. حيث لا نص» والله سبحانه ولي التوفيق. 
كثرة أصوله: 

84 - بينَا كيف كان الاجتهاد في ذلك المذهب مفتوحًا في التخريج لم يغلقء 
بل لقد قرروا أنه لا يكن أن يغلق ذلك النوع من الاجتهاد. إنما الاجتهاد المطلق هو 
الذي يكن أن ينقطع من غير أن يقع بالناس الضر أو يستغلق عليهم أمر دينهم. وتخفي 
عليهم أحكامه. ولكن فتح باب التخريج وحده لم يكن كافيا لذلك النمو الذي رأيناه 
في ذلك المذهب الجليل» وتلك الحيوية التي نجدها في أحكامه. حتى أننا لنقرر غير 
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مجازفين أنه مذهب الحياة والأحياءء قد اختبره العلماء في عصور مختلفة فاتسع 
لمشاكلهم » واختبره علماء القانون في عصرنا الحاضرء فكان مسعفا لهم في كل ما 
يحتاجون إليه من علاج» وإنا نسند ذلك إلى مجتهديه. وكثرة أصولهء ونوع الأصول 
التي أكثر منهاء وسيطرت على التخريج فيهء أما المجتهدون فقد أشرنا إلى مسالكهمء 
ومن شأنها كما نوهنا تنمية المذهب وتوسيع آفاقه. 

وأما كثرة أصولهء فإنه أكثر المذاهب أصولاء حتى أن علماء الأصول من المذهب 
المالكي يحاولون الدفاع عن هذه الكثرة» ويدعون على المذاهب الأخرى أنها تأخذ بمثل 
ما يأخذ به من الأصول عدداء ولكن لا نسميها بأسمائها ولا نريد أن نخوض في ذلك» 
بل إنا نقول أن الأمر لا يحتاج إلى دفاع؛ لأن تلك الكثرة حسنة من حسنات المذهب 
الالكيء يجب أن يفاخر بها المالكيونء لا أن يحملوا أنفسهم مئونة الدفاع» ولذلك 
نحن نرى أنه أكثر المذاهب أصولا غير محاولين أن نحمل غيره ما لم يقل أهله. 

إن الأصول عند أبي حنيفة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» والاستحسان» 
والعرف. والأصول عند الشافعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولا تعدو ذلك. 

أما الأصول عند المالكية فأقل عدد أحصوه لها تسعة هى ما ذكر عند الحنفية» 
ويزاد عليه إجماع أهل المدينة» والمصالح المرسلةء ود ارام 

وإن كثرة الأصول تطلق تخريج المخرج» فإنه بلا شك كلما كشر ما بين يدي 
المفتى من أصول صا حة للإفتاء يختار منها أصلحهاء وأقربها إلى العدل والدين فيما 

فكانت كثرة الأدلة كما قلنا من شأنها أن تعلو بذلك المذهب» لا أن تخفضه. 
ومن شأنها أن تجعله مرنا في التطبيق» فلا تضيقه . 

٠‏ - وإن نوع الأصول التي يزيد بها المذهب الالكي على غيره» ومسلكه في 
الأصول التي اتفق فيها مع غيره يجعلانه أكثر مرونة» وأقرب حيوية وأدنى إلى مصالح 
الناس وما يبحسون» وما يشعرون. وبعبارة جامعة» أقرب إلى الفطرة الإنسانية التى 
يشترك فيها الناس»ء ولا يختلفون إلا قليلاً بحكم الإقليم والمنازع» والعادات الزن 
فإن أصل المصالح الذي أخذ به مالك. وسيطر على أكثر فقه الرأي عنده» حتى أصبح 
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ذلك الأصل عنوانه وميسمه الذي اتسم به يطلق العنان للفقيه المخرج على الأصول إذا 
لم يجد حكمًا في فرع مشابه» فيفتي با يكون فيه مصلحة للناس لا تتعارض مع النص 
المحكم. ولا تناقض أصلاً مقرراء وما يكون فيه مضرة يفتى بمنعه أختا من ذلك المبدأ 
الحكم» الذي تشهد له النصوص والآثار» وهو «لآَضرر ولآضرار». 

وإنك لو فقشت في فروع ذلك المذهب التي استنبط أحكامها إمامه الأول» أو 
صحابته من بعدهء أو المخرجون فيهء وكان الاستنباط فيها الرأي لا النص» لوجدت أن 
المصلحة كانت هي الحكم المرضى الحكومة في كل هذه الفروع. سواء ألبست المصلحة 
لبوس القياس وحملت اسمهء أم ظهرت فى ثوب الاستحسان» وحملت عنوانهء أم 
كانت مصلحة مرسلة لا تحمل غير اسمهاء ولا تاخذ غير عنوانها. 

وكذلك مبدأ سد الذرائع الذي اتجه فيه إلى تعرف ثمرات الأفعال ونتائجها ولم 
يجمد فيه الفقيه على الصور المجردة للوقائع» بل اتجه فيه إلى الغايات والثمرات فجعلها 
مناط حكمه» وتلك هي النظرة السليمة لمن يريد أن يجعل القانون لإصلاح الجماعة. 
والطب لأسقامهاء وكذلك كان مذهب مالك والمالكيين» ونظرتهم» وأن الاستحسان 
الذي يشاركهم في الأخذ به الحنفيةء كانوا في الأخذ به مخالفين لهم في نوع الأخذ 
ومقداره. فهم أكثروا منهء حتى جعله مالك تسعة أعشار العلمء وكانت المقاييس 
وضوابطها مقيدة عند الحنفيةء والنوع الذي أكثر منه الحنفية هو في الواقع بعض أنواع 
القياس» وهو ما سموه القياس الخفي . 

وأما استحسان المالكية فأساسه في الغالب أكثر المصلحة» فإذا وجدوا أصلاً فقهيا 
مقررا أو قاعدة فقهية يؤدي تطبيقها إلى ظلم مؤكدء أو منع مصلحة أو جلب مضرة» 
حفضوا اطراد القاعدة بالاستحسان» ومنعوا التطبيق فى تلك القضية أخذا بمبدأ جلب 
٠‏ المصلحة ودفع المضرةء ما دام لا نص يحكمء اريم 

١‏ - ولقد كان اتساع الآفاق الإسلامية » وتشعب الأحوال في الشعوب التي 
أخذت به من أسباب كثرة التطبيق فإنه كلما كثرت الحوادث» ورا كان ذلك 
إرهاقا للمذهب. وتحريرًا لأصولهء وتوسيعا لفروعه. وفتقا لذهن المجتهدين. 
وخصوصا في ذلك المذهب الذي يفتى في الوقائع؛ ولا يفرض الصورء ويقدر ما لم 
يقع واقعًا. 
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وقد اتسعت الأقطار التي حكمت بالمذهب المالكي ؛ وتباينت أحوالهاء وأعرافهاء 
ففى الأندلس حيث الحضارة والعمران» وحيث العلم والمدنية ء وحيث الفلسفة والحكمة 
كان المذهب المالكيء ومن الفقهاء في ذلك المذهب الجليل من جمع بين الفقه 
العميقء والفلسفة لكي فهذا ابن رشد الحفيد حامل لواء الفلسفة في الأندلس» 
والذي تلقى عنه الأوروبيون فلسفة أرسطوء والذي نازل الغزالي عند هجومه على 
الفلاسفةء كان فقيها ممتازًا من فقهاء المالكية» وله الكتاب القيم في الفقه المقارن المسمي 
«بداية المجتهد ونهاية المقتتصد؛. وكثيرون غيره من فقهاء الأندلس كان لهم في الفقه 
القدح المعلى» ولهم قدم في الأدب والحكمة وغيرهما. 

وإن اجتزنا البحر في مضيقه حيث ربض طارق بن زياد» وجدنا المذهب المالكي 
رابضًا في بلاد المغرب لا ينازعه فيها منازع» وهو فيها مترعرع خصب» يسن الأحكام 
للبادية وللجبال؛ كما سنها في الأندلس» حيث الحضارة وحيث الخصب» وهو يسن 
للبرابرة حيث كانت بعض الجفوة البدوية» كما سن لأهل الأندلس» حيث كانت 
النفوس ترق وتعطف . 

ولئن قطعنا الصحراء حتى وصلنا إلى الوادي المخصيب لنجدن مصر بريفها 
الجميلء ونيلها الوادع» وهنالك نجد المذهب المالكي أيضاء يصاقب المذهب الشافعي» 
ويكون له الغلب أحياثاء ولذهب الشافعي مثله» فالسلطان بينهما يتداول» ولكن 
المذهب المالكي في الريف أغلب. والشافعي في المدائن أظهرء ثم هنالك في الحجاز نجد 
المذهب الجليل مقاماء وكان له في العراق أتباع» وإن لم يكن لهم غلب. 

وفي هذه البيئات المختلفة» وفي هذه المنازع المتسباينة وفي هذه الأقاليم المتنائية كان 
التخريج في ذلك المذهب. فكل عالم ومفت يستنبط من الأحكام ما يتفق مع المصلحةء 
ويخضع لعرف بلده تحت ظل كتاب الله وسنة رسوله ية . 

وكان لابد أن يختلف ما يصل إليه أولئك العلماء الذين تباينت أقاليمهمء 
وتخالفت بيشاتهم وكذلك كان. فكان للمغاربة با فيهم الأندلسيون آراءء وكان 
للمصريين آراءء وكان للمدنيين آراءء وكان للمشارقة آراء» وقد جمعت كتب المتأخرين 
هذه الآراء مرجحا بعضها على بعض» وموازنا بعضها ببعض» وكانت مادة للفقيه 
والمفتى يجد فيها من أقوال المذهب على ما يطب به لكل حال؛ وكانت مادة للعالم 
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الباحث يجد فيه صورا للتخريج في الفقه الإسلامي يرى منها كيف كان متسع الرحاب 
خصب الجناب . 
كثرة الأقوال في المذهب المالكي: 

۲ - كشرة الأقوال فى المذهب المالكى؛ ككل مذهب حي متجدد» يراعي 
مصالح الناس وأعرافهم ال ۰ 

وإن اختلاف الأقوال في ذلك المذهب الجليل ابتدأ منذ عصر مالك رة فله 
آراء مختلفة في بعض المسائل» ولم يعرف السابق منها حتى يعرف رجوعه عنه» وروي 
عن تلاميذه فى بعض المسائل روايات مختلفة لم ترجح واحدة على أخرى من حيث 
الثقة بالراوي. 

ولم يكن غريبًا أن تختلف أقوال المجتهد في الأمر الواحدء فإن ذلك كان يلاحظ 
في التابعين» ويلاحظ في تلاميذهم» بل يلاحظ في الصحابة أنفسهم» وكان كذلك أكثر 
الأئمة المجتهدين؛ لأنه ما دام الإخلاص مسيطرا فإن الحق قد يدفع الإمام لتغيير رأيه في 
المسألة الواحدة. لدليل جديد لم يكن على علم به ثم علمه» أو لأنه رأي من الاختبار 
والابتلاء الذي بنى عليه كلامه الأول فعدل عنه» وغير ذلك من الأسباب الباعثة على 
تغيير الرأي فإن المخلص يسير وراء الحق حيث يلوح دليله وتستقيم له الحجة» ولا 
يتعصب لفكره ورأيه. وإلا كان لشيطان الغرور مسالك إلى قلبهء وذلك ما كانوا 
يباعدون أنفسهم دونه» وكان يغلب عليهم اتهامهم لأنفسهم» وكانت المسارعة إلى تغيير 
الرأي بمقدار الرغبة في طلب الحق. 

۳ - ولا جاء عصر التلاميذ اختلفوا في استنباطهم اختلانًا كثيراء وأضيفت 
أقوالهم التي لم يعرف لمالك رأي فيها إلى المذهب؛ لأنها مبنية على أصوله ومنهاجهء 
وإن اختلفت في بعض 0 عما وصل إليهء ولأنهم مهما يكن مقدار اجتهادهم 
فهم قد استمسكوا بنسبتهم إلى شيخهم ومذهبه» فعدت أقوالهم من ذلك المذهب 
الكبير. 

ولا خلف من بعد التلاميذ المخرجون كان لابد أن تختلف نتائجهم في تخريجهم 
في المذهب» فكان لابد أن يختلفوا في أقيستهم على المسائل المنصوص عليهاء وأن 
يختلفوا في إدراك وجوه المصالح التي أفتوا على أساسهاء وأن تختلف المصالح باختلاف 
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الأشخاص والجماعات والبيئات والأعراف وخصوصا أنهم كانوا في أقاليم مختلفة» 
فمنهم مدنيون» ومنهم مصريون. ومنهم أندلسيون» ومنهم مغاربة» ولكل بيئة عرف 
بل منزع فكر» ونظر في وجوه المصالح المختلفة . 

فكان هذا الاختلاف مع اتحاد الأصول سببًا في كثرة الأقوالء فكثرت فيهء 
وكانت تلك الكثرة جنابًا خصيبًا يجد فيه الباحث فى الفقه الإسلامى ثمرات فكرية 
ناضجة» ومنازع فقهية صالحة وآراء توافق البيشات ال وكان ذلك من مظاهر 
الحيوية والقوة والصلاحية. 

4 - ولقد كانت كتب المؤرخين من فقهاء المالكية جامعة بين الروايات 
المختلفة» والأقوال والتخريجات» بل قد كانت تذكر آراء الفقهاء السبعة أحيانًا. 


ولقد جاء شرح الخطاب على متن خليل في بيان المراد بالروايات والأقوال في متن 

خليل ما نصه: 
إن ارد بالروايات اقول مالك ون اراد بالأقوال أقوال أصحابهء ومن من بده 
من الاين کابن رشد . والارري وتحوهم وقد بقع بخلاف ذلك راد بالائمَاق اتاق 
هل المذهت ٠‏ وَبلْجمَاع إجماع الْعلمَاء ولرد بالفقهاء ١‏ ادنيو ن ؛ شار يهم 
إلى ابن كتانة وابن ن الاجشون 5 ؛ وان افع وان مسلَمَة ونظرانهم ء والمصريون یشار 
ا ابن اقاي رایت وابن وهب» وأصي بن افرح وابن عبد ب الحم 
واا والعراقيون يشار بهم إلى : الْقَاضِي إسمّاعيل» وَالقاضي بي المحسن بن 
القصارء وابن اللاب والْقاضي عبد الْوَهٌاب» والقاضي أبي اقرع والشيخ أبي بكر 
الأبهري» وظطراتهم. غارب شار بهم إلى : الشبح ابن أ ابي زيدء وأبن القابسي؛ وَابنٍ 
لادء والباجي» المي ؛ وَابن م محرزء وابن عبد البرء أبن رشد» وابن لري 
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وَالْقَاضِيٍ سندء والْخْزومي وهو المغيرة بن عبد الرحمن الُخرومي» من ابر أصحاب 
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مالك وق عنه البخاري). 


6 - وقد درس العلماء أوجه الاختلاف. ورجحوا بينهاء فرجحوا بين 
الروايات» ورجحوا بين أقوال الصحاب» وتخريج من جاء بعدهم من المخرجين 
والمفتين» واشتملت المدون والشروح على ترجيح أولئك المرجحين» واختيارهمء أو 

اختيار بعضهمء وهنا يثار بحث» هل المفتون مقيدون بذلك الاختيار والترجيح؟ 


.١١ص‎ .١ج شرح الخطاب‎ )١( 
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مقيدين باختيار السابقين في موضوع الفتوى» إذ عسى أن يكون التشابه غير كامل بين 
النازلة والقول الراجح. ولقد قال ابن فرحون في تبصرته عن المازري في أقل مراتب 
المفتى : 

الذي يفتى فى هذا الزمان أقل مراتبه فى نقل المذهب أن يكون قد استبحر في 
الاطلاع على روايات المذهب. وتأويل الشيوخ لهاء وتوجيههم لا وقع من الاختلاف 
فيهاء وتشبيههم مسائل بمسائل. يسبق إلى الذهن تباعدهاء وتفريقهم بين مسائل يقع في 
تقدم من أصحاب مالك من رواياتهه(2. 

وهذا بالنسبة للمفتى الذي يستوفي شروط الإفتاءء ويجب أن يكون موجودا في 
كل عصرء وفي كل مصرء وهذا يفتى بالراجح الذي يكون صا حا في موضوع النازلةء 
أو لا يكون. سواء الأنسب منه لها. 

أما من لا يستوفي شروط الاجتهاد. وهو يستطيع أن يعرف ويقرأ ويطلع › فإنه لا 
يفتى إلا للضرورة؛ ولا يفتى إلا بالمتفق عليهء أو المشهور من المذهب, أو ما رجحه 
الأقدمون. فإن لم يستطع أن يعرف أرجحية قول على قول فقد ذكر الشيخ عليش أنه 
اختلف في ذلك عل أوجه» فقيل: إنه يأخذ بأغلظ الأقوالء وأشدها؛ لأن ذلك 
أحوط› وحنى لا يكون اختياره بالتشهي ١‏ وقيل» يختار أخفها؛ لأن ذلك أليق بالشرع 
الإسلامي. لأن النبي م جاء بالحنيفية السمحةء وقيل: إنه يتخيرء فيأخذ بأيها شاء 
لأنه لا يكلف إلا ما يطيق. ولا راجح بين يديه ولا مرجوح › وقيل: إنه يأخذ با جاء 
بالمدونةء لأنها الأصل للفقه المالكى . 

وقد رتب بعض الفقهاء الترجيح بين روايات الكتب» والروايات عن المشايخ 
فقال: قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيهاء فإنه الإمام الأعظمء وقول 
ابن القأسم فيها أولى من قول غيره فيهاء لأنه أعلم يمذهب مالك وقول غيره أولى من 
قول ابن القاسم في غيرهاء وذلك لصحتها. 


زفق شرح اخطاب جاص77 راجع في هذا أيضا فتارى الشيخ عليش ج١.‏ صوه وقد نقل ذلك من كتاب 
الأقضية من شرح التلقين للمازري. 
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ويقول آخرون: إنما يفتى بقول مالك في الموطأء فإن لم يجده في النازلة فبقوله 
في المدونة» فإن لم يجده» فبقول ابن القاسم فيهاء وإلا فقوله فى غيرهاء وإلا فبقول 
الغير في المدونة» وإلا فأقاويل أهل المذهب. 

وهذا القول يتجه بالمفتى المقلد إلى ألا يتجاوز المشهور في المذهب» والمشهور في 
المذهب هو المذهب الذي كان نقله عن النحو السابق. 

وإن كانت المسألة لم يرو فيها قول في المدونة» فإنه يرجع إلى أقوال المخرجين 
وإن لم يكن قد رجح قول على قولء. أو لم يعلم ذلك وهو الفرض» فإنه يتجه إلى 
المشهور من الأقوال دون الشاذء وقد كان المازري وهو أكبر المخرجين ذوي الوجوه لا 
يخرج عن المشهور إلى غيره؛ إلا إذا كانت أسباب تقضي بذلك؛. فأولى أنه يتقيد 
بالمشهور دون غيره ممن لم يبلغ درجة الترجيح ولا التخريج. 

وهذا القول هو القول المعتبر المأخوذ به لا يجوز تجاوزه لمن قلدء أما غيره فحيث 
يهديه الترجيح والتخريج» والله أعلم. 
انتشارالمذهب المالكي: 

5 - جاء في كتاب المدارك للقاضي عياض مجمل في بيان البلاد التي انتشر 
فيها المذهب المالكي فقال: 

غلب مذهب مالك على الحجاز والبصرة ومصرء وما والاها من بلاد إفريقية 
والأندلس وصقلية والمغرب الأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان إلى وقتنا هذاء 
وظهر ببغداد ظهورا كثيراء وضعف بها أربعمائة سنة» وظهر بنيسابورء وكان بها 


وبغيرها أئمة ومدرسون). 


وعذه كلنة انغ ي عياف ى د نة او الى افر عا اللذعين 
المالكي؛ وبقي وغلب» والبلاد التي ظهر فيها كثيرا ثم ضعفء ولنذكر البلاد التي ذاع 
فيها وانتشر وغلب» وسبب ذلك. 

لقد انتتشر ذلك المذهب الجليل ببلاد الحجاز وغلب عليها وكان طبيعياء لأنه 
مذهب نشا ببلاد الحجازء وبطريقة أهل الحجاز في الاستنباطء فكان من الطبيعي أن 


. ٦1ص‎ .١ج فتاوى الشيخ عليش‎ )١( 
. ٥۷ص القسم الأول الجزء الأول من المدارك المخطوط‎ )١( 


۹ عه 


يغلب عليهم» فإنه نبع بينهم» واستقى من بيئتهم» ونزع عن قوسهم. ولكن بتوالي 
الأيام على بلاد الحجاز قد اختلفت أحواله» فكان تارة يغلب. وتارة يخمل» حتى أنهم 
ذكروا أنه حمل بالمدينة أمداء حتى تولى قضاءها ابن فرحون سنة 97لاهء فأظهره بعد 
خمول. 

۷ - وقد ظهر المذهب المالكى فى مصر فى حياة مالك فة وقد اختلفوا 
في أول من أعلنه بمصر ودعا إليه» نال بقن اللإرخين أنه عبد الرحمن ابن القاسمء 
ويقول ابن فرحون في الديباج: إن أول من أدخل علم مالك بمصر هو عثمان بن 
الحكم الجذامي المتوفي سنة ۳ه ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن وهب أن أول من 
قدم مصر بمسائل مالك عثمان بن الحكم. وعبد الرحيم بن خالد بن يزيد. 

ومهما يكن من أمر الاختلاف في أول من نشر علم مالك منهماء فالظاهر أنهما 
جاءا في زمن متقارب - بعلم مالك ومسائله» وأذاعا فتاويه بين المصريين حتى كان ذلك 
الاختلاف. وعلى أي حال كانت مصر بعد الحجازء أول بلاد انتشر بها علم مالك» 
وكثر تلاميذه. حتى صدر العلم المالكي عنهم من بعده» فابن القاسم وأشهب وابن 
وهب وأصبغ وغيرهم من المصريين كانوا حملة العلم المالكي وناشريه» وحسبك أن تعلم 
أن المدونة التي تعد الكتاب الأول لمسائل مالك وفتاويه صدرت عن ابن القاسم بمصرء 
أخذها عنه أولا أسد بن الفرات» ثم أخذها منقحة مراجعة من بعده سحنون. 

وقد مكث ذلك المذهب فصار له الغلب على الديار المصرية حتى جاء الشافعي» 
واتخذ مصر مقاما له» ثم صارت مثواه الأخيرء فغالب علم الشافعي مذهب شيخه» 
وصار المذهبان معمولا بهماء وكان يشاركهما في القضاء مذهب أبي حنيفة» حتى جاء 
جوهر الصقلي إلى مصرء وأنشأ القاهرة. وأنشأ الجامع الأزهرء لدراسة المذهب الشيعي 
ونشره» وعمل به في القضاء والإفتاء 37 , 

ولا أدال الله من حكم الفاطميين». واستبدل بهم الأيوبيين أعاد هؤلاء مذاهب 
الجماعة. فأعادوا المذهب الشافعي إلى سلطانه» وكان له المنزلة الأولى وانتعش المذهب 
المالكي» وبنيت لفقهائه المدارس» ولا كان القضاء بالمذاهب الأربعة في دولة المماليك 


. الخطط المقريزية‎ )١( 
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البحرية كان القاضي المالكي له المرتبة الثانية التي تلى مرتبة القاضي الأول» وهو 
الشافعي . ٠‏ : 

ولا يزال المذهب المالكى فى العبادات منتشرا بين أهل مصرء وكان معادلا 
للا ااي فى الق ين الج راهن الاي افد التلظاة فى 
القضاءء حتى جاءت التعديلات الأخيرة ى الأوقاف» والوصايا والمواريث والأحوال 
الشخصية من قبلهاء فبرز المذهب المالكي» وكان ما اقتبس منه العنصر الجوهري في 
الإصلاح في القانون رقم ٠٠‏ لسنة ١٠۹٠م‏ والقانون رقم 15 لسنة 1۹۲۹م» وقوانين 
المواريث» والوقف والوصايا. 

۸ - وفي بلاد تونسء غلب المذهب المالكي» ثم أدخل أسد بن الفرات 
المذهب الحنفي أمداء وفشا بينهم زمناء حتى جاء المعز بن باديس فحمل أهلهاء وما 
والاها من بلاد المغرب على المذهب المالكي؛ لما رآه من الخلاف بين أهل المذاهب 
المختلفة» فقضى على ذلك الخلاف بحمل الأهلين فى تونس وبلاد المغرب على مذهب 
مالك» ينظو أنه ما اختاره حاسمًا للخلاف» إلا أنه كان أكثر فشو بين أهل تلك 
البلادء وهم له أميل» وإليه ينزعون» وهو الغالب في هذه البلاد إلى اليوم. 

8 - أما أهل الأندلس» فقد كان يغلب عليهم مذهب الأوزاعي؛ ولكن لم 
يلبثوا إلا قليلاً»ء حتى صاروا مالكيين بعد المائتين. 

وقد أخذ المذهب المالكي في الاستيلاء على تلك البقاع عندما جاء إليها تلاميذه 
الذين التقوا به كزياد بن عبد الرحمن والمغازي بن قيس» وغيرهما فنشروا المذهب» ثم 
الأمير هشام بن عبد الرحمن الفاتح» فحمل الناس عليه. 

وفي «نفح الطيب» أن أول من أدخل المذهب المالكي في الأندلس زياد بن 
عبدالرحمن المتوفي سنة 197١هء‏ وذلك أن جماعة كان هو فيهم رحلوا إلى الحج في 
عهد هشام بن عبد الرحمن»ء والتقوا بمالك. فلما عادوا وصفوا مكانته في الحسجاز 
ومكانه في العلم فذاع خبره في الأندلس» وانتشر علمه وكان رأس الجماعة زيادا هذاء 
ولقبه شبطون. وهو الذي أدخل الموطأ بها فأخذه عنه يحيى بن يحيى. ولقد بلغ 
الأمويين ثناء من مالك على حكمهم في وقت لم يكن على ارتياح تام بالعباسيين 


)١(‏ بل إنه على التحقيق كان قانون سنة ١47١‏ كله من مذهب مالك دون سواه. 
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فحملوا الناس على علمه» ولعل ذلك كان من الزلفى للجمهورء إذ قدروه» أو زلفى له 
ليذكرهم بالخير» أو يستمر على ذكرهم به. 

ولقد استوثق المذهب من أمر الدولة في عهد الحكم بن هشام؛ وذلك أن يحيى 
ابن يحيى كان مكينا عنده» مقبول القول» فكان لا يولى القضاء إلا من أشار به» فانتشر 
بالقضاء كما كان الشأن فى أبى يوسف بالنسبة لمذهب أهل العراق حتى قال ابن حزم 
الأندلسى: مذهبان انتشرا فى 5 أمرهما بالرياسة والسلطان. الحنفي بالمشرق. والمالكي 
بالأندلس» وكان للمذهب في المغرب مثل ذلك . 

۷٠‏ - فإنه لما قامت دولة بنى تاشقين بالمغرب الأقصى في القرن الخامس زاد 
نفوذ المذهب بهء وكان له سلطان مثل سلطانه فى الأندلسء بل أقوى. لقلة التترف 
واللهوء وجد أهله وملوكهم. وقد اشتد إيثار الملوك لأهل الفقه؛ فكان بعضهم لا يقطع 
في أمر من شئون الدولة إلا بعد أن يشاور الفقهاءء وألزم القضاة ألا يبتوا فى حكومة 
صغيرة أو كبيرة» إلا بمحضر من أربعة من الفقهاء.ء فعظم شان الفقه المالكي» واتسع 
الفقه الفكري. وغزرت مادته» ودخلت فيه أبواب في سياسة الحكم قوية مرنة متسعة. 
ولا دالت دولة بني تاشفين» وجاء بنو عبد المؤمن لم يكن للمذهب في نفوسهم ما له 
في نفوس سابقيهم» ولكنهم اضطروا في أول حكمهم ألا يمسوا مكانه؛ ولا استمكن 
سلطانهم أعرض عنه بعض ملوكه(١2.‏ وأخذ بمذهب أهل الظاهرء ثم استقضى 
الشافعية» وأمر بإحراق كتب المالكية» وبجمع كتب الحديث ومنها الموطأء وحث الناس 
على حفظها بأحكامها ظانًا أن دراسة الفروع مبعدة عن ينبوع الدين الاصلى. 

ولكن المذهب المالكي خرج من هذه المحنة قوياء واسترد مكانته بوفاة ذلك 
املك وبقي قويا مثمرا بها إلى اليوم. وقد علمت أنه انتشر بغير مصرء والمغرب»ء 
ولكنه لم يغلب دائماء وانقطع في بعضها. أما في هذه البلادء فلا زال سلطانه مكيئاء 
والله آعلم . 

( تم بحمد الله) 


)١(‏ ذلك الملك هو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن نائب حكام بني عبد المؤمن. 
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